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 إلى من لن نقدم لهم بعضاً مما قدموا لنـا

 والدي الغاليين...
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 إلى حبيبي الحنونين سرى و راشد

 إلى أخواني وأخواتي...

 أخي أمين الذي قطع المسافات الطويلة لحضور مناقْة هذه الأطروحةإلى 

 واضعأهدي هذا الجهد المت
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 واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها

 إعداد

 محمد شبلي عبد المجيد الْبلي العتوم

 إشراف

 الاستاذ الدكتور غسان الجندي

 الملخص باللغة العربية
يتميَ التعاون مع القضاء الجنـا  الـدوع عـن التعـاون القـائم بـين الـدول في مجـال مكافحـة 

الذي يعد نظاما قائماً ومستقلاً في العلاقات الدولية ويقوم ع  اتفاقيات ثنائيـة أو إقليميـة بـين الجرائم 
الدول لتحقيِّ وتعَيَ مجالات التعاون والتحقيِّ في ومكافحة بعض أنوام الجرائم ذات الأهمية البالغة 

عـاون الـدول مـع جهـاز كجرائم غسل الأموال وجرائم المخدرات. إذ أن هذا النوم من التعاون يتعلِّ بت
 قضا  يتسم بالصفة الدولية وليست الوطنية لدولة ما.

اَمات التي عـ  الـدول الوفـاء بهـا، وتتعـدد  ويتضمن التعاون مع هذه المحكمة عدد من الالت
اَم العام بالتعاون، والمساعدة القضـائية، وتعـاون الـدول مـن حيـما السـما  مجالاته التي تتمثل ب الالت

حكمة بمباشرة التحقيقات فــو  أراضيــها، والتعـاون مـن حيـما تنفيـذ أحكـام المحكمـة، لمدعي عام الم
 والتعاون من حيما المواءمة وتسهيل إنفاذ نظام روما وطنياً.

وع  الرغم من أن نظام روما يعد معاهدة دولية تسري بمواجهة الدول الأطراف فيها، إلا أنهـا 
تجاج والتذرم بالأسس التقليدية الموجودة في القـانون الـدوع وبالنسبة للدول غير الأطراف لا يمكن الاح

القائمة ع  أساس عدم سريان بعض المعاهدات بمواجهة الـدول غـير الأطـراف فيهـا، فهنـاك مسـاحة في 
القانون الدوع بمختلف مصادره تسمح للمعاهدة بترتيب آثار معينة في مواجهة هذه الدول. ذ ان هـذه 

مَة بالتعاون استناداً إلى عدة أسس ومصـادر في القـانون الـدوع، وفي نظـام رومـا مـثلاً تكـون  الدول مل
مَة بالتعاون مثل حالة أن تحال الدعوى من مجلس الأمن وتتعلِّ بدولة غير طرف فيه.  مل

وتحاول هذه الدراسة المتواضعة التعرف ع  الواقع التطبيقي الحاع للتعـاون مـع المحكمـة في 
رت أو تنظر فيها المحكمة، والتي يبلغ عددها سـت قضـايا، خمسـة منهـا وقفـت ضوء الدعاوى التي نظ

عليها الدراسة تفصيلاً، أما السادسة فهي قضية ليبيا التـي أحالهـا مجلـس الأمـن إلى المحكمـة في شـباط 
. وبالمجمل يظهر عدم تعاون الدول مع المحكمة عند الخـو  في واقـع تلـل الـدعاوى. ولا يقـف 1122

اَماته، إنما يْمل أيضاً مواقـف الـدول عدم التعاو  ن عند تلل المسائل الفرعية للتعاون مع المحكمة والت
ونظرتها إلى المحكمة. ولهذه المواقف تأثير ع  تعاون الدول مـع المحكمـة ومـدى اسـتعدادها للتعـاون 

 معها من عدمه. وهذه الدول منها من عار  المحكمة ومنها من أيدها وساندها.

من خلال الدراسة أنه يغلب ع  الواقع الدوع عدم تعاون الدول مع المحكمـة سـواء وتبين لنا 
كانت دولاً أطرافاً في نظام روما أم غير أطراف، وسواء تعلِّ أمر التعاون بالتعاون مع المحكمة والموقف 
منها بْكل عام، أم بالتعـاون معهـا فـيما تجريـه مـن تحقيـِّ ومقاضـاة ومـا يصـدر عنهـا مـن أحكـام 

 قرارات.و 
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ففي مجال المواءمة نجد أن بعض الدول تعاونت في ذلل وعـدلت تشرـيعاتها حتـى أن منهـا مـن عـدل 
دستورها ومنها من عدل التشريعات الجنائية العادية. ومنها من لم يتعاون البتة. وفي ضوء القضايا التي 

قيـيم التعـاون وبيـان نتائجـه نظرتها او لا زالت تنظرها المحكمة، وواقع تعاون الدول مع المحكمة تم ت
والآثار التي تترتب ع  التعاون أو عدمه، وأسبابه كالتـذرم بالسـيادة الوطنيـة، والعلاقـة بـين المحكمـة 
ومجلس الأمن، والتذرم والاحتجاج بالحصانات. وبعض المسائل الأخرى التي تؤثر بالتعـاون مثـل طلـب 

بالنسـبة لجـرائم الحـر ، وعـدم وجـود جهـاز إرجاء ممارسة المحكمة اختصاصها لمـدة سـبعة سـنوات 
اَعات وعمليات السلام.  تنفيذي للمحكمة، وتدخل المحكمة في حالات الن

ويترتب ع  عدم التعاون مع المحكمة عدم تطبيِّ القانون الـدوع عـ  مـن يخـالف أحكامـه 
ؤلاء المجـرمين، الأمـر ممن يرتكبوا الجرائم الدولية، وبالتاع عدم ايقام العقا  اللازم والمناسـب عـ  هـ

الذي يترتب عليه عدم تحقيِّ غايـة العقـا  ووفيفتـه في تحقيـِّ الـردم الـلازم عـن ارتكـا  الجـرائم 
الدولية ذات الخطورة البالغة، والقضاء ع  الأثر الوقا  لتجريم الأفعال التي تتكون منها أركان الجرائم 

نتظـرة والمتوقعـة منهـا خصوصـاً في سـنواتها الأولى، الدولية، وهذا بالنتيجة يؤثر ع  فاعلية المحكمة الم
وقدرتها ع  فر  الاحترام الواجب للإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية بالنسـبة للـدول كافـة، ويترتـب 
اَمها بالتعاون وعـدم الامتثـال لـه أن تتخـذ المحكمـة قـرار  ع  عدم التعاون أو إذا أخلت أي دولة بالت

 لدول الأطراف. أو إلى مجلس الأمن إذا كانت الدعوى قد أحيلت من المجلس.بإحالة الأمر إلى جمعية ا

مَ نظام روما الصمت إزاء مسألة تعاون الدول غير الأطـراف، باسـتثناء حالـة أن تكـون  وقد الت
الدعوى محالة من قبل مجلس الأمن، وحالة أن تعقـد الدولـة غـير الطـرف اتفـا  خـاص مـع المحكمـة 

ه لا يوجد بالمقابل في نظام روما ما يمنع من إحالة مسألة عـدم تعـاون الدولـة غـير للتعاون معها، إلا أن
 الطرف إلى مجلس الأمن حتى في غير هاتين الحالتين.

كما يرى الباحما استناداً إلى التحليل الذي توصل لـه، الـذي لثـل باحتماليـة امتـداد اختصـاص 
تناداً إلى مجموعة من الأسـس تـم تناولهـا مسـبقاً، المحكمة إلى الدول غير الأطراف في بعض الحالات، اس

 بالتاع يمكن إحالة أمر عدم التعاون إلى مجلس الأمن فيما يتعلِّ بهذه الحالة.

ومقابل عدم التعاون مع المحكمة هناك وسائل بديلة أو معَزة أو مساعدة يمكـن القـول أنهـا 
حكمـة وتحقـِّ نتـائا فاعلـة ومـؤثرة في تعَز حالة التعاون أو قد تخفف من حدة عدم التعاون مع الم

مجال القضاء الجنا  الدوع، ومن هذه الوسائل مبدأ الاختصاص العالمي الـذي تربطـه بالتعـاون علاقـة 
وطيدة من حيما عدم افـلات مرتكبـي الجـرائم مـن العقـا . ومنهـا أيضـاً مبـدأ التكامـل بـين الولايـة 

نــا  الــوطني، لأن هــدف المحكمــة أساســاً أن يــتم القضــائية للمحكمــة والولايــة القضــائية للقضــاء الج
التحقيِّ والمقاضاة مع المتهمين بارتكا  الجرائم الدولية بغـض النظـر عـن جهـة المحاكمـة طالمـا ثبـت 

 جدية وفاعلية المحاكمات.
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Abstract 
The cooperation with the international criminal jurisdiction differ from 

cooperation between States in the fight against crimes, Which is a system in place 
and independent in international relations, And based on bilateral or regional 
agreements between States to promote and strengthen areas of cooperation, And 
investigation of crimes against some types of critical crimes, money laundering and 
drug crimes.  this kind of cooperation relate to the cooperation of States with the 
judicial system is international in outlook and not a national of a State, This device 
may be an international criminal court, regardless of the method and philosophy of 
creation, In the area of our study are the International Criminal Court established 
under the Rome. 

The cooperation with this court addresses a number of obligations on States 
to meet. There are various fields which are: General obligation to cooperate, and 
legal assistance and cooperation of countries in terms of allowing the Tribunal's 
Prosecutor to initiate investigations on its territory, and cooperation in terms of 
implementing the provisions of the Court, and cooperation in terms of 
harmonization and facilitate the enforcement of the Rome Statute and national. 

For the Court's exercise of its jurisdiction, we find that the original in Rome 
that the Court exercise its jurisdiction in three cases: For the Prosecutor to 
investigate the case on its own, Either case shall be referred by a State Party to the 
court system, and Case referred by the Security Council when it appears that one or 
more of the crimes pertaining to the Court has signed when the council Acting 
under Chapter VII of the Charter, both for States parties or non-Parties. 

Although Rome is an international treaty applies to confront a state party, It 
is for non-parties cannot be invoked and invoked the traditional foundations of 
international law to say the non-application of certain treaties to confront non-

parties, There is space in the international law permit the confiscation of all of the 
treaty arranged certain consequences in the face of these countries. 
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These States are obliged to cooperate on the basis of several grounds, sources of 
international law, In Rome for example, be obliged to cooperate as a case to be 

referred the case to the Security Council and on a non-party, And complements the 
relationship between the Court and the Security Council also requested the 
Council's right of the inadmissibility of initiation of the investigation and 

prosecution for a period of 12 months a resolution to issue it under Chapter VII of 
the Charter of the United Nations that may be renewed . 

The broad authority granted to the Council did not come from a vacuum, 
but gave him the will of the majority of the countries that joined willingly with the 
Statute of the International Criminal Court and ratified it, It is not absolute, as 
there are a series of restrictions and controls imposed on the Security Council 
recorded its 

In return for the obligation to cooperate there is some kind of responsibility 
that may arise when state do not fulfill this responsibility determined by the 
relevant bodies, both at the international level such as the Security council or the 
scope of the International Criminal Court as an association of States Parties, which 
are also have for that referral of such issues as non-cooperation to the Security 
Council. 

The study aim to know the current practical situation of cooperation with 
the court in light of the issues examined by the court or considered by so far, of 
which there are five cases, Which often appears non-cooperation with the court. 
Lack of cooperation does not stop at those sub-issues of cooperation with the 
Tribunal and its obligations, but also includes the positions of and approach to the 
court. These attitudes have impact on the cooperation of States with the court, and 
its readiness to cooperate with them or not. These countries, including Viewer us 
what the court and endorsed and agreed with her 

The study has shown us that mainly on the ground of international non-
cooperation of States with the court whether States parties to the Rome Statute or 
not, whether it is cooperation in cooperation with the court and positions them in 
general, or conducted in cooperation with the investigation and prosecution and 
issued by the rulings and decisions. 

In the area of harmonization, we find that some States have cooperated in 
this and amended the legislation so that the amended constitution of them, 
including from the ordinary criminal justice legislation, some states haven't 
cooperate yet. In light of the issues and the reality of cooperation with the court the  
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study made assessment to cooperation and the statement of its findings and 
implications, or at non-cooperation, and its reasons as: Invoking national 
sovereignty, the relationship between the Court and the Security Council, invoking 
the immunities, and some other issues that affect cooperation as requested 
postpone the exercise of jurisdiction by the Court for seven years for war crimes, 
and the lack of an executive organ of the Court, the Court's intervention in 
situations of conflict and peace processes. 

the consequent of lack of cooperation the non-application of international 
law for violations of its provisions and the lack of implementation of the 
punishment necessary when judging thus to eliminate the protective effect of the 
criminalization of acts of international crimes and The lack of deterrence, and 
general deterrence. And affect the effectiveness of the court ahead and expected of 
them in its early years and able to enforce respect for human rights and 
fundamental freedoms for all States. And the consequent lack of cooperation or had 
violated any state commitment to cooperation and non-compliance with the court 
takes the decision to refer the matter to the Assembly of States Parties. Or to the 
Security Council if the case had been referred by the council. 

Compared to non-cooperation there are alternative means or enhanced or 
assistance in case of non-cooperation of States with the Tribunal such as Principle 
of universal jurisdiction which is in relationship with the cooperation, since the aim 
of cooperation in our study is to prosecute perpetrators of international crimes, and 
for universal jurisdiction, we find that circulation would certainly lead to 
diminished opportunities for the impunity of perpetrators of such crimes, and the 
activation of the principle of universal jurisdiction over the chances of cooperation 
with the court. 

The principle of complementarity also because the purpose of the Court 
essentially be an investigation and prosecution of those accused of committing 
international crimes regardless of the hand as long as the trial proved the 
seriousness and effectiveness of the trials. And that an integration of jurisdiction 
between the International Criminal Court and the States and the national courts to 
prosecute international crimes that helps sense of effectiveness of the Court, As the 
effectiveness of the Court of its limits when the States of their obligation to the 
fullest in terms of investigation and prosecution, Thereby to prevent the impunity 
of the perpetrators of such crimes, and this is the top and the pyramid of 
cooperation with the court. And the cooperation with the court to depart from this 
principle, because the international system and the national system are considered  



www.manaraa.com

 
 

 ل

complementary to each other, their relationship is not one of a foreign 
country but a relationship with an international organization created a desire and 
determination States 

There is other means addressed to the study, such as non-permissibility of 
reservations to the Statute of the Court. And the relationship with the Security 
Council, Which may be used as an alternative means to promote cooperation rather 
than as causes of non-cooperation of States with the Tribunal, and one of dilemmas 
and vulnerabilities surrounds the system, especially if the Council moved away from 
political considerations that surround his work. And to consider cooperation with 
the Tribunal and its rules is an obligation under international humanitarian law 
obligations, And the emergence of international criminal law and the evolution of 
human rights protection mechanisms, And the stability of the principle of non-
prescription of international crimes, As well as the requirement that the withdrawal 
from Rome after a year of notification, and cooperation of international 
organizations as well as the cooperation of States, Finally, the possibility of benefit 
from the provisions of international cooperation in combating transnational crime 
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 الفصل الأول

 الاطار النظري للدراسة
 مقدمةأولاً: 

هروبـاً و  ،جهـات السياسـيةوالتو  والأفكـارطويل مع المبادئ  جدل بعد سايجاء نظام روما الأ
كـرس وجـود جهـة قضـائية جنائيـة ، ليكثيرة أحوال فيا به هالسياسة وتحكمباختلاط القانون الدوع من 

 دولية دائمة لثل الجهة الدائمة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.

ة مـن مراحـل تطـور القضـاء أخـير مرحلـة أو  كخلاصـة (2)الجنائية الدوليـة وقد جاءت المحكمة
التي لـت  العالمية الاولىمحاكمات الحر   وأبرزها بالأصابعة تعد نا  الدوع الذي مر بمفاصل رئيسالج

التـي شـكل لهـا محكمتـي  2797 اكمات الحر  العالمية الثانيةومح 2727عام  بموجب معاهدة فرساي
الدولية لرواندا ثـم  الجنائيةنورمبيرغ وطوكيو والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة 

 .الدائمة الجنائية الدوليةالمحكمة 

التحفظات التـي يمتلكهـا معظـم البـاحثين والفقهـاء والملاحظـات حـول تلـل  وبغض النظر عن
شكلت وكونـت درجـات السـلم أنها إلا  إنْائهاطريقة أو  مبرراتأو  1112سند، حماد وادي، المحاكم و

 .(1)التي صعد عليها القضاء الجنا  الدوع

يـة الدوليـة مـع تلـل الجنائ المحكمـة إنْـاءالملاحظات مـن خـلال مقارنـة طريقـة  أهموتبرز 
 أهموهو  نْاءتختلف عن غيرها من طر  الإ  اً أحكامالمحاكم، فهي وليدة معاهدة دولية وهذا يتضمن 

هَا  والثانية فكانت محاكمات  الأولىمحاكمات الحربين العالميتين  أما. ع  معنى ذلل تباعاً  وسنأتيما يمي
أنهـا إلا  ،مـن كونهـا ركـائَ لتحقيـِّ العدالـة أكثر سياسياً  شكلت انتصاراً  إنوهي  ،المنتصِّين للمهَومين

اَل  ،المساهمةمن حيما المبادئ التي قدمتها للقضاء الجنا  الدوع بجل  همتأس المحـاكم اللاحقـة فلا ت
اَل الدارسو   ستها تلل التي كر القانون الدوع الجنا  والقضاء الجنا  الدوع مبادئن يعرجون ع  ولا ي
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 ،الـدوع الأمنبموجب قرارات من مجلس  أنْئتايوغوسلافيا ورواندا فقد  بة لمحكمتيالمحاكم. أما بالنس
هَما اَم نها لأ  سميت بالمحاكم المؤقتة ع  السواء، وقد واللاحقةعن المحاكم السابقة  وهذا يمي تتعلِّ بنـ

 معين في زمان ومكان معينين ولم يتكرر مثلهما بنفس الطريقة.

أو  الجنائية الدولية جاءت وليدة معاهدة عدد مـن المفارقـاتمة المحكبأن  وينبني ع  القول
 الملامح وهي:

ن الدول مما يدل ع  رغبـة هـذه الغالبيـة م الأعظمرغبة دولية من السواد  جاءت نتيجة نهاإ  
 .من العقا  فلاتبمحاربة الإ  والإقرارالجرائم الدولية  ارتكا نبذ العنف و  في

الجرائم الدولية ومحاسبة مرتكبيها ايـا  ارتكا والمقاضاة في تعكس رغبة هذه الدول بالتحقيِّ  
هَم  .كانت صفاتهم ومراك

مَ   فيما يتعلـِّ بالـدول  اتإشكاليفيها يرتب  طرافالأ  إلالكونها معاهدة دولية والمعاهدة لا تل
 .فيها طرافغير الأ 

ومـن جاءت بمبادئ جديدة للعدالة الجنائية الدوليـة فهـي تقـدم مبـادئ جديـدة مـن جانـب  
 لأيقـدمت الحلـول أنهـا  أيعـ  سـيادة الـدول  للتأثيرلا تترك مجالا لهذه المبادئ  آخرجانب 

 .تعار  قد يقع بين مبادئها وتطبيِّ هذه المبادئ

 استثنت مبادئ قائمة في الممارسة والعمل الدوليين والواقع الدوع مثل الحصانات 

 مبـدأالتحفظـات و مثـل الجنا  الـدوع مرة في تاريخ القضاء  لأولجاءت بملامح جديدة تظهر  
 .(3)الأمنالتكامل والعلاقة مع مجلس 

وان نهـا إبجلاء مواقف الدول والسياسات مـن فكـرة القضـاء الجنـا  الـدوع بالتـاع ف أفهرت 
تبلـور الاتجاهـات والسياسـات مـن فكـرة أنهـا إلا تقسيما للدول بين مؤيـد ومعـار   أفهرت

م فمن يدعي دعم هذا القضاء لن يبقى له الحجة في عدم المصادقة القضاء الجنا  الدوع الدائ
 ع  نظامها.
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هـذه المبـادئ  أهموفي فل الحديما عن المبادئ الجديدة التي جاءت بها تقوم دراستنا ع  دراسة احد 
الذي تقوم عليه فكرة المحكمـة وممارسـتها لعملهـا في  ساسالتعاون هو الأ مبدأ. ف(9)التعاون مبدأوهو 
لا و يراود القانونيين  نظرياً وشيئاً  حلماً لا تعد سوى  بدأقاضاة الجرائم الدولية فالمحكمة وبدون هذا المم
عـ  تحقيـِّ مقاصـد  أطـراف م غـيرفي نظـام المحكمـة أ  اً أطرافـ تعاونت الدول إذاإلا  ،الوجودإلى  زبري

 .وأهدافهاالمحكمة والتعاون معها في ممارسة عملها 

لوقـوف عليـه  الىإ بدأويحتاج هذا الم ،المبادئ التي جاء بها نظام روما أهم التعاون يعد مبدأف
لتقيـيم ومعرفـة  الىإيحتـاج أنـه  كـماالتي تـدور حولـه.  اتشكاليوبلورته وتفصيله وتأصيله ومعرفة الإ

اَياه وسلبياته بالتاع ة حوله كما هـو الرئيس هذه الدراسة تقوم ع  فعل ذلل بتناول الموضوعاتفإن  م
 .وارد في دراستنا هذه

 ثانياً: مْكلة الدراسة

يعد التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية من المبادئ المستقرة في القضاء الجنا  الدوع، حيما كـان 
  للمحكمة الجنائية الدولية الذي أفرد له باباً مستقلاً.سايآخر مراحل تطوره ما ورد في النظام الأ

في ضـوء القضـايا التـي تنظرهـا المحكمـة حاليـاً، العديـد مـن  بـدأهذا الموقد أثار التطبيِّ العملي ل
اَمدراســته، لمعرفــة الواقــع التطبيقــي لواجــب و  لىإالتــي بــررت الحاجــة  اتشــكاليالإ التعــاون مــع  التــ

اَيا و التي تثور عنه، ودراسة أبعاده اتشكاليالمحكمة، ومعرفة الإ التعـاون  سلبياتالقانونية، ومعرفة م
عدم التعاون والآثار التي تترتب عليـه، ثـم تعيـين الوسـائل  أسبا لية المحكمة، ومعرفة اع  فوآثاره ع

كل هذا يؤثر  أنإذ في تعَيَ وتحقيِّ أهداف القضاء الدوع الجنا ،  همسالبديلة لعدم التعاون والتي ت
 لية المحكمة وأدائها لوفائفها.في فاع

اقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدوليـة، الغر  من هذه الدراسة هو تقصي و فإن  لهذا
 عليتها.اعدمه ع  فأو  وبيان أثر التعاون

 ثالثاً: عناصر مْكلة الدراسة

 الأسئلة الآتية: نهذه الدراسة تحاول الإجابة عفإن  البحما بناء ع  مْكلة

 الدوع وما هي مراحل تطوره؟  الجنا  التعاون في القضاء مبدأما هو مفهوم  .2

 للمحكمة الجنائية سايالتعاون الوارد في النظام الأ بدأهو النطا  الْخصي والموضوعي لم ما .1
الدولية؟
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اَيا وسلبيات  التعاون؟ مبدأ ما هي م

 ؟الجنائية الدولية هو واقع تعاون الدول مع المحكمةما  .3

 المحكمة؟ فاعليةالتعاون، وما أثره في  أسبا ما هي  .9

 هي الآثار المترتبة عليه، وما هي الوسائل البديلة له؟ عدم التعاون، وما أسبا ما هي  .7

 ية الدراسةأهمرابعاً: 

الملامـح  أهـمالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـذي يمثـل أحـد  مبـدأتتناول الدراسة 
إلى  مويسـاالمبادئ التي يقوم عليها نجا  القضاء الدوع الجنا ،  أهمية لنظام روما، وواحداً من ساسالأ
القـانون  نتهاكـاتلا  وضـع حـدفي د كبير بتحقيِّ الغاية من وجود القضاء الدوع الجنا  التـي تتمثـل ح

 مرتكبيها من العقا . إفلاتو  نسان والقانون الدوع لحقو  الإ نسانيالدوع الإ 

عـدم التعـاون ها وإفهار له  الدول تنكر، خاصة عند كبيرةأهمية ينطوي ع   بدأهذا الم كما أن
التعـاون تتفـاوت بـين الـدول، بـين مؤيـد لهـا  مسـألةمة، حيما يظهـر مـن الواقـع الـدوع أن مع المحك
 ومعار .

 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـايالنظـام الأفإن  التعاون، بدأية البالغة لمهموبسبب هذه الأ 
 ، قـد وخوفا من المرور بنفس التحديات التي مر بها التعاون خلال مراحل تطور القضـاء الـدوع الجنـا 

ةَ للتعاون مـع المحكمـة، ولم يغفـل في الوقـت ذاتـه مـا للـدول مـن حقـو  وامتيـازات  أفرز آلية متمي
 الوطنيين. الأمنبالتوافِّ مع مقتضيات السيادة و 

سواء ما تعلِّ بالتعـاون - سايأن نظام روما الأ ،التعاون مبدألدراسة  خرىية الأ همالأ تكمن و 
مَ إلا الـدول الأ  اسأسيقوم ع   -أم غيره من المبادئ  طـرافتعاهدي، فهو وليد معاهدة جماعيـة لا تلـ

لا يخلو في الوقت ذاته من آلية قد تطول أنه  إلاالأثر النسبي للمعاهدات الدولية،  مبدأإلى  استناداً فيها 
 حقيِّ التعاون.تفيه ل طرافالدول غير الأ 

 خامساً: منها الدراسة

 حكـامالتعـاون والأ  مبـدأوم عـ  وصـف مفهـوم الـذي يقـ الوصـفيتستخدم الدراسة المـنها 
اَموالا ات والمفاهيم التي تتعلِّ به، ووصف التطور الحاصل له عـبر مراحـل القضـاء الـدوع الجنـا ، لت

الوطنيـة، ومـدى معالجـة نظـام  نظمـةالتعاون بالمفاهيم التقليدية الموجـودة في الأ  مبدأومدى مساس 
الواقـع الحـاع للتعـاون مـع المحكمـة ومـدى تقـديم  أيضاً اسة روما لمثل هذه المسائل، كما وتصف الدر 
 الدول واستعدادها للتعاون مع المحكمة.

 في المواثيِّ الدوليـة التعاون كما ورد مبدأفتقوم بتحليل ، التحليليكما تستخدم الدراسة المنها 
دراسـة بتحليـل ن بمختلـف اللغـات، كـما تقـوم الوما، وكما تناوله الكتـا  والبـاحثو معاهدة ر  وبخاصة
 ه.أحكامالتعاون وجميع  مبدأوتقييم 
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 سادساً: محددات الدراسة

، في سـبيل التحقيـِّ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مبدأتقتصِّ هذه الدراسة ع  تناول 
ية، وجـرائم نسـانالجماعية، والجرائم ضـد الإ  بادةمع ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، وهي: جريمة الإ 

، لذا فهي لا تتناول التعاون الـدوع في (سايروما الأ نظام)المادة الخامسة من ، وجريمة العدوانالحر 
، أو أنها جرائم دولية ولكـن لـيس بـالمعنى التي لا تتصف بالدولية خرىمجال مكافحة بعض الجرائم الأ 

سـمى بجـرائم المخـدرات وغسـيل الأمـوال، والتـي تومثال هذه الجرائم جـرائم تهريـب  الدقيِّ لذلل،
 الاختصاص الْامل.

 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، سـايالتعاون كما ورد في نظام روما الأ مبدأكما تتناول الدراسة 
التعـاون في بـا  إلى  ، والذي قد يهـدفخرىوليس التعاون الذي قد يرد في بعض المعاهدات الدولية الأ 

 الجرائم ذات الاختصاص الْامل. 

 ابقةسابعاً: الدراسات الس

التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة  مبـدألم يجد الباحما من خلال البحـما أيـة دراسـات تتنـاول 
في اسـهامهالواقـع التطبيقـي لـه ومـدى  بخاصـةه و أحكامتتناول جميع أو  الدولية بالتحليل والتفصيل

 عمل المحكمة وتحقيِّ أهدافها. إنجا 

 التعاون كالتاع: مبدأ لىإهناك من تطر  أنه  إلا

 (، المحكمة الجنائية الدولية، منْورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر:1113م، شريف )عتل .2

ه، أحكامـالتعاون في بعض صفحات لم تكن كافيـة لدراسـة جميـع  مبدأوقد تناول هذا المرجع 
 واكتفى فق  بالتعريف بْكل عام بمفهوم التعاون دون الخو  بالمسائل المنبثقة عنه.

(، القضــاء الــدوع الجنــا  في عــالم متغــير، دار الثقافــة للنشرــ 1112) الْــكري، عــلي يوســف، .1
 والتوزيع، عمان:

التعاون القضا  الدوع والمساعدة القضـائية في عـدد محـدود مـن  مبدأوقد تناول هذا المرجع 
ه من جهة، أحكاموقف ببساطة ع  مفهوم التعاون بْكل عام دون تفصيل وتحليل إذ الصفحات، 
قام بالحديما عن المساعدة القضائية دون تحديد أوجهها القانونية بالْـكل الـذي  أخرىومن جهة 

هـذه المسـاعدة. كـما لم يتطـر  كبـاقي الدراسـات  أحكـاميقف عنده نظـام رومـا، ودون تفصـيل 
التي تثـور في حالـة عـدم التعـاون، ولم  اتشكالي، والإبدأالتطبيِّ الحالية لهذا الم مسألةإلى  السابقة

، مـن حيـما بدأدراسة للأبعاد القانونية لهذا المبدراسة ولا غيرها من الدراسات السابقة تقم هذه ال
 عدم التعاون والوسائل المعَزة والبديلة له حال تخلفه. أسبا تقييمه وبيان 

 (، المحكمة الجنائية الدولية:1112بسيوني، محمود شريف ) .3

التعـاون كـما وردت في النظـام  أمبـدوقد ذكر هـذا المرجـع النصـوص القانونيـة التـي تناولـت 
أنـه  وأبعاده القانونية ومراحل تطوره، حتـى بدأتفصيلها وتحديد نطا  المأو  ، دون شرحهاسايالأ

لم يقف ع  مفهوم التعاون، واكتفى فق  بذكر النصوص المتعلقة به دون أي حد أدنى مـن الشرـ  
نْـأته في مفاوضـات  أساس، و بدأحول هذا المالتطبيِّ والآراء الفقهية  مسألةالقانوني اللازم، وبيان 
  للمحكمة الجنائية الدولية.سايمؤلر روما للنظام الأ
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4. Robert, Cryer, Robert, 2004 and others, An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press: 

التعـاون مـن خـلال شر  نصـوص المـواد التـي  مبـدألصـفحات وقد تناول هذا المرجع في عدد من ا
مـن  عـ  الـرغمهذا المرجـع  إلا أن للمحكمة الجنائية الدولية، سايتتعلِّ به كما وردت في النظام الأ

ن بدراسـة هـذا التعاون، كما لم يقـم المؤلفـو  بدأالقانونية لم الأبعادثراء المعلومات الواردة فيه لم يتناول 
 التعاون مع المحكمة. سألةالواقع الحاع لم في ضوء بدأالم

بينما يظهر الفار  في هذه الدراسة عن تلل الدراسات السابقة من كون هذه الدراسـة تتنـاول 
 كالتاع: أخرىالتعاون بطريقة  مبدأ

تبين هذه الدراسة مفهوم التعاون بْكل عام، من خلال تتبع مساره عبر مراحل تطـور القضـاء  -أ
 الدوع الجنا .

تبين هذه الدراسـة النطـا  الْخصيـ والموضـوعي للتعـاون حسـب مـا ورد في معاهـدة رومـا  - 
الـدول غـير  إخضـام للمحكمة الجنائية الدولية، ومعرفة المدى الذي يمكـن بـه سايللنظام الأ

 فيها لواجب التعاون. طرافالأ 

التعـاون،  بـدألم ع  معرفـة الأبعـاد القانونيـة -خلاف الدراسات السابقةب-تعمل هذه الدراسة  -ج
اَيا وانتقادات التعاون، كما تقوم ببيان الواقع التطبيقي لم وواجـب التعـاون  بدأحيما تتناول م

عدم التعاون مع المحكمة، ومن ثم تقوم إلى  مع المحكمة، والذي يظهر فيه توجه غالبية الدول
 عدم التعاون والنتائا التي قد تترتب عليه. أسبا الدراسة ببيان وتوضيح 

التعـاون مـع المحكمـة مـن  مبـدأتضع هذه الدراسة الوسائل التي تساعد في تكـريس وتعَيـَ  -د
حد ما وسائل بديلة يمكن الافادة منها في تعَيَ وتطوير القضـاء إلى  جهة، والتي يمكن اعتبارها

 .من جهة اخرى الدوع الجنا ، وذلل في حال اتجاه الدول نحو عدم التعاون مع المحكمة
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 انيالفصل الث

 في نظام روما مع المحكمة الجنائية الدولية طرافتعاون الدول الأ التحديد القانوني ل
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهـا لثـل  مبدأالباحما في هذا الفصل بتناول  يقوم

اون القـائم الباحما بتمييَ هذا التعاون عن التع يبدأ، حيما القضاء الجنا  الدوعقمة التطور في مسيرة 
بين الدول في مجال مكافحة الجرائم. فهناك نظام قائم ومستقل في العلاقات الدولية يسمى التعاون بين 

يـة لتحقيـِّ وتعَيـَ مجـالات إقليمأو  الدول في مجال مكافحـة الجـرائم ويقـوم عـ  اتفاقيـات ثنائيـة
وجـرائم الاتجـار  الأمـوالل م غسالبالغة مثل جرائ يةهملأ الجرائم ذات ا أنوامالتعاون في مكافحة بعض 

يتعلِّ بسبل مكافحة هذه الجـرائم والتعـاون أنه  كما. والاتجار بالبشر غير المشروم بالمخدرات وتهريبها
 ها ومعاقبة مرتكبيها.ارتكابفي مجال مكافحتها والتحقيِّ في 

ه هـذفبمختلـف نماذجـه،  القضـاء الجنـا  الـدوعوهذا النظام يختلف عن تعـاون الـدول مـع 
تتعلِّ بتعاون الدول مع جهاز قضا  يتسم بالصفة الدولية وليس مع جهاز قضا  وطني لدولة  سألةالم
 الأمـنهذا الجهاز قـد يكـون محكمـة جنائيـة دوليـة منْـأة بموجـب قـرار مـن مجلـس وقد يكون ما، 

 المتحـدةمم الأ بموجب اتفا  بين دولة ما و أي  منْأ بطريقة مختلطةأو  كمحكمتي يوغوسلافيا ورواندا،
كحالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لسـيراليون والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لكمبوديـا  الأمـنمجلس أو 

 قد يكون المحكمة الجنائية الدولية.أو  ،والمحكمة الجنائية الدولية لتيمور الشرقية

اَم الاو أ  وفي دراستنا هذه نتناول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو ذلـل الواجـب لتـ
اَمـالذي جاء النص عليه مفصلاً في نظـام رومـا، والـذي يتضـمن  بدأالمأو  ات وواجبـات عـ  الـدول الت
مـن  أنـوامبعـض  ارتكـا اً للتعاون مع المحكمـة فـيما تجريـه مـن تحقيـِّ ومقاضـاة في أساس طرافالأ 

 الجرائم والتي تختص المحكمة بنظرها.

مـا ، وحسب الأخرى شأن سائر المعاهدات الدوليةأنها نظام روما معاهدة دولية ش أنوباعتبار 
 مبـدأحسـب أي  فيهـا طرافالدول غير الأ إلى  المعاهدة لا يتعدى أثرها أنمستقر في القانون الدوع هو 

في المحكمة، وهو ما سيعالجه  طرافاً بهذا الواجب هي الدول الأ أساسالدول المخاطبة فإن  الأثر النسبي
في  طـرافالتعـاون بالنسـبة للـدول غـير الأ  مسألةبالمقابل يقوم الباحما بدراسة  الباحما في هذا الفصل،

 .الفصل الثالما من هذه الدراسة

فإنـه  في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة طـرافالتعاون بمواجهة الـدول الأ  مبدأأما بالنسبة لدراسة 
في  ال مـع بعضـها بعضـعـن تعـاون الـدو  القضاء الجنا  الـدوعيتطلب بْكل مسبِّ لييَ التعاون مع 

، ثم الوقوف ع  مفهوم التعاون بْكل عام مع المحكمة الجنائية الدوليـة وذلـل الإجراممجال مكافحة 
اَمفي مبحما مستقل قبل البحما في  المبحـما )وذلل في  طرافات وواجبات التعاون بالنسبة للدول الأ الت

 .(الأول

اَم أما بالنسبة لأوجه التعاون مع المحكمة الباحـما يقـوم فـإن  الدول بالتعاون معهـا اتأو الت
بدراستها في مبحما مستقل تحت عنـوان النطـا  الموضـوعي للتعـاون مـع المحكمـة، والـذي يبحـما في 

اَمـوحسبما وردت هذه الأوجه والا طرافجميع أوجه ومجالات هذا التعاون بالنسبة للدول الأ  ات في لت
 .(المبحما الثاني)نظام روما، وذلل في 
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هَ عن التعاون بين الدول: ولالأالمبحما   مفهوم التعاون مع القضاء الجنا  الدوع وليي

 ،بْكل عـام القضاء الجنا  الدوعفهوم التعاون مع بمف يفي هذا المبحما يقوم الباحما بالتعر 
 البحما في المفهوم العام لتعاون الدول معأي  دون الحديما عن هذا التعاون حسبما ورد في نظام روما،

 .الهجينأو  الخاصأو  م المختل ، سواء المؤقت أم الدائم أ القضاء الجنا  الدوعوذج من نماذج نمأي 

إذ ، ما من لييَ هذا النموذج من التعاون عن غيره من صور التعـاونحاوفي سبيل ذلل لابد للب
مـن  وامأنـللتعاون القائم بـين الـدول في مكافحـة ومقاضـاة بعـض آخر وذجاً الواقع الدوع يْهد نم نإ 

 مع المحكمة الجنائية الدولية.أو  الجرائم، والذي يختلف عن تعاون الدول مع القضاء الجنا  الدوع

فكي لايتم الخل  بين المفهومين لابد من لييَ كل مـنهما عـن الآخـر، وسـتقوم الدراسـة بتركيـَ 
مـع المحكمـة الجنائيـة أو  ين هما: أن تعاون الدول مع القضـاء الجنـا  الـدوعأساسالتمييَ بينهما ع  

 بقدر ما هو علاقة بين الدول والقضاء الجنا  الدوع. ببعضهاالدولية ليس علاقة بين الدول 

مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتعلـِّ بـالجرائم أو  التعاون مع القضاء الجنا  الـدوع كما أن
أنهـا دوع لتستقر في نظام روما عـ  الدولية والتي تطورت مفاهيمها عبر مراحل تطور القضاء الجنا  ال

 التعاون بـين الـدول أماالجماعية وجريمة العدوان،  بادةية وجريمة الإ نسانجرائم الحر  والجرائم ضد الإ 
 يـةأهم جـرائم ذات  أيضـاً  غير هذه الجـرائم وهـي أخرى أنواماً بهذه الجرائم إنما بأساسلا يتعلِّ فإنه 

 الاتجار بها وجرائم غسيل الأموال. جرائم تهريب المخدرات و بالغة مثل 

يقسم الباحما هذا المبحما لتمييَ التعـاون مـع القضـاء الجنـا  الـدوع عـن التعـاون بـين  الذ
(، ثم البحما في مفهوم التعـاون مـع القضـاء الجنـا  الأولالدول في مجال مكافحة الجرائم في )المطلب 

 الدوع بْكل عام )المطلب الثاني(.

 

 مكافحة الجرائم وع عن التعاون بين الدول فيلييَ التعاون مع القضاء الجنا  الد: الأولالمطلب 

 أنـوامفي المجال الجنا  في بعض بين الدول التعاون إلى  الجنا  ينصِّف مفهوم التعاونما  عادةً 
 حتأصـبالتـي و  ع  الدول بـل ويْـمل المـنظمات الدوليـة، هذا التعاون لم يعد قاصراً  كما أن الجرائم،
اَيد في المجتمـع الـدوع وتأثير فاعليةذات  في وبـارزاً ماً مهـدوراً  لمـنظمات الدوليـةل أصـبحإذ ، قوي مت

 .التعاون القضا  الجنا  الدوع

الـدول في  التعاون بـين نيختلف ع مفهوماً آخر قد يتخذ التعاون الدوع يمكن القول أنأنه  إلا
أو  آثارهـاأو  اأفعالهـسـواء ب ،الجـرائم العـابرة للحـدود ارتكـا بالتي تتعلِّ  ،المسائل الجنائية المختلفة

مـا هـو ، والمفهـوم الثـاني قضاء الجنـا  الـدوعتعاون الدول مع الإلى  أيضاً  ينصِّففقد  بفرار مرتكبيها.
  للمحكمـة الجنائيـة الدوليـةسايفهي تتناول هذا التعاون في فل النظام الأ ،تتجه دراستنا للبحما فيه

 .فاعليتهاهذا التعاون في تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثر أي  ،بنظام روماالمعروف 

 القضـا  بـين الـدولالجنـا  التعـاون  مسـألة أنإلى  شـارةوقبل تناول هذا المفهوم لابد من الإ
ا  الـدوع، القضـاء الجنـمما تكون عليه بين الـدول و  أكثر الدولية وانتشرت بين الدول في علاقاتها ،بدأت

 من جهة أخـرى، تعدد التشريعات بتعدد الدولبسبب لحداثة مفهوم القضاء الجنا  الدوع من جهة، و 
معه مستوى  الدول تجاه نفس القضايا، مما بدا ات التي تتبعهاجراءالذي يترتب عليه تفاوت في الإ  الأمر

اط من التعاون بين الدول، وقـد ود أنموج لىإ، والحاجة الإجراممن الرغبة في تحقيِّ التعاون في مكافحة 
هَـا و  القضاء الجنا  الدوعالتعاون بين الدول و  مسألة إثراءهم التعاون بين الدول في أس في  همأسـوتعَي

 تطويرها.
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تاريخ سابِّ لـه، فقـد رسـخ إلى  التعاون لا تجد جذورها فق  في نظام روما، إنما لتد مسألةفإن  بالتاع
مَ الـذي نسـانيالمتحـدة، والقـانون الـدوع الإ الأمـم ميثا  إضافة إلى ن، العرف الدوع التعاو  الـدول  ألـ

مَ مـن  اتخاذب ، 1112سـعيد، سـامي عبـد الحلـيم، لعقـا  مرتكبـي الجـرائم الدوليـة ) إجـراءاتما يلـ
 (.273ص

 مبدأقد دفع الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم ن عصِّ التنظيم الدوع في فل منظمة كما أ 
مـن  أصـلأو  الْل، وليس كونه مجـرد باعـما إليهااون باتجاه دائرة المبادئ القانونية التي لا يرقى التع
التعـاون مـثلاً في ميثـا   مبـدأ(، فقـد كـرس 27ص، 1111، ، علاء الدينشحاتةالعلاقات الدولية ) أصول

في المجـالات ذات  المتحدة،الأمم من أهداف ومقاصد يعد التعاون  الذي اعتبر أن المتحدةالأمم منظمة 
 ية نسانة والإ الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

الأمـم التعاون الوارد في ميثا   مبدأ فتحوقد  .(7)وحرياته نسانحقو  الإ  احترامتعَيَ و جال وم
 تطور قانون التعاون الذي أصبح فيما بعد يسمى القانون الدوع للتنمية. أمام المتحدة البا  مشرعاً 

المتحـدة والامتنـام الأمـم المتحدة ع  الدول واجب التعاون مع هيئـة الأمم   ميثا  وقد فر 
من أعمال المنع والقمع الواردة  عملاًإزاءها المتحدة الأمم دولة تتخذ هيئة  إلى أيةعن تقديم المساعدة 

 .  (6)في الميثا 

المتحـدة مـم امـة للأ التوصيات الصادرة عن الجمعيـة العمن العديد في التعاون  مبدأ كما كرس
بْـان مبـادئ القـانون الـدوع المتعلقـة  19/21/2771بتـاريخ  1617مثـل قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 

 المتحدة(.الأمم )موقع وثائِّ  بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي كرس التعاون بين الدول

الـدول   أن تحـي  قواعـد  وقد امتاز تطور التعاون القضا  بين الدول بنوم من الب ء، لرغبة
هنـاك  إلا أن، نسـانالتعاون بضواب  وضمانات تكفل الحفاظ ع  السيادة الوطنيـة وحمايـة حقـو  الإ 

في زيادة سرعة تطور التعاون الـدوع بْـكل عـام وهـي: عولمـة النْـاط  تهمأسمن العوامل قد  اعدد
ول، وسهولة عبور وتجاوز الحدود الدولية ، وزيادة حركة وتنقل الأفراد والأموال بين مختلف الدنسانيالإ 
 (.7ص، غطاس، اسكندر، لا ت)

كانـت إذ  الآنحالتـه إلى  وقد مر هذا النم  من التعاون بمراحل تاريخية متعددة حتـى وصـل
فهور المنظمات قد منحه دفعات جديدة من التطـور  إلا أنه أساسالمعاهدات والاتفاقيات الدولية هي 

  (.77، ص1111شحاتة،  علاء الدين، )

 من الصعب وضع تعريف جامع أنه  نجد الإجراموبالنسبة لتعريف التعاون الدوع في مكافحة 
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حصِّها ولكونها وسائل متجددة ولارتباطه  إمكانيةالتعاون وعدم  وأشكاللاتسام مجال وصور  مانع له،
شحاتة،  علاء ) دة لهار محدفحة المجرمين وهي مفاهيم يصعب وضع أطومكا والإجرامبمفاهيم الجريمة 

 (.22، ص1111الدين، 

شـحاتة،  عـلاء ) أنـواميمكن فهم هذا النوم من التعاون مـن خـلال فهـم صـوره وهـي أنه  إلا
 وما بعدها(: 27، ص1111الدين، 

والخـبرات وتنظـيم  الآراءتبادل الرسائل، وتنظيم وتبـادل الَيـارات، وتبـادل مثل أ. صور أولية بسيطة: 
 حلقات النقاش.

ــات   ــع الاتفاقي ــة وتوقي ــؤلرات الدولي ــات والم ــيم الاجتماع ــدورات وتنظ ــد ال ــورة: كعق . صــور متط
 وأنْـئتالمفاوضات  إجراءالمْتركة والبراما والبروتوكولات و  والإعلانات التفاهموالمعاهدات ومذكرات 

 .المكاتب والمنظمات إنْاءوتنظيم التعاون ك لإدارةكيانات 

وتبادل المعونات وتنفيذ بعـض  ية ورب  شبكات الاتصال والمعلوماتالأمنو  تبادل المساعدة الشرطيةج. 
وذلـل في مجـالات التحـري والملاحقـة والاستقصـاء والبحـما عـن  ية والشرطية المْـتركة.الأمنالعمليات 
تبـادل المعلومـات في مثـل ات الوقائيـة جـراءوتبادل المعلومات حولهم، وفي مجـال الإ  وإعطاءالمجرمين، 
 (.393ص، الفاضل، محمد، لا ت) بْأن الجرائم والمجرمين والإرشادات الأوصاف مجال تقل

 ونقل المحكوم عليهم (7)القضائية والقانونية وتسليم المجرمين المتبادلةد. المساعدة 

مَ بأن  كل هذه الصورأو  ويبرر بعض يكون هناك اتصالات مباشرة بـين  أنالتعاون الدوع يستل
وضـبطها والقـبض  أدلتهـاتى الدول لتحقيِّ العدالة واستقصاء الجرائم وكْف السلطات القضائية في ش

 لدخول في اتفاقيات للتعـاون لتحقيـِّ هـذه الغايـات الىإع  فاعليها ومحاكمتهم وهذا ما حدا بالدول 
 (.123، صالفاضل، محمد، لا ت)

الـدول في المسـائل  يختلف عن التعاون بينفإنه  مع القضاء الجنا  الدوعأما بالنسبة للتعاون 
 ومكافحتهـا بسبب رغبة واهـتمام المجتمـع الـدوع بالقضـاء عـ  الجـرائم الدوليـة قد تطورو  الجنائية،

(Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth 
Willmshurst, 2007, p.404) 
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 فيسبيل مواجهتها، ابتداء بمعاهـدة فرسـاي  فيللتعاون القضا   آلياتالذي استدعى استحداث  الأمر ، 
(، 7، صغطـاس، اسـكندر، لا ت ومرورا بمحاكمات الحر  العالمية الثانيـة )الأولىأعقا  الحر  العالمية 

 للمحكمة الجنائية الدوليـة، ومـا تخلـل تلـل سايثم محكمتي يوغوسلافيا ورواندا، وانتهاء بالنظام الأ
التـي أنْـئت  مختلطة كمحاكم سيراليون وكمبوديـا وتيمـور الشرقـيةأو  خاصة أخرىالفترة من محاكم 

 .بموجب اتفاقات بين هذه الدول والأمم المتحدة

تتطلـب مَيـدا مـن التعـاون الـدوع أنهـا وتْير التطبيقات العملية بالنسبة للجـرائم الدوليـة 
التـي تقـوم بهـا أو  واحدات التي قد تقوم بها الدول منفردة من جانب جراءللقضاء عليها، فلا تكفي الإ 

ما قدمه المجتمع الـدوع لتحقيـِّ التعـاون الـدوع للقضـاء  أهممجموعة دول منفردة وضعيفة، ولعل 
ن سيتم الوقـوف علـيهما االاختصاص العالمي ونظام تسليم المجرمين اللذ ما نظاماع  الجرائم الدولية ه

 (.33ص، 1112حجازي، عبد الفتا  بيومي، ) (2)تفصيلاً

الكبير في اسـتقرار وتطـور  الأثرت للطبيعة القانونية للجرائم الدولية وخطورتها وجسامتها وكان
الجماعية مثلا ليسـت جريمـة سياسـية ليـتم التـذرم بعـدم التسـليم فيهـا  بادة، فجريمة الإ لياتتلل الآ

ازي، عبـد الفتـا  حجتساوقاً مع النظام القانوني المستقر بالنسبة للتسليم في مجال الجرائم غير الدولية )
جـرائم سياسـية أنهـا للـدول التـذرم بأو  الجماعيـة بـادةلا يمكن لمرتكبـي الإ إذ (، 32ص، 1112بيومي، 
التعاون بين الدول والمحـاكم  وإفْالمرتكبيها من العقا ،  إفلاتضمن نظام التسليم لتحقيِّ  لإدراجها

 جنائية.لعدالة ال الىإ وإحالتهمالمختصة بنظرها للقبض ع  مرتكبيها 

ز التنفيـذي الـذي يقـوم لجهـا الىإالقضـاء الجنـا  الـدوع بمختلـف نماذجـه ما تسبب افتقار ك
اَمالاأو  مارسة الواجباتبم  أصـعبات التي يفرضها التعاون بنفسه، بجعل عملية التحقيِّ والمقاضـاة لت

 القضائية الوطنية. نظمةمما تكون عليه في الأ 

فقـد كـان للتعـاون في مجـال الجـرائم الدوليـة نصـيب في  والى جانب اهتمام المجتمـع الـدوع
بْـأن تسـليم ومعاقبـة  23/1/2797تـاريخ  3المتحـدة فـالقرار رقـم مـم قـرارات الجمعيـة العــامة للأ 

الـدول التـي إلى  التـدابير اللازمـة لكفالـة النقـل الفـوري للمتهمـين اتخـاذالحر  يوصي الدول ب مجرمي
فـيما  الـدوعبْـأن مبـادئ التعـاون  3/21/2773تـاريخ  3179القرار رقم ارتكبوا فيها جرائمهم. وكذلل 

جـرائم ضـد أو  جـرائم حـر  ارتكـا المـذنبين ب شـخاصيتعلِّ بالكْف والقبض وتسـليم ومعاقبـة الأ
 (.6، صغطاس، اسكندر، لا تية )نسانالإ 
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لا شيء في القـانون نه إ  نا نقولإلا أنوقد يراهن البعض حول القيمة القانونية لهذه القرارات والتوصيات 
تكـرس  وأعرافـهالدوع غير ذي قيمة، فما لم يكن له القيمة اليوم فستكون غدا، وصكوك القانون الدوع 

 .ابعضها بعض

اَموقد تعددت مصادر القانون الدوع التي تؤكد وجو  الا بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية  لت
هم من العقا . وسـيتم تعقـب إفلاتعهم للحيلولة دون التحقيقات م إجراءوالتعاون في القبض عليهم و 

 هذه المصادر من خلال دراستنا.

 بْكل عام : مفهوم التعاون مع القضاء الجنا  الدوعالمطلب الثاني

إلى  ينصِّف مفهوم التعاون مع القضاء الجنا  الدوع وتحديدا مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،
المقاضـاة لمرتكبـي الجـرائم الدوليـة، أو  التحقيـِّ إجـراءن في مجـال التعاو إلى  ينصِّفإذ ، عدة مجالات

لــدول المعنيــة بمحــاكمتهم، والتعــاون مــع المحكمــة في مــا تجريــه مــن  الىإأو  لمحكمــة الىإوتســليمهم 
 حكـامتتعلِّ بالدعوى التي تنظرهـا، والتعـاون في تنفيـذ الأ  وبيناتأدلة وجمع  أقوالتحقيقات وسمام 
 در عن هذه المحاكم.والقرارات التي تص

وللوقوف ع  المفهوم العام للتعاون والمساعدة القضائية يمكن القول بْـكل عـام أن التعـاون 
 هي: أقسامثلاثة إلى  يقسم من حيما مراحل الدعوى

 أ. التعاون مع المحكمة قبل نظر الدعوى

ائيـة الدوليـة ن تتعاون الدول مع القضـاء الجنـا  الـدوع بقبولهـا ممارسـة المحكمـة الجنأ أي 
فيما يتعلِّ باختصاص المحكمة الجنائية الدولية اعتبر جانب من الفقـه  الأمرلاختصاصها. وبالنسبة لهذا 

 (.277ص، 1112عبد اللطيف، براء منذر، عد من با  التعاون )ت الفكرةهذه  إن

أو  يـةفيما يتعلِّ بالنظام القضـا  للمحكمـة الجنائيـة الدول ينطلِّإذ مع ذلل  ويتجه الباحما
اَمالتعاون مع المحكمة هـو  أنمحكمة جنائية دولية من فكرة مؤداها  ةأي يقـع عـ  عـاتِّ الـدول  التـ
 حسـبما يـرى الباحـما عبـارة عـن قواعـد سايالنظام الأ لأن طرافكما يقع ع  الدول غير الأ  طرافالأ 

عليهـا وعـ   يتفاقالا أو  ونصوص كاشفة وليست منْئة فهو يتضمن قواعد جرى القانون الدوع العرفي
تطبيقها وقد جاءت معاهدة روما تنضمها فهي كاشفة لها، وقواعد القـانون الـدوع التـي تتضـمن مثـل 

اَمهذه الا الـذي يجعـل مـن  الأمـربسمو القانون الدوع والقضاء الجنا  الدوع،  قبولاً أيضاً  ات تكتنَلت
د من با  التعاون والتسليم بسـمو هـذا السما  للقضاء الدوع بممارسة اختصاص نظر جرائم معينة يع

 القانون وهذا القضاء.

 ،الاختصاص العالمي يعاقب ع  الجرائم التـي تخـتص المحكمـة بهـا مبدأ أنع  سبيل المثال و 
لنص عليها في معاهدة رومـا لوجـود ذلـل في العـرف الـدوع وفي المعاهـدات الدوليـة  الىإدون الحاجة 

 وجاء النص لغايات التنظـيم فقـ  ، (Hans Peter Kaul and Claus Kreb, 1999, p.145)المتنوعة 
الجنـا  في القـانون الـدوع  إطلاقـهشرعية الجرائم والعقوبات الذي لا يؤخـذ عـ   مبدأع   التأكيدأو 

ضاء الجنـا  الـدوع بممارسـة اختصاصـه قالقبول والسما  للفإن  عات الجنائية الداخلية. بالتاعكالتشري
 يل التعاون معه.يعد من قب



www.manaraa.com

 
 

13 

 نظر الدعوى أثناء . التعاون 

 أوامـرتنفيـذ  الأمـر اوهو النطا  الموضوعي للتعاون وسيتم بحثـه تفصـيلا ويْـمل مثـل هـذ
الوثـائِّ والسـجلات، إلى  ، والوصـولالأدلةالقبض والقبض الاحتياطي، والتفتيش، وسمام الْهود، وجمع 

 اعدة القضائية.المس أشكالوالْهود، وغيره من دلة وحماية الأ 

 التي تصدر عن القضاء الجنا  الدوع حكامج. التعاون في تنفيذ الأ 

وتنفيـذ القـرارات  ،بهـا إدانتـهمـن يثبـت أو  بمواجهة مرتكبي الجـرائم حكامأي تنفيذ هذه الأ 
 السجن وغيره. أحكاموتنفيذ  ،لهم المؤقتة والإقامةالْهود  تأهيل إعادة، كالصادرة عن هذا القضاء

اَمالا التعاون مع القضاء الجنا  الدوع يعني نإ ل رئيس يمكن القول بْكو   بطلبات التعاون لت
 أكـثرفهذه مسائل التعاون بْكل عام وسيتم تفصـيلها  .القضاء الجنا  الدوعالمساعدة الصادرة عن أو 

 فـل مرحلـة وماهيـة التعـاون ونطاقـه في وبخاصـةعند الحديما عنها في كل مرحلة من مراحل تطورها 
  للمحكمة الجنائية الدولية.سايالنظام الأ

نظـام التعـاون  أحكـامتعرف من خلال مفهومها في ضوء نها إأما بالنسبة للمساعدة القضائية ف
تسهيل ممارسة الاختصاص القضـا  إلى  ذو طبيعة قضائية يهدف إجراءكل أنها الدوع في المجال الجنا  

قانونية وفلسـفية وواقعيـة تتمثـل أسس  وتقوم هذه المساعدة ع في دولة ما نحو جريمة من الجرائم. 
حِّ المجتمع الدوع من دول ومنظمات في الدفام الجماعي عن نفسه، وحِّ شعو  العالم في الـدفام في 

عن نفسها ضد الجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد الحياة والحرية والسلامة الجسدية لهم، والدفام عن 
اَمتقراره. كذلل تبرر بوجود وسلامته واس أمنه قانوني دوع يقع ع  عـاتِّ دول العـالم بقمـع ومنـع  الت

 (.321ص، 1116حموده، منتصِّ سعيد، الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها )

اَمهذا الا أنيرى الباحما وهنا  المسـتقرة في القـانون  الآمـرةمـن القواعـد  الآنيعـد  خـيرالأ  لت
 أحكـام و نسـانيمعاهـدات القـانون الـدوع الإ  أحكـاممْـتركة تتضـمنها  مأحكابمسائل و  لتعلقهالدوع، 

 :الجنا ، ويستند الباحما في ذلل إلىالقانون الدوع 

 والقانون الدوع الجنا  والتي من بينها مقاضاة مرتكبي الجرائم نسانيتتمتع قواعد القانون الدوع الإ  -
لقبض ع  مرتكبيها والتحقيِّ معهم ومقاضاتهم الدولية والمساعدة القضائية والتعاون في مجال ا

اعتبار  ع  61تحدثت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في الفقرة الخامسة من المادة ، فقد الآمرةبالصفة 
التي لم  طرافها، يعطي الحِّ للدول الأ أحكاممعاهدة، ووقف العمل بها نتيجة الإخلال ب ةأي أن إنهاء

المادة ذاتها استثنت  أن لإنهاء العمل بالمعاهدة، إلا أساسلال تلل الدول كتخل بالاتفاقية التمسل بإخ
شكل من أشكال الانتقام من أي  التي تحظر حكام وبخاصة الأ نسانيمن ذلل المعاهدات ذات الطابع 

.(7)المحميين بموجب هذه المعاهدات شخاصالأ
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، الآمرةرائم الدولية يعد من با  القواعد اعتبر أن مقاضاة مرتكبي الجإذ الفقه هذا الاستدلال  أكدوقد 
ية السامية، نسانمن عدم إجماعه ع  ذلل، وعلة ذلل أن هذه القواعد تدافع عن القيم الإ  ع  الرغم

اَمولما لها من عراقة وأصالة وانتْار في كل أنحاء العالم، لذلل اعتبرت بمثابة الا ات المطلقة والتي لا لت
مَاع، ) المتبادلةلدولية كالمعاهدات تتوقف ع  حدود العلاقات ا ، ، 1111، 1121عامر، صلا  الدين، ال

 (.272ص

أمثلة ع  بعض المعاهدات التي قد تخالف مفهوم  2766قدمت لجنة القانون الدوع في حوليتها عام  -
قـوة بمـا المعاهدات التي تتناول الاسـتخدام غـير القـانوني لل وقد اعتبرت من هذا القبيل، الآمرةالقواعد 

القـانون الـدوع، وكـذلل  يجرمهفعل أي  ارتكا حدة، والمعاهدات التي تتناول المتالأمم يتنا  ومبادئ 
 بـادةالإ أو  القرصنةأو  العبيدكجريمة الاتجار ب معينة جرائم ارتكا المعاهدات التي تكرس التغاضي عن 

 (.32ص، 1113نكفي، ياسمين، ) الجماعية

ور غسـان الجنـدي أن أحـداً لم فقـد قـال عنهـا أسـتاذنا الـدكت الآمـرة وبالنسبة لمفهوم القواعد
عرفت منـذ حـواع سـبعة وثلاثـين أنها ع تعريفها كمصدر متطور من مصادر القانون الدوع، رغم يستط

 (. 27ص، 1117، الجندي، غسان)عاماً في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

 لإحلال السلام في يوغوسـلافيا السـابقة، ورويم للمؤلر الألجنة التحكي أعلنتوفي الممارسات الدولية  -
، أن الحقـو  2771، ورأيهـا التاسـع الصـادر في لـوز 2772في رأيها الأول الصادر في تشرين الثـاني عـام 

، 1117الجنـدي، غسـان، ) الآمـرةية وحقو  الْعو  والأقليات تعد من قبيل القواعد نسانية للإ ساسالأ
 .الآمرةيعد من قبيل القواعد  نتهاكاتعقا  هذه الا  (، مما يعني أن11ص

قواعد القـانون ع   الآمرةالصفة  2771أضفت محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكْن عام  -
القـوة وتحـريم إلى  ، والتي كـان منهـا تحـريم اللجـوءالآمرة، حيما ذكرت بعض القواعد نسانيالدوع الإ 

هـذه الجـرائم يعـد  أحكامالجماعية، مما يدل ع  أن كل ما يتعلِّ ب بادةلإ القرصنة والعبودية وجرائم ا
 (.27، ص1117الجندي، غسان، ) الآمرةمن قبيل القواعد 

بْأن مشروعية التهديـد باسـتخدام  هاكما اعتبرت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستْاري ل
 تعتبر مـن مبـادئ القـانون نسانيون الدوع الإ ية للقانساساستخدامها، أن القواعد الأأو  الأسلحة النووية

 الآمـرةاعتبروا أن قواعد جـرائم الحـر  اكتسـبت الصـفة  تهاالدوع العرفي، وفي آراء منفصلة لبعض قضا
 .(37ص، 1113نكفي، ياسمين، )
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أصـبحت عرفـاً  2717ها أن لوائح لاهاي لعـام أحكامفي بعض  أعلنتنجد أن محكمة نورمبيرغ قد كما  -
مَاً حتى للدول غير الأ  دولياً  فيها، فقد طبقت المحكمة هذه الاتفاقيات ع  الدول التي لم تكن  طرافمل

، 2727 ،روسـو، شـارل) باعتبارها قواعد من القانون الدوع العـرفي سابقاً  طرفاً فيها مثل تْيكوسلوفاكيا
 (.336ص

ية وتكريسـها كقاعـدة وفي مجال القانون الدوع كانت بدايـة انطـلا  فكـرة المسـاعدة القضـائ
مَة بموجب   نسـانيالقـانون الـدوع الإ  إطـارمشروم لها في  أول وفهور نسانيالقانون الدوع الإ  أحكاممل

تقـدم الـدول  أنعندما تقدمت بلجيكا باقترا  يتضمن  2771مؤلر الخبراء الحكوميين عام  أعمالخلال 
تي ترتكب خلافا لهذا القانون كلـما اقتضـت ال نتهاكاتكل مساعدة قضائية من اجل ملاحقة الا  طرافالأ 

اَر، تلل المساعدة ) لىإالحاجة   (. 711ص، 1121العنبكي، ن

 :ومظاهر هذه المساعدة عدة هي

. تبادل المعلومات: ويْمل ذلل تقديم المعلومات والوثائِّ التي تطلبها سلطة قضائية لدولة مـا فـيما 2
، وكما تحتاجـه المسئولين شخاصفي تحديد المسؤولية والأ يتعلِّ بجريمة من الجرائم الدولية التي تساعد

الرفاعي، احمد عبـد الحميـد ) باعتبارها سلطة وجهة قضائية أيضاً  المحكمة تحتاجهفإن  الدول بين بعض
 .(122ص، 1117محمد، 

تحديــد الجــرائم ل ارتكــا تقــوم المحكمــة بالســعي للحصــول عــ  المعلومــات والــدليل عــ  و 
مكانـة خاصـة في  سـألةلتحديد التهم ونطا  التجريم، وتحتل هذه المو القاضي  أمام توالإثباالمسؤولية 
بالنسـبة للمحكمـة الجنائيـة أما ، والأعرافنون الدوع الذي يعتمد ع  الغالب ع  المعاهدات فل القا
باعتبـاره معاهـدة فصـلت كـل مـا قـد  بخاصـةو  سـاييستمد من نظامها الأ الإثباتنظام فإن  الدولية

 .(323، ص1116حموده، منتصِّ سعيد، ) المحكمة إليهتاج تح

قاعـدة مهمـة في القـانون الـدوع العـرفي تتعلـِّ إلى  شـارةومن با  التعـاون تجـدر الإأنه  إلا
قواعـد  أهـموهـي مـن  غـير الجنـا بالتعاون مع محكمة العدل الدولية بصفتها لثـل القضـاء الـدوع 

اَمقاعـدة  وهـي الإثبـاتالقانون الدوع العـرفي في  المتحـدة بالتعـاون في الأمـم في  طـرافالـدول الأ  التـ
ها في الحكـم الصـادر عـن أساسـممارسات المحاكم الدولية وتجـد هـذه القاعـدة  أكدتهوهو ما  الإثبات

 أكـدحيـما  3/21/2716ية المكسيكية يْان قضية باركر والصادر بتـاريخ يكالأمرلجنة المطالبات العامة 
الضوء عـ  موضـوم  إلقاءأنها في الكْف عن كل الوقائع التي من ش طرافالأ  الحكم ع  واجب الدول
 (.77ص، 1117خطا ، احمد رفعت مهدي الادعاء المقدم للجنة )

مع قاعدة البينة ع  من ادعى التي تسـود  بالإثباتولا يوجد تعار  بين قاعدة تعاون الدول 
القضاء الدوع  أمام الإثباتفي مجال  ال بعضها بعضهذه القواعد تكم لأن القانونية المختلفة نظمةفي الأ 

 (.272ص ،1117خطا ، احمد رفعت مهدي )
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سحبنا حكـم هـذه الحالـة قياسـا  إذاو  أخرىالتعاون من جهة وهدفه من جهة  يةأهم وهذا يؤكد ع  
المجـال  ع  التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية نجد من الضرورة بمكان التعاون مع المحكمـة في هـذا

ةَ عن إذ  المحكمـة هـو  أركـانمـن  ساسوفيفتها بالتاع نجد ان الركن الأ أداءبدونه تقف المحكمة عاج
 مجال.أي  التعاون معها وفي

 أخـرىها نيابة عن دولة إقليميتمثل بقيام دولة في  إجراءأنها القضائية  الإنابةتعرف القضائية:  الإنابة. 1
 والوثـائِّ القضـائية الأورا عن جريمـة مـا كسـمام الْـهود وتبليـغ  قضا  متعلِّ بدعوى ناشئة إجراءب
 .(122، ص1117الرفاعي، احمد عبد الحميد محمد، )

 .(323، ص1116حموده، منتصِّ سعيد، ) المحاكم الجنائية أمام . طلب مثول الْهود3

 رومانظام  فل التعاون في بدأالموضوعي لم : تحديد النطا المبحما الثاني

مَـة أنـه إذ بالغة  يةأهمموضوم التعاون يثير نطا  و  يحـدد المـدى الـذي تكـون بـه الـدول مل
اَمبالتعاون وطبيعة هذا الا حول النص عـ  موضـوم التعـاون  جدل ثار ه، ولهذا فقدأحكاموصوره و  لت
يسـهل التعـاون في  وضـع نـص عـامتتمثـل بلثل ببروز اتجاهات  للمحكمة سايوصياغته في النظام الأ

يطلـب فيهـا  أنالتـي يمكـن  وضع نص عام تكمله قائمـة غـير حصِّـية بالموضـوعاتأو  ،ايسالنظام الأ
عيتـاني، زيـاد، )سـايبالنظـام الأ وإرفاقهـابرام معاهدة للتعاون القضا  بالمعنى الصـحيح إ أو  التعاون،
 (.321-322ص، 1117

إفراد بـا  ثلـت بـوالتـي لالتي خالفت تلل الاتجاهـات  حاليةالصيغة الإلى  تم التوصلأنه  إلا
 وهو البا  التاسع والذي يتعلِّ بالتعاون مع المحكمة وصور التعاون سايمستقل في نظام المحكمة الأ

 .في نظام روما التعاون سألةالبالغة لم يةهملأ مما يدل ع  اه. أحكامو 

عـ  عـدة  التعـاون يقـوم، ورومانظام  نصوص كما ورد فيالنطا  الموضوعي للتعاون  نتناولو 
اَموجه و أ  اَمالا عـن حـديماهذا المبحـما للقسم ي الباحمافإن  لذاات، الت العـام بالتعـاون )المطلـب  لتـ

(، والمساعدة القضائية )المطلب الثاني(، وتعاون الـدول مـن حيـما السـما  لمـدعي عـام المحكمـة الأول
حكمة )المطلـب الم أحكامبمباشرة التحقيقات فـو  أراضيـها )المطلب الثالما(، والتعاون من حيما تنفيذ 

 )المطلب الخامس(. نظام روما وطنياً  إنفاذالرابع( والتعاون من حيما المواءمة وتسهيل 

إلى  التي تتعلِّ بالنطا  الموضـوعي للتعـاون تنصِّـف حكامجميع هذه الأ  أنإلى  شارةتجدر الإ
حالة أن تعلن  فيأو  ،الأمنفي حالة كون القضية قد أحيلت من مجلس أو  في نظام روما، طرافالدول الأ 

 يربالنسـبة للـدول غـ أمـادولة ما قبولها باختصاص المحكمة فيما يتعلِّ بجرائم معينـة ذات صـلة بهـا، 
اَمـجميع بد من البحما فيما إذا كانت لا  ما، لذا يختلف نوعاً  الأمرفإن  طرافالأ   طـرافات الـدول الأ الت

مَة بالتعـاون مـع المحكمـةمثل  أنما تبين  إذا تلقى ع  عاتِّ الدول غير الأطراف أيضاً،  هذه الدول مل
اَمات لا تسري بمواجهة هذه الدول  .بْكل عام، ام أن هناك الت

اَم: الاالأولالمطلب   العــام بالتعـاون لت

اَمورد في مستهل البا  التاسع من نظام روما  في النظام  طرافعام يقع ع  عاتِّ الدول الأ  الت
اَملمحكمة فيما تجريه من تحقيقات ومقاضاة، وهذا الايتمثل بواجب هذه الدول بالتعاون مع ا يعـد   لت

اَم اَمبالتعاون دون أن يفصل  عاماً  اً الت  التعاون كمفهوم  بالحديما عن اكتفى النص بحد ذاته، فقد اً الت
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النظـام  إلا أننـص عـام للتعـاون  إيـرادالجدل الذي دار في نظام رومـا حـول إلى  عام. وربما يعيدنا هذا
اَمالاهذا  إيراد  استقر ع اَممن النصوص التي تفصـل واجـب و  أخرىمجموعة إضافة إلى  العام لت  التـ
 .(21)التعاون

، وذلـل في نظـام رومـا طـرافواضحة بالنسـبة للـدول الأ أنها وحول هذه الصياغة يرى البعض 
 يرى ولالأقسمين إلى  الوفود نقسمت للمحكمة فقد اسايصياغة النظام الأ أثناءشكلت صعوبة  بعدما
اَمك التعاون يعرف أنيجب أنه  آخـر قسـم و ويكتفـي بـذلل،  قانوني يمكن للمحكمة الاعـتماد عليـه الت

فـروف كـل أو  رغبات لىإغير مؤكد ومتغير يخضع و  عام مفهومك التعاون يبقى أنيجب أنه  يؤكد ع 
التعـاون  أنتـدل عـ   االتي خرج بها مؤلر روما واستقرت في نظام روم الصيغة التوافقية إلا أندولة. 
اَم يعد    .(Schabas, William A., 2004, p.128) التعاون التام مع المحكمة من الدول يتطلب اً الت

اَمتي هذا الاويأ  اَمالعام في مقدمة الا لت لافتقـار المحكمـة  طـرافات التي تقع ع  الـدول الأ لت
أنـه   يؤكد ع سايلذا نجد النظام الأ طرافلجهاز التنفيذي، بالتاع اعتمادها ع  تعاون الدول الأ  الىإ

أو  أن تـرفض الرضـول للطلـب المقـدم مـن المحكمـة مـن أجـل المسـاعدة طـرافلا يجب ع  الدول الأ 
 الأمنالتـي تتعلـِّ بـ 73/2و 71و 71حسب الاسـتثناءات التـي وردت في النظـام في المـواد  إلا ،التعاون

 .قوف عليها تباعاً القومي وتعدد طلبات التسليم والتي سيتم الو 

اَمالا في الإخفا ويعد   إحالـةإلى  هـاوجبالمحكمـة بم التي تـدعو سبا لب التعاون من الأبط لت
من قبـل  اً أساسحيلت ما كانت الدعوى قد أ  إذا الأمنلس مجأو إلى  ،طرافجمعية الدول الأ إلى  سألةالم

مـا رومـا المجلس لم يرد في نظـام  حتى في غير الحالات التي تكون الدعوى محالة من قبل .الأمنمجلس 
، الأمـن مجلـسإلى  دولة ما مع المحكمة عدم تعاونتتعلِّ بحالة أو  مسألة ةأي إحالةالمحكمة من يقيد 
مَ الصمت إزاءقد روما نظام  لأن إلى  دولـة مـا عـدم تعـاون مسـألة إحالـة يجـوزفإنـه  ذلل، بالتاع الت

شـعبان، محمـد ) الدوع في نظام روما دولة غير طرفكان عدم التعاون يرتب  بن حتى وإ  الأمنمجلس 
 وسيتم توضيح ذلل عند تناول مسألة تعاون الدول غير الأطراف. (.279ص، 1121 حسني

مع مثـل هـذه الحالـة فاعل لتعامل بْكل  ا ع طرافويستبعد البعض قدرة جمعية الدول الأ 
ان سـائدا في محكمـة يوغوسـلافيا بسبب صغر حجمها وقلة اجتماعاتها الدورية، وهـذا يختلـف عـما كـ

أو  في كل مسائل عدم التعاون مـن قبـل الـدول في مـذكرات القـبض الأمنمجلس إلى  حيما يتم اللجوء
مـن خـلال  الأمـنمجلس إلى  بمنح ذلل ةشكاليالإيمكن حل أنه  يرى البعضطلبات النقل. وأو  الاعتقال
حـدود الفصـل السـابع ضـمن  ه الصلاحياتيمارس المجلس هذ أن ةطيوذلل شرفي نظام روما  نص إيراد

   سيرالتي يمكن تف (22)المتحدةالأمم من ميثا   37تفا  مع المادة ذلل بالا و  ،المتحدةالأمم من ميثا  
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والسـلم الـدوليين ويْـكل  للأمـنيْـكل تهديـدا  أمـرأنـه  في ضوئها فْل الدول بالتعاون مع المحكمة
 ,SAROOSHI, DAN)فصل السابع ضد الدولـة المتمـردة لفر  تطبيِّ العقوبات الواردة في ال اً أساس

2004, p.102-103) . 

ل السابع من الميثا  والفص 37 المادةالمجلس لا يستخدم صلاحيته في  نطدم بكو هذا يص إلا أن
 .من الميثا ( 37المادة )نما يقرر ذلل بنفسه بناء ع  طلب مؤسسة ما إ 

تتطلـب لا وسـائل  هلنحـفهـي  ،(21)بعض الوسـائل تقيد المجلـس أولا بـ من الميثا  92المادة ف
المتحـدة تطبيـِّ الأمـم استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب مـن الـدول الأعضـاء في 

وقف الصلات الاقتصادية والمواصـلات الحديديـة  ولاًتْمل أ هذه التدابير يجب أن  إلا أن ،هذه التدابير
ئَياً والبحرية والجوية والبريدية وا كليا وقطـع أو  لبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا ج

 العلاقات الدبلوماسية.

التـدابير عنـدما يـرى أن  منوحة إليهفتوسع من صلاحية المجلس الم (23)من الميثا  91أما المادة 
القـوات الجويـة لم تف به، جـاز لـه أن يتخـذ بطريـِّ أنها ثبت أو  لا تفي بالغر  92المادة واردة في ال

مَ لحفظ السلم و  أن بمـا في ذلـل  نصـابه،إلى  لإعادتهأو  الدوع الأمنوالبحرية والبرية من الأعمال ما يل
البريـة أو  البحريةأو  بطريِّ القوات الجوية خرىتتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصِّ والعمليات الأ 

 .المتحدةالأمم التابعة لأعضاء 

اسـتخدامه للصـلاحيات  وبخاصـةً ولغايات تنفيذ قرارات المجلس  -لميثا  ا من (29)17المادة أما 
المتحدة بقبول قـرارات الأمم أعضاء الدول تعهد كفلت أنها ف - 91و 92و  37الممنوحة له بموجب المواد 

 .الميثا  أحكاموتنفيذها وفِّ  الأمنمجلس 
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اَمالا نإ  التشرـيعات  إصـدارمن الدول مة يتطلب العام بالتعاون وغيره من مسائل التعاون مع المحك لت
اَموالا هإنفاذواءمتها مع نظام روما لتسهيل وضمان لم إلغاء بعضهاأو  تعديلهاأو  الوطنية  إلا أنبـه.  لتـ

اَمالا أنالباحما يرى  نظرية سـمو إلى  استناداً التطبيِّ  بأولويةات التي يفرضها القانون الدوع تحظى لت
أي  وإبعادية وضمان للتطبيِّ، أفضلما للنص والمواءمة  إنكارهذا مع عدم القانون الدوع ع  الداخلي، 
 مثار للْل والجدل حوله.

ن المواءمـة وجعـل القـوانين الوطنيـة أ  نسـانفي مجال حقـو  الإ  خاصةويؤكد سلامة استدلالنا 
اَمحد الاأ متوافقة مع المعاهدات الدولية هي  الـذي  الأمر ات التي تفرضها المعاهدة والقانون الدوع،لت

طرف في معاهدة بنصوص قانونه الداخلي ليبرر عدم تطبيقـه للمعاهـدة أي  يترتب عليه عدم جواز دفع
 بـدأيعد التطبيِّ العملي والنتيجة المنطقية لسمو القانون الدوع عـ  القـانون الـداخلي ولم بدأوهذا الم

 (.231، ص1117 أبو الوفا، احمدالوفاء بالعهد )

 لتعاون من حيما تقديم المساعدة القضائية للمحكمةالمطلب الثاني: ا

ندرسـها في فـرعين مسـتقلين، الفـرم الأول لبحـما  عـدة أوجـهالقضائية وتتخذ هذه المساعدة 
لمحكمة. اما الفرم الثاني فيكون  الىإالتعاون في مجال إلقاء القبض ع  الأشخاص المطلوبين أو تسليمهم 

اَم بطلبات المساعدة وا  لتعاون مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات ومحاكمات.لدراسة الالت

 لمحكمة الىإالتعاون في إلقاء القبض ع  المطلوبين أو تسليمهم : الفرم الأول

ات الماسـة بالحريـة الْخصـية، ولعـدم اصـطدامه جراءمن اخطر الإ  شخاصيعد القبض ع  الأ
لا مجال أنه إذ وضمانات واضحة،  امأحكيحاط ب أنيجب  نسانبالحرية الْخصية وغيرها من حقو  الإ 
 إلامثـل هـذه العقوبـة لا تـتم  لأن ض القانونية،ات القبإجراءللقبول بالعقوبة التي تترتب ع  مخالفة 

القـبض غـير في ات غـير القانونيـة المتمثلـة جراءيقع فعل القبض المخالف للقانون، ولأن هذه الإ  أنبعد 
أو  تعويضـهاأو  تماعية في نفـس المقبـو  عليـه ويصـعب تـداركهاسلبية نفسية واج آثاراً القانوني ترتب 

ات اللاحقـة جـراءلهيدي وسـابِّ لسلسـلة مـن الإ  إجراءالقبض بأنه  يةأهم جبرها، كما تكمن خطورة و
 الذي يتطلـب أن يـتم بنااهـا عـ  الأمر ،التي تبنى عليه وقد يكون لها مساس بحرية الْخص وكرامته

لَقات غير قانونية تؤثر ع  مسـار العدالـة )صحيحة كي لا تقع القضأسس  ، 1121القضـاة، جهـاد ية بمن
 (.67-66ص

تقـوم الدولـة تتعلِّ بالقبـض وتـنص عـ  أن:" 77 من المادة الأولىوفي نظام روما نجد الفقرة 
خطـوات عـ  الفـور  اتخـاذطلبـاً بـالقبض والتقـديم ، بأو  الطرف، التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي

 البا  التاسع". حكامع  الْخص المعني وفقاً لقوانينها ولأ للقبض 

السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة إلى  ويجب أن يقدم الْخص المقبو  عليه فوراً 
لتقرر وفقاً لقانون تلل الدولة أن أمر القبض ينطبِّ ع  هذا الْخص، وأنه قد ألقي القبض عليه وفقـاً 

 (.77)الفقرة الثانية من المادة  احترامقوقه كانت محل للأصول المرعية، وأن ح

المحكمـة إلى  لتسـليمه انتظـاراً طلب كفالة أو  وللْخص المقبو  عليه الحِّ بطلب الإفراج المؤقت عنه
 وع  السلطة المختصة في الدولة المتحفظة عند البـت في (.77الجنائية الدولية )الفقرة الثالثة من المادة 

كانت هناك فروف استثنائية ملحّة تـبرر الإفـراج المؤقـت، ومـا  إذاؤقت أن تنظر فيما م إفراجطلب أي 
 إلى  كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة ع  الوفاء بواجبها بتقديم الْخص إذا
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لدولـة لا لتلـل السـلطة المختصـة في اأنـه  المحكمة، مع مراعاة خطورة الجرائم المـدعى وقوعهـا. علـما
 مـن المـادة الأولىكان أمر القبض قد صدر ع  النحو الصحيح وفقـاً للفقـرة  إذاالمتحفظة أن تنظر فيما 

 (.77)الفقرة الرابعة من المادة  72

سبب عدم امتلاك السلطة المختصة في تلل الدولة مثل هـذه الصـلاحية أن أمـر القـبض يعود و
الفقـرة فـإن  ة ع  تحديد مدى شرعية القبض. وعليهيصدر عن المحكمة وهي وحدها التي لتلل القدر 

التعاون في القبض ع  الْـخص وتقديمـه، من نظام روما تفر  ع  الدولة الطرف  27 من المادة الأولى
التعاون مع المحكمة الوارد في نظـام  با  حكامالقبض والتقديم وفقاً لأ  إلقاءمن خلال الامتثال لطلبات 

 ص عليها في قوانينها الوطنية.ات المنصو جراءوللإ  روما،

 الجنـا  مـن حيـما ملاحقـة المجـال في التعاون بين الدول مجالات أقدم من أما التسليم فيعد
 سواء بسن التشريعات الوطنية اللازمة وكان من الضرورة العمل ع  تنظيمه مرتكبيها، وتعقب الجريمة

 التسليم عادة مـا يكـون اتفاقيـة إليه يستند يالذ القانوني ساسولكون الأ الدولية، الاتفاقيات بعقد أم
 من كبير بعدد الدول الدولية، فقد ارتبطت المجاملة قواعدأو  بالمثل المعاملة خلال قواعد منأو  ،دولية

للحـد مـن  نموذجيـة للتسـليم اتفاقيـة تبنـيإلى  المتحـدةالأمم  وهذا ما دفع الثنائية، التسليم اتفاقيات
التي تتعلـِّ  الجنائية الوطنية للدول القانونية نظمةالأ  اختلاف تحدث بسببمْكلات التطبيِّ التي قد 

 (.9، صلا ت الغفار، مصطفى، عبدالتسليم ) سألةبم

جرى التعامـل الـدوع إذ ويعد التسليم من أشكال التعاون ذات الصبغة الحكومية بين الدول، 
ماسية التي تجري بـين حكومـات الـدول من الأعمال الدبلو يعد ع  اعتبار أن طلب التسليم والرد عليه 

ضمن علاقتها الدبلوماسية ، فيتم توجيه طلـب التسـليم بـالطر  الدبلوماسـية خلافـاً لطلبـات التعـاون 
 التي قد تتم من خلال السلطة القضائية. خرىالأ 

ؤكد ذلل قرارات تو  ،كما جرى التعامل الدوع ع  اعتبار قرارات التسليم من الأعمال السيادية
في طلـب  29/9/2771كمة العدل الدولية، فقد أكد عدد من قضاة المحكمة في القرار الصادر بتاريخ مح
قراراً سيادياً يعد التسليم  ، فإنومن منظور القانون الدوع العامأنه  ،لوكريات التحفظية بقضية جراءالإ 

مَة بتنفيـذه،  لطتها التقديريـة تلـل الـدول قـد حـدت مـن سـ إلا أنللدولة المطلو  إليها وهي غير مل
ــام بتســليم المطلــوبين وفــاء  بالــدخول في اتفاقيــات تســليم تتضــمن التنــازل عــن تلــل الســيادة والقي

اَمبالا  استناداً  الأمنوفي حالات استثنائية قد يصدر قرار من مجلس أنه  إلاات الناتجة عن الاتفاقيات، لت
مَ دولة ماالأمم الفصل السابع من ميثا  إلى  كما حدث  أشخاصمجموعة أو  بتسليم شخص المتحدة يل

، غطـاس، اسـكندر، لا ت) 32/3/2773بتـاريخ  2771لسنة  792حيما صدر القرار رقم  في قضية لوكري
 (.23ص

اَموفيما يتعلِّ بمدى  وطالمـا ه أنـإلى  ن التوصليمكالأساي،  يم الوارد في نظام رومانظام التسل يةإل
لل يعني ويؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليسـت سـلطة تعلـو ذفإن  أخذ نظام روما بنظام التسليم،

 وبخاصـةةكمة مكملة للقضاء الوطني ولثـل امتـداداً لـه، بالتـاع لا يمكـن للـدول إنما محع  الدول، و 
من التذرم بقوانين التسليم الوطنية التي تحدد ولنع التسـليم، لـرفض تسـليم المتهمـين  طرافالدول الأ 

 (.26، ص1117بسيوني، محمود شريف، جنائية الدولية )لمحكمة ال الىإ
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التسليم من أشكال التعاون القديمة التي ارتبطت بمجال التعاون مع القضاء الجنـا  الـدوع،  مبدأويعد 
هولندا لتسـليم غليـوم الثـاني إلى  توجيه طلبتم  ،معاهدة فرسايإلى  استناداً و أنه  ومما يدل ع  ذلل

 .الأولىالعالمية  جرائم الحر  ارتكا هولندا، وذلل بسبب اتهامه بإلى  ذي لجأا الألماني إمبراطور

 إحسـاس أناعتبرت المحكمـة إذ التسليم،  مبدأها أحكامفي  أرستمحكمة نورمبيرغ قد  كما أن
ية يتطلـب مـن هـذه الـدول إنسـان أعـرافأو  تقاليـد ةأي الدول بجسامة الجرائم الدولية وخروجها عن

اَمالا اَمهـا أهمعة من المبادئ القانونيـة بمجمو  لت الـدول بمحاكمـة مرتكبـي الجـرائم الدوليـة وفقـا  التـ
الرفـاعي، احمـد عبـد الحميـد محمـد، ) متتـولى محـاكمته أخرىدولة إلى  تسليمهمأو  للقوانين الوطنية

 (.191، ص1117

 ،علاقـةمـا مـن حيـما طـرفي ال في مجال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يختلـف نوعـاً  الأمر إلا أن
 ،المحكمـة الجنائيـة الدوليـةإلى  فالتسليم هنا نظام قانوني مختلف يتم فيه تسليم شخص من قبل دولة

فيختلف بذلل عن التسليم بـين لمحكمة الجنائية الدولية.  الىإلتسليمه أو  دولة لمحاكمتهإلى  وقد يكون
 ولة الطالبة.القضاء الوطني للد أمام الدول ببعضها لغايات محاكمة الْخص المطلو 

مَالذي  ،وقد يتضح ذلل من خلال نظام روما ات جـراءتكفـل إتاحـة الإ أن  طـرافالـدول الأ  ألـ
بـا  التعـاون مـع  المنصـوص عليهـا فيتعـاون لتحقيِّ جميع أشكال ال ،اللازمة بموجب قوانينها الوطنية

 .(27)المحكمة

لاسـتمام في القضـايا ع  طلب التعاون هذا ومناقْـته في عـدد مـن جلسـات ا التأكيدتم وقد 
 تلـ ،التي تنظرها المحكمة، ففي قضية توماس لوبـانجو دييلـو مـن ضـمن قضـايا جمهوريـة الكونجـو

ع  أن الادعاء العام وكذلل غرفـة  التأكيدالعضو صاحب الصلاحية في التقدم به، وتم أو  مناقْة الجهة
القـبض عـ   إلقـاءب تعـاون الـدول في طل 27من المادة  الأولىما قبل المحاكمة يمتلكان بموجب الفقرة 

 وأن المسـجل يعـد، حسب المرحلة التي تكون عليها الـدعوى مذكرة اعتقال له وإصداروتسليمه  ،المتهم
 عضو في المحكمة للتعامل مع طلبات التعاون هذه أفضل

(Request for arrest and surrender, p.288-291) 

وكـون  ،يـتم بـين دولتـين باعتبـاره اجـراءلتسليم نية لالطبيعة القانو ة إشكاليولعدم الوقوم في 
مـن نظـام رومـا بـين التسـليم والتقـديم، فعرفـت  211المـادة  ميَتفقد المحكمة لا لثل دولة معينة، 

نقـل أنـه  النظام. أما التسليم فعرفتـه أحكامالمحكمة بموجب إلى  لْخصنقل دولة ما أنه  التقديم ع 
 .تشريع وطنيأو  اتفاقيةأو  بموجب معاهدة أخرىدولة إلى  دولة ما لْخص

التـي نظـام محكمـة يوغوسـلافيا من  27الفقرة الثانية من المادة وقد ورد مثل هذا التمييَ في 
قـد  أخـرى أوامـر، وأية  شخاصنقل الأأو  ومذكرات للاعتقال والاحتجاز وتسليم أوامرع "...من  تنص

 نقل أو  التي نصت ع "...تسليم 17الثانية ج من المادة  تكون لازمة لسير المحاكمة..." ،وكذلل الفقرة
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الفقرة الثانية/ج و  22من المادة الفقرة الثانية المحكمة الدولية" وفي نظام محكمة رواندا نجد إلى  المتهم
 .  تنص ع  الشيء ذاته. 12من المادة 

ول التعـاون في أوجـب عـ  الـدإذ  ،التقـديمأو  القـبض والنقـل أحكـاموقد أحاط نظام روما ب
، فع  الدولة الطرف أن تأذن وفقاً لقانونها الوطني بنقل الْخص المطلو  أوجهتنفيذه من خلال عدة 

إلى  ها، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها عبور ذلل الْخص تلل الدولـةإقليمعبر  المحكمة للمحكمة إلى
 (.27تقديمه )الفقرة الثالثة أ من المادة  أخيرتأو  إعاقة

الـذي يجـب أن يتضـمن: بيـان بأوصـاف  27المحكمة تقدم طلب العبور وفقـاً للـمادة  كما أن
)الفقـرة الثالثـة  الْخص المراد نقله، بيان موجَ بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني، أمر القبض والتقـديم

لثـة ج مـن )الفقـرة الثا يبقى الْخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبـورهنا (. و 27  من المادة 
مَ الحصول ع  إذن في حالة نقل الْخص جواً ولم يكن مـن المقـرر الهبـوط في 27المادة   إقلـيم(. ولا يل

دولـة العبـور،  إقلـيمحدث هبوط غير مقـرر أصـلاً في  إذا(. و 27دولة العبور)الفقرة الثالثة د من المادة 
لـة العبـور باحتجـاز الْـخص جاز لتلل الدولة أن تطلب من المحكمـة تقـديم طلـب عبـور، وتقـوم دو 

، شريطة ألا يجري لأغرا  هذه الفقرة الفرعيـة لديـد ين تلقي طلب العبور وتنفيذهحإلى  الجاري نقله
 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر مـا لم يـرد الطلـب في غضـون تلـل الفـترة 76من  كثرفترة الاحتجاز لأ

 (.27)الفقرة الثالثة ه من المادة 

المعلومـات اللازمـة لعمليـة التقـديم في الدولـة أو  البياناتأو  ما المستنداتولم يغفل نظام رو 
لا يجوز أن تكون تلل المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيـِّ أنه إذ الموجه إليها الطلب، 
ـها الطلب الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليأو  التي تقدم عملاً بالمعاهدات  ع  طلبات التسليم

ةَ للمحكمـة أخرىودول  الجنائيـة ، وينبغي، ما أمكن، أن تكون أقل وطأة مـع مراعـاة الطبيعـة المتميـ
 (.72)الفقرة  الثانية ج من المادة الدولية 

وواقعيا نجد أن الكثير من الدول قد عدلت تشريعاتها بحيما تتفِّ مع نظام رومـا ومـن ذلـل 
 التشرــيع الكنــدي، ومــن هــذه التشرــيعات دون عوائــِّ مــةمــا يتعلــِّ بنقــل وتقــديم المتهمــين للمحك

عدم تطبيـِّ العوائـِّ والقيـود المفروضـة عـ  جرى ع  م الاستراع المشر  . كما أنوالتشريع السويسري
 (.132-136، ص1117بسيوني، محمود شريف، التسليم والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية، )

 تسـليم شـخص مــاأو  ت المتعددة المتنافسة لتقديمتتعلِّ بالطلبا أخرىة إشكاليكما قد تثور 
كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً، كـان  إذاالحل بأنه  71المحكمة، وقد بينت الفقرة الثانية من المادة إلى 

، وذلـل الجنائيـة الدوليـة وية للطلب المقدم من المحكمةالأولع  الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي 
المقاضاة التـي أو  قد قررت مقبولية الدعوى، وروعيت في ذلل القرار أعمال التحقيِّكانت المحكمة  إذا

كانت المحكمة قد اتخذت قـرار  إذاأو  قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلِّ بطلب التسليم المقدم منها،
لـة الطالبـة غـير كانـت الدو  إذاالإخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلـب. أمـا إلى  استناداً المقبولية 

وية لطلب التقديم الموجـه مـن الأولطرف في نظام روما، كان ع  الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي 
كانت المحكمة قد قررت مقبولية الـدعوى ولم تكـن هـذه الدولـة مقيـدة  إذا الجنائية الدولية، المحكمة

اَمب  الدولة الطالبة.إلى  دوع بتسليم الْخص الت
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اَم: الاالفرم الثاني  بطلبات المساعدة والتعاون مع المحكمة لت

اَمالاإضافة إلى  قـد فإنـه  بطلبات التعاون والمساعدة فيما يتعلِّ بمسائل القـبض والتسـليم، لت
ات بنفسها، ومن المسـائل التـي يحـِّ للمحكمـة طلـب التعـاون جراءيطلب من الدولة القيام ببعض الإ 

 والمساعدة حولها:

 لمعلومات والوثـائـِّ والأدلـةالحصول ع  اولاً: أ 

 المعلومات:. 2

مصـطلح "معلومـات" قـد ورد في  إلا أن، لمعلومـاتالأساي تعريف مستقل ل رومارد في نظام لم ي
تتْـابه مـع مفهـوم نهـا إ إذ العديد من المواضع في النظام، ويمكن الاستدلال ببساطه ع  المقصود بهـا، 

 التشريعات الوطنية، بالتاع فهي تلل المعلومـات التـي قـد تصـلفي  الإجرائيةالمعلومات حسب القوانين 
أو  جـرائم تـدخل في اختصـاص المحكمـة ارتكـا جهة كانـت وتتعلـِّ ب ةأي مدعي عام المحكمة منإلى 

التحقيقات حـول الجـرائم  إجراءات المحكمة، بحيما تساعد المدعي العام في إجراءمن  إجراءتتعلِّ بأي 
 نظام روما. أحكامسب وممارسة اختصاص المحكمة ح

مـدعي عـام المحكمـة معلومـات تفيـد إلى  ومن قبيل هذه المعلومات ع  سبيل المثال أن يرد
جرائم تدخل في اختصاص المحكمة في منطقـة معينـة مـن دولـة مـا، وتوضـح المعلومـات آليـة  ارتكا ب

آثـار ومعـالم  إخفـاءر  ها، وطـارتكابمرتكبيها، وأوقات  شخاصالأ وأسماءهذه الجرائم،  ارتكا وكيفية 
مرتكبـي الجـرائم وأسـمائهم ووفـائفهم وعنـاوينهم  شـخاصالجريمة، كما قد تتضمن معلومات عـن الأ

 ودور كل منهم. إسهامومدى 

 من مواطنيهـا أكثرأو  المدعي العام من قبل دولة يكون واحدإلى  وهذه المعلومات عادة ما ترد
أو  هـا،إقليمأو  أرضـهامن دولة ارتكبت الجرائم ع  أو  عليه بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة امجني

الصـليب مثـل  نسانيتلل العاملة في المجال الإ  بخاصةغير حكومية و أو  من قبل منظمات دولية حكومية
 أشـخاصأو  المجنـي علـيهم شـخاصومنظمة العفو الدولية، كما قد ترد المعلومـات مـن قبـل الأ الأحمر

 المحكمة.إلى  الجناة أنفسهم في حالات تسليم أنفسهم طواعية شاهدوا الجرائم، وحتى من قبل

كان يوجد دليل كاف للبـدء  إذافيما  للتأكدقد يطلب المدعي العام تلل المعلومات من الدول و 
لا، فحسب نظام روما يقوم المدعي العـام بتحليـل جديـة المعلومـات المتلقـاة ويجـوز لـه،  أمبالتحقيِّ 

ةَ أو  الدول، التماس معلومات إضافية من غـير أو  المـنظمات الدوليـة الحكوميـةأو  المتحـدة،الأمم أجه
الْفوية أو  موثو  بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الْهادة التحريرية أخرىمصادر أية أو  الحكومية،

 (.27في مقر المحكمة )الفقرة الثانية من المادة 

العام تبعـا لـذلل بتأجيـل التحقيـِّ طبقـاً  باشرت دولة ما التحقيِّ في جرائم وقام المدعي إذاو 
لمدعي العام بْـأن  اع  هذه الدولة أن تقوم بإرسال تقارير دورية لىفإن  22للفقرة الثانية من المادة 

ات المحاكمـة )الفقـرة الخامسـة إجـراءات لاحقة من إجراء ةأي تطور التحقيِّ الذي تباشره بنفسها وعن
 (.22من المادة 

يقـوم لـدى تقييمــه فإنـه  ،73 مـن المـادة الأولىالعـام بموجـب الفقـرة وعنـد تصِّـف المـدعي 
 طلب معلومات ، ويجوز له تبعا لذلل للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات
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المـنظمات أو  المنظمات الحكوميـة الدوليـةأو  المتحدة،مم من الهيئات التابعة للأ أو  إضافية من الدول،
. وكل هـذه الأمـور تحتـاج التعـاون مـن قبـل يراها مناسبة أخرىمن مصادر موثوقة أو  غير الحكومية،

 الإجرائيـةمن القواعد  219المدعي العام من الضلوم بالتحقيقات)القاعدة  تمكينالدول وهذه الجهات ل
 (.الإثباتوقواعد 

 الوثائِّ:. 1

لبـا  التاسـع مـن نظـام رومـا التعـاون الـواردة في ا حكاموفقاً لأ أن لتثل  طرافالدول الأ ع  
لتقـديم المسـاعدة فـيما يتعلـِّ  ات قوانينهـا الوطنيـة للطلبـات الموجهـة مـن المحكمـةإجـراءوبموجب 
 المسـتندات بمـا في ذلـل المسـتندات القضـائيةعـن بلاغ المقاضاة في بعض المسائل، ومنها الإ أو  بالتحقيِّ
 (.73 د من المادة الأولى)الفقرة 

لسـجلات المصِّفـية  الىإالوصـول  إمكانيـةو  اليةالتحقيقات المإلى  شارةر الإوفي هذا المجال تجد 
لتسـهيل عمليـة وقد قام المـدعي العـام  ،معَزاً  يستدعي تعاوناً  الأمرهذا  أنإذ  ،الأصولوتحديد موقع 

 عـ  مختلـف المسـتويات اليةبتطوير الْبكة التابعة له بالتعاون مع الهيئات المالتعاون في هذا المجال 
تعاون الدول  إلا أنوع  مستوى الْبكات مثل كارين ويوروجاست ومجموعة إجمونت والبنل الدوع 

الجنائية الدولية، تحـديما لتقريـر  المحكمة) ولا يمكن الاستغناء عنه وضرورياً  في هذا المجال يبقى لازماً 
 .، بدون رقم صفحة(1121، كمبالاالمحكمة عن التعاون، المؤلر الاستعراضي في 

لإطـلام  وعرضـهوفي هذا السيا  لا يجوز أن تبقى هذه الوثائِّ خاصةً السرـية منهـا مكْـوفة 
التدابير اللازمـة لحمايـة  تخاذالجميع، من هنا أجاز نظام روما للدولة المعنية التقدم للمحكمة بطلب لا 

 .(26)المعلومات السرية والحساسة

يعـد  أنـهبخصوص الوثائِّ والمسـتندات،  مع المحكمة ة في مجال التعاونومن المسائل الحساس
مـع الـدول، ويسـمى ذلـل بالتعـاون عـ   خـرىأن ع  المحكمة أن تتعاون هـي الأ إذ  ،دلةامتبمسألة 
الوثـائِّ والمسـتندات التـي لكنـت مـن الحصـول  بإرسالالمعاملة بالمثل، فع  المحكمة أن تقوم  أساس

 نْـاءلإ  انعقـاد اللجنـة التحضـيرية أثنـاءعض الوفـود الدول، وقد اقترحت بإلى  عليها والمتصلة بالدعوى
 فيجـب ،اعدة دولـة مـاسـكانت هـذه الوثـائِّ والمسـتندات قـد تـم الحصـول عليهـا بم إذاأنه  المحكمة

لدولـة التـي تطلـب مسـاعدة المحكمـة  الىإقبل تسليم هذه الوثـائِّ  الحصول ع  موافقة هذه الدولة
 (.67ص ،1117، خالد عكا  حسونالعبيدي، حولها )

 :الأدلة. 3

طلب المساعدة في جمع الأدلة، بمـا فيهـا الْـهادة بعـد تأديـة وفي هذا المجال يكون للمحكمة 
 (.73ادة    من المالأولىبما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة )الفقرة دلة اليمين، وتقديم الأ 

ات وقـد ذكـرت إجـراءه من ات التحقيِّ كالاستجوا  وغير إجراءيتحصل الدليل من  أنويمكن 
 إضافة إلى هذه المجالات التي لتلل المحكمة لأجلها توجيه طلبات مساعدة  73 من المادة الأولىالفقرة 
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المستندات بما في ذلل المسـتندات القضـائية،  إبلاغالمقاضاة، وهي: أو  استجوا  الْخص محل التحقيِّ
 ، فحص الأمـاكنشخاصالمحكمة، النقل المؤقت للأ مأما كخبراءأو  طواعية كْهود شخاصتيسير مثول الأ

التفتيش والحجَ، توفير السجلات  أوامرالمواقع بما في ذلل إخراج الجثما وفحص مواقع القبور، تنفيذ أو 
والمستندات بما في ذلل السجلات والمستندات الرسمية، حماية المجني عليهم والْـهود والمحافظـة عـ  

حجــَ العائــدات والممتلكــات والأدوات المتعلقــة بــالجرائم بغــر  أو  دالأدلــة، تحديــد وتعقــب وتجميــ
مـن المسـاعدة لا آخر الثالثة الحسنة النية، وأي نوم  طرافمصادرتها في النهاية، دون المساس بحقو  الأ 

يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغر  تيسير أعمال التحقيِّ والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي 
 ل في اختصاص المحكمة.تدخ

صـلاحيات مـدعي عـام المحكمـة في هـذا إلى  79من المـادة  (أ و   و ج)الثالثة تْير الفقرة و 
محل التحقيـِّ والمجنـي  شخاصوأن يطلب حضور الأ يفحصها،ودلة جمع الأ أن يالمجال، فقد أجازت له 

أي أو  ظمـة حكوميـة دوليـةمنأو  دولـةأية  وأن يلتمس تعاون ابهم،ستجو با يقوم وأن ،عليهم والْهود
مَ من ترتيباتو  كل منها،ولاية أو  ترتيب حكومي دوع وفقاً لاختصاص مَ أو  أن يتخذ ما يل يعقد مـا يلـ
الحكوميـة إحـدى المـنظمات أو  ، تيسـيراً لتعـاون إحـدى الـدولرومـامن اتفاقات لا تتعار  مع نظـام 

أيـة  ات، عـنجـراءمرحلة من مراحل الإ ية أ  وأن يوافِّ ع  عدم الكْف، في ،شخاصأحد الأأو  الدولية
أدلـة المحافظـة عـ  سريتهـا ولغـر  واحـد هـو اسـتقاء  ةطـيشرمعلومات يحصل عليها أو  مستندات

التـدابير اللازمـة لكفالـة  اتخـاذيطلـب أو  أن يتخذأو  جديدة ما لم يوافِّ مقدم المعلومات ع  كْفها،
 الأدلة. للحفاظ ع أو  شخصأي  لحمايةأو  سرية المعلومات

فـإن  ات، ونجا  المحكمة في القيام بمهامها،جراءوهنا وفي سبيل قيام المدعي العام بمثل هذه الإ 
اَمع  الدول التعاون كل حسب  والامتثـال لطلبـات  هذه التحقيقات إجراءمع المدعي العام في  ،اتهاالت
 عن المحكمة في هذا المجال.أو  التعاون والمساعدة الصادرة عنه

الضـيام وكانـت ذات أو  خطـر الفقـدان لىإدلـة في حالة تعـر  بعـض الأ ه أنإلى  شارةلإاتجدر 
استثنا  أن يلـتمس مـن الـدائرة التمهيديـة سـلطة  أساسفي التحقيِّ، يجوز للمدعي العام ع   يةأهم
كـان هنـاك أو  مةمهأدلة سنحت فرصة فريدة للحصول ع   إذاالتحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة،  إجراء
عـن  قـرار يصـدر أنحـين  لىإفي وقت لاحـِّ. وذلـل دلة تمال كبير بعدم إمكان الحصول ع  هذه الأ اح

)الفقـرة السادسـة مـن التحقيـِّ  إجـراءوقت يتنازل فيه المدعي العام عـن أي  فيأو  ،الدائرة التمهيدية
 (.22المادة 

بمواصـلة التحقيقـات  حين صدور قرار المحكمة، للمدعي العام أن يلتمس منها إذناً للقيـام لىإو 
التي تكون قد بـدأت دلة إلام عملية جمع وفحص الأ أو  اتشهادأو  اللازمة السابِّ ذكرها، وأخذ أقوال

الذين يكون المدعي  شخاصقبل تقديم الطعن، والحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأ
 (.27)الفقرة الثامنة من المادة  72ب المادة القبض عليهم بموج إلقاءالعام قد طلب بالفعل إصدار أمر ب

ــيهم والْــهود وخصوصــياتهم،  ويجــب أن تتخــذ عنــد الضرــورة ترتيبــات لحمايــة المجنــي عل
مثلـوا اسـتجابة لأمـر الحضـور، أو  الذين ألقي القـبض علـيهم شخاصوالمحافظة ع  الأدلة، وحماية الأ

 (.77ثالثة ج من المادة الوطني )الفقرة ال الأمنوحماية المعلومات المتعلقة ب

وفقاً دلة تدابير للمحافظة ع  الأ  اتخاذجاز للمدعي العام أن يلتمس  ،اتخذ قرار بالتأجيل إذاو 
دلـة التي تنص عـ  حمايـة المجنـي علـيهم والْـهود والمحافظـة عـ  الأ  73 ي من المادة الأولىللفقرة 

 (.79)الفقرة الرابعة من المادة 
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للمحكمة الجنائية  والإثبات الإجرائيةالقواعد أو  اتجراءوالإ دلة من قواعد الأ  21تْير القاعدة رقم كما 
 .(27)التحقيقات أثناءوالمعلومات المتحصلة له دلة مسؤولية المدعي العام عن الحفاظ ع  الأ إلى  الدولية

ءًَ  ،اتجراءوفي هذا المجال نجد أن جميع هذه الإ   مـن التحقيقـات التـي يجريهـا اباعتبارها جـ
 تاجـراءلا يمكـن للمحكمـة القيـام بكـل هـذه الإ إذ المدعي العام، تتطلب تعاون الدول مـع المحكمـة، 

مثـل هـذه  إجـراءفهي تستند ع  تعاون الدول في ذلل ويقوم عليه نجاحها في أداء وفيفتها و  ،لوحدها
 التحقيقات، وسيتم بحما صور التعاون في هذه المجالات تباعاً.

 ـود والضحايافي مجال الْهثانياً: 

ثبـات وقـوم إ في كْـف و  همسـالمحكمـة مـن المسـائل التـي ت أمـام مثول الْـهود مسألةتعد 
مرتكبي هـذه الجـرائم عـادة لا يخلفـون وراءهـم  لأن قد تكون الدليل الوحيد وأحياناً الجرائم الدولية، 

شـهادة  مسـألةتبقـى  وعليـه ،وسـيلة كانـت ةبأيـجرائمهم  إخفاءيحاولون  نهمإ إذ مادية ضدهم، أدلة 
 حكـامعـادة مـا تحـاط بالعديـد مـن الأ نهـا إ إذ في مجال القضاء الجنا  الدوع، دلة الأ  أهمالْهود من 
 الْهادة ضمن النطا  القضا  الوطني. مسألةلاختلافها عن 

اَمالا أننظـام رومــا نجـد إلى  وعـودة الــدول  قبـوليتمثــل في  في مجـال الْــهود والضـحايا لتــ
اَمو  في تحقيقاتهـا و  في لمسـاعدتهاأو  معهـا المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية للتعاونطلبات لل هاالت

 : ما يأتيسايحسبما حدده البا  التاسع من نظام روما الأ يْمل ذلل. وات المحاكمةإجراء

للحصـول عـ  أو  للإدلاء بْـهادةأو  طلب النقل المؤقت لْخص متحفظ عليه لأغرا  تحديد الهوية -
استوفي شرطان، وهما: أن يوافـِّ الْـخص عـ  النقـل بمحـض  إذا، ويجوز نقل الْخص  خرىأ مساعدة 

مراعـاة الشرـوط التـي قـد تتفـِّ ه، مـع إرادته وإدراكه، وأن توافِّ الدولة الموجه إليها الطلب ع  نقلـ
اة عليها الدولة والمحكمة. ويظل الْخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه، وعند تحقيِّ الأغـرا  المتوخـ

)الفقرة السـابعة مـن المـادة  الدولة الموجه إليها الطلبإلى  أخيردون تته إعادمن النقل، تقوم المحكمة ب
73.) 

ات قوانينهـا الوطنيـة، إجـراءبا  التعاون في نظام روما، وبموجـب  حكاموفقاً لأ  طرافل الدول الأ امتثا -
المواقع بما في ذلـل إخـراج الجثـما أو  نللطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة في فحص الأماك

 (.73ي من المادة  الفقرةو ،  ز الأولى، وحماية الْهود والضحايا )الفقرة وفحص مواقع القبور

بموجـب نظـام رومـا كواحـدة مـن حقـو   اوتعد حماية الضحية احد الحقو  التـي تترتـب لهـ
، بْأنهاترتيبات  اتخاذأو  صول عليهاضحايا الجريمة الدولية، والتي تْتمل ع  واجب تعاون الدول للح

ةَمجموعة من التدابير من قبل  اتخاذفي وتتمثل  ضرر  لأيالمحكمة والدول لتفادي تعر  الضـحايا  أجه
بوسماحة، بسبب الجريمة ) أصابتهمالتي  الآثارقد يضر بمصالحهم ولتجاوز أو  وأمنهمقد يهدد سلامتهم 

 (.31، ص1112نصِّالدين، 
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المتحـدة بْـأن المبـادئ الأمـم  إعلانكـكرسـت هـذا الحـِّ  أخـرىم روما هناك مواثيِّ نظاإضافة إلى و 
 27/22رقـم  اأوروبـ، وتوصية مجلـس السلطة ية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمالساسالأ
 73/23رقـم  توصـيته. و 2727لعـام  تتعلِّ بالمساعدة العملية والتعـويض للضـحايا أحكامتضمن ي تتال

من الوسائل اللازمة المتعلقة بتهديد الْهود، والقدرة ع  تقـديم  واسع تطالب بنطا التي  2773لعام 
 لوجـه وجهـاً يـد والتخويـف في حالـة المواجهـة من خلال وسائل بديلة لحماية الْاهد مـن التهددلة الأ 

(GRAY, Kevin R, 2004,  p.303) . 

واجـب المحكمـة إلى  تأشـار قد  11لمادة  من االأولىوفي نظام محكمة يوغوسلافيا نجد الفقرة 
ات وفقـا للقواعـد جـراءسـير الإ  أثنـاءالكامل لحقو  المتهم وحماية الضحايا والْهود  حتراممراعاة الا في 

 الإجرائية وقواعد الإثبات.

وتـدابير  أحكـامات و إجـراء ،أدلة الإثباتن قواعد و تضم  ع  المحكمة أن روما نظام  وجبكما أ 
لذا  جلسات مغلقة وحماية هوية الضحية. إجراءضحايا والْهود تْمل ولا تقتصِّ ع  تتعلِّ بحماية ال

هـا السـما  لمسـجل أهمات التي تتعلِّ بـذلل، ومـن جراءمجموعة من الإ  26قاعدة رقم ال أوردتقد ف
دولة مـا  إقليمالمحكمة أن يتفاو  نيابة عنها مع الدول بْأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في 

الْهود وغـيرهم ممـن يواجهـون أخطـارا بسـبب أو  المعرضين للتهديد من الضحاياأو  ابين بصدمةللمص
ات قد حددت مهام ومسؤوليات وحدة الْـهود جراءقواعد الإ  كما أن .(22)شهادة أدلى بها هؤلاء الْهود

 ة.التي أمر نظام روما بإنْائها وكان من ضمنها التعاون مع الدول في سبيل تحقيِّ هذه الحماي

وفي هذا السيا  يلمس واجب الدول بالتعاون مع المحكمة في سـبيل تحقيـِّ هـذا النـوم مـن 
ن بـالخطر بسـبب و نظام روما ع  الضـحايا والْـهود وغـيرهم ممـن هـم مهـدد أضفاهاالحماية التي 
 .ات التي تقوم بها المحكمةجراءالتحقيقات والإ 

فقـد لا  ،الضـحيةأو  توطين الْاهد إعادة مسألة ،أيضاً  التعاون مع المحكمة في هذا المجال أوجهومن  -
 إعـادةالذي يتطلـب  الأمر ،ع  سرية المعلومات والْهادات والإبقاءتكفي الحماية مجرد شطب اسمه 

التي قامت  الفاعلةوكان من التدابير  ،لذلل محكمة يوغوسلافيا مجال واسع أروقةوقد كان في  ،التوطين
ن يكـون في بلـد مـا ، كـأ لخطر في مكـان يحـافظ بـه عـ  سريتـه الىإ  توطين الْخص المعر  عمليةبها 

مـع دول  اتفاقـاً  22 مثلاً وقد وقعت محكمة يوغوسلافيا ،ويعقد معه اتفا  عن طريِّ مسجل المحكمة
ما يمنـع المسـجل لا يوجد أنه  إلا ،المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد نص صريح بذلل إطاروفي  ،مختلفة

 .(37ص، 1112بوسماحة، نصِّالدين، ) صفة عامةمن القيام به ب

كما أن القواعد الإجرائية تتضمن مثل هذه الإجراءات، إذ ورد في الفقـرة الرابعـة مـن القاعـدة 
ن عقد اتفاقيات لنقـل وتقـديم الخـدمات يتفاو  مع الدول بْأ  أنلمسجل المحكمة أنه يجوز  26رقم 

بالتـاع يمكـن اسـتخدام مثـل  ،ظل هذه الاتفاقيـات سريـةت أنويجوز  ،ضحايا كانواأو  شهودا ،للمصابين
 .باعتبار عدم وجود ما يمنعها هذه الصلاحيات
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الْهود قد دفعوا ثمن تعاونهم أي  وأنهموانتقامية  ثأريةتدابير  لىإوقد ثبت عبر التاريخ تعر  الْهود 
جـة تَويـدها لجهـات كما مورست ضغوط كثيرة ع  منظمات غـير حكوميـة نتي ،مع المحققين الدوليين

الْـهادة كي تكـون موثوقـة لابـد وان تـدلى  أنحتـى ، جـرائم دوليـة ارتكـا معنية بمعلومـات تتعلـِّ ب
مَة بح باطمئنان ودون خوف، وعادةً  ماية الْـهود وهـذا مـا لا تكون الدولة التي يدلى بها الْهادات مل

 (. 66ص، 1111، ، لوك1111والين، لوك، ) يطبِّ غالباً 

سـلطة  يوهي عدم وجود جهـاز تنفيـذي ذ أسبا لعدة  في هذا المجال التعاون يةأهم وتظهر
ات إجراءيسـاعد المحكمـة في أداء وفيفتهـا ويسـاعد المـدعي العـام في القيـام بـ من سلطة الـدول أع 

عنها العديـد  نتاوالتي ي ،ولخطورة الجرائم التي يعالجها موضوم التعاون هنا التحقيِّ ع  أكمل وجه،
 من العقا . مرتكبيها إفلاتكل الجهود لمنع  تضافرإلى تحتاج التي السيئة  الآثارمن 

 فاعليـة أكـثرالتعـاون  آلياتمستوى التعاون ينعكس سلبا ع  هذا المجال فكلما كانت  كما أن
بعـض  كما أنالمحكمة ونجاحها والعكس صحيح.  فاعليةويؤثر ذلل ع   أكثرحماية الضحايا تتعَز فإن 
تسـليم المجـرمين  مسـألةللضـحايا ك والإنصـاففي سبيل تحقيِّ العدالـة  أولىتعد خطوة  التعاون أوجه
ضرار للضحايا وتعويضهم كالتعاون في المصادرة والحجـَ جبر الأ إلى  ما يهدف خرىالتعاون الأ  أوجهومن 

ي مصـلحة ـب فــــاون تصـــور التعـع صــجميـإن ـف يـوبالتال ،(219، ص1112بوسماحة، نصِّالدين، )
 م.ـــل لهـذي حصـرر الـر الضـا وجبـايـضحال

بالنظر لطبيعة وحجم وتْعبات احتياجات الضـحايا التـي  ،يتطلب المساعدة الأمرهذا  كما أن
الأمـم وهـذا مـا دفـع  ،مـا يقـدم مـن دولـة واحـدة وبخاصةً  ،قد تفو  ما قد تقدمه براما المساعدات

صور التعاون الدوع لمصلحة ضحايا  أهمي يمثل صندو  لتعويض ضحايا التعذيب الذ إنْاءإلى  المتحدة
 (.216، ص1112بوسماحة، نصِّالدين، الجرائم الدولية )
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، وقـد عـرف القـانون وحمايتـه (27)الْاهد المجهـول مسألةكما ومن المسائل التي قد تثور في هذا المقام 
اك خطـوات يجـب هنـ أن أفـادت التـي 2729لعـام  اتفاقية مناهضـة التعـذيب في سألةالدوع هذه الم

التخويـف نتيجـة أو  المعاملـة السـيئة أنـوامها لضمان حماية الْاكي وحمايـة الْـهود مـن كافـة اتخاذ
 .(11)تقدمأدلة  ةلأيأو  لْكواه

تـم تكـريس حمايـة خاصـة للْـاهد  2727لعـام   لمناهضة التعـذيبورويوبموجب الميثا  الأ
في قضية كوستوفسكي ها، فأحكامذلل في بعض  نسانية لحقو  الإ وروبالمحكمة الأ أكدتوقد  ،المجهول

(Kostovski)،  اَمـالْاهد المجهول ترجمـة للاالمحكمة بوجو  المحافظة ع  قضت ات الموجـودة في لت
 .(GRAY, KEVIN R, 2004, p.305)  2727لعام   لمناهضة التعذيبورويالميثا  الأ

ية تـاديتش في تم بلورته في قضـادلة العن التوفيِّ بين الْاهد المجهول وحِّ المتهم بالمحاكمة إ 
اَمحاكمـة غرفـة المويكـون عـ  كمـة ْاهد تقدم للمحهوية الن إ إذ محكمة يوغوسلافيا السابقة،   التـ
للـدفام بـالإطلام   سـما مـن ال عـ  الـرغم والحفاظ عليهـا، ْهودالسماء تأمين الوسائل التي تحتفظ بأ

من نظام محكمة  12الثانية من المادة  ةالفقر  )الوارد في بالمحاكمة العلنيةالمتهم بالتوافِّ مع حِّ  عليها
المـتهم وحـِّ العادلـة الحـِّ في المحاكمـة  مسـألةلـت مراعـاة  في هذه القضـيةو  السابقة(، يوغوسلافيا
شخصـيته  إخفـاءمعينـة مـن  سـبا من حـِّ الْـاهد لأ ع  الرغموذلل  اً،حضوري الْهود باستجوا 

خمسة معـايير ذات علاقـة بجميـع المصـالح ذات الصـلة  وضعت فيايوغوسلا  محكمةومعلوماته. إلا أن 
طبقتهـا في قضـية أنهـا للمتهم، وأكدت عادلة تتعلِّ بحماية الْاهد وإخفاء شخصيته وبحِّ المحاكمة ال

 صلة  ن الْهادة ذاتعائلته، أ أو  من الْاهدهي: وجود خوف حقيقي ع  أ هذه المعايير سكيتش و بلا
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 ن هناك دلـيلا أ الأولىلا يبدو للوهلة من غير العدل الاستمرار بدونها، أ ن ام وأ كافية ومهمة للمدعي الع
ن تكـون الوسـائل المتخـذة عائلتـه، وأ للْـاهد و  فاعـلعدم وجـود برنـاما حمايـة و لا يثِّ به الْاهد، 
 .(GRAY, KEVIN R, 2004, p.306-307)ضرورية بْكل تام  

فـيما يتصـل أنه إذ مثل هذه الحماية،  تتضمن 27الفقرة الرابعة من المادة  وفي نظام روما نجد
بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب البا  التاسـع مـن نظـام رومـا، يجـوز للمحكمـة أن تتخـذ التـدابير 
اللازمة، بما في ذلل التدابير المتصلة بحماية المعلومات، لكفالة أمـان المجنـي علـيهم والْـهود المحتملـين 

معلومات تتـا  أية  ية، وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداولوأسرهم وسلامتهم البدنية والنفس
بمقتضى البا  التاسع ع  نحو يحمي أمان المجني عليهم والْهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية 

 والنفسية.

في ، نجـد أنـه سـألةوفي مجال دراستنا من الناحية التطبيقيـة لحالـة التعـاون بالنسـبة لهـذه الم
ــي ارتكبــت في قضــيةســتمام في ت الاإحــدى جلســا ــدا الجــرائم الت ( 12/6/1117و  26/6/1117) أوغن

الوســائل  تخــاذلا  طلــببالمحكمــة وتقــدمت  ،عــامالدعي لمــ الىإالجنائيــة الدوليــة اســتمعت المحكمــة 
ن خطـة أ  قـد أفـاد المـدعي العـام كـان ماحيـ ،27ات اللازمة بموجب الفقرة الرابعة من المـادة جراءوالإ 

أن هنـاك حاجـة لذا اعتبرت غرفـة المحاكمـة لم تكتمل بعد، أنها إلا ْهود والضحايا قيد العمل حماية ال
في ضـوء ذلـل أن  ت، وقـرر بلاغها بالخطوات المتخـذة في هـذا المجـال بْـكل منـتظملدى الغرفة ليتم إ 

حية ات أمـن وسـلامة الضـإجـراءتـوطين و  إعادةبما في ذلل  ،ات حماية الْهود والضحاياإجراءوسائل و 
والفقـرة  62أن تتخذ بالتوافِّ مع متطلبات المادة يجب النفسية والجسدية وحماية الْهود وعائلاتهم، 

وطلبــت مــن المــدعي العــام بالتْــاور مــع المســجل ووحــدة حمايــة الضــحايا . 27الرابعــة مــن المــادة 
)o. ICC, NSituation in Uganda1 o -PT-S87-، لإبلاغ الغرفة بْـكل دوري ومنـتظم:(12)والْهود

01/04, p.284). 

أو كخبراء  المحكمة كْهود أمام شخاصكما يْمل التعاون عملية تسهيل المثول والظهور الاختياري للأ -
اَ الباهظة والسما  بالمرور 73 ه من المادة الأولى)الفقرة   لهم. الأمن(، مثل إزالة متطلبات الفي

 )التحفظ(حجَالقبض والتفتيش وال أوامرفي مجال التحقيِّ و ثالثاً: 

اَمفي نظام روما تقع تحت واجب و  طرافإن الدول الأ  التعاون مع المحكمة في ما تقـوم بـه  الت
البـا  التاسـع مـن  أحكـامبمراجعـة و ، القبض والتفتيش والحجَ أوامرات في مجال التحقيِّ و إجراءمن 

 :هذا التعاون يتخذ الصور الآتية أننظام روما نجد 
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اَم عام من خلال ام - التعاون الـواردة في البـا  التاسـع مـن نظـام  حكاموفقاً لأ  طرافالدول الأ تثال الت
ات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة والمتعلقـة بتقـديم المسـاعدة في إجراءروما وبموجب 
 (.73 ج و   من المادة الأولىالتفتيش والحجَ )الفقرة  أوامربتنفيذ أو  المقاضاةأو  مجال التحقيِّ

اَمـقـدم ت -ولحد مـا-أنها ويتبين من هذه الصورة  التحقيـِّ والمقاضـاة  مسـألةاً عامـاً تجـاه الت
اَمالا أساسعود يوالتحفظ، أو  التفتيش والحجَ أوامروتنفيذ   ،نظام روماإلى  في هذا المجال بالتعاون لت
النص  إلا أن، ا الأساي(من نظام روم 73)الفقرة الأولى ج و   من المادة ات الوطنية للدولجراءوالى الإ 

الباحما يقلـل هنـا  إلا أننظام روما  أحكامات الوطنية مع جراءالتطبيِّ حال تعار  الإ  أولويةلم يحدد 
مَة بمواءمة تشريعاتها الوطنية مـع نظـام رومـا لإزالـة سألةهذه الم يةأهم من أي  طالما كانت الدول مل

اَمهما و أحكامتعار  قد يحدث بين  ومن البـديهي أن تـتلام مثـل هـذه المْـكلة أو  ات كل منهما.الت
 الفرضية تبعاً لذلل.

تحديـد هويـة ومكـان في  للطلبات الموجهة من المحكمـة لتقـديم المسـاعدة طرافلتثل الدول الأ كما  -
 (.73 أ من المادة الأولى)الفقرة  موقع الأشياءأو  شخاصوجود الأ

اَمهذا الافإن  وبالطبع    عمـل ها في إنجـا سـاهماه الـدول ومـدى عبـيؤكـد الـدور الـذي تل لتـ
 عنـدما لا يكـون ،ع  الدول القيام بها سهليات جراءمثل هذه الإ  أنإذ المحكمة كما سيتم بحثه تباعاً، 

طـابع دوع،  يالمحكمة عبارة عـن جهـاز ذ لأن كل معاملات التحقيِّ في الجرائم إجراءبمقدور المحكمة 
ولعـدم وجـود جهـاز  قد تتطلب انتقال جهاز التحقيِّ عبر الدول ات التحقيِّإجراءالقضايا و أدلة ولأن 

القيام بهـا مـن قبـل الـدول ذاتهـا  الأسهليكون من  ات فإنهجراءتنفيذي للمحكمة يمارس مثل هذه الإ 
ات الكافيـة جـراءع  الدولة التي يمتلـل جهازهـا الـوطني الإ  أسهلات جراءكون مثل هذه الإ  لىإإضافة 

وغيره، ولأن قيام الدولة  أشخاصكافي بتفاصيل الجريمة وما قد يتعلِّ بها من أماكن و ال والإلماموالمعرفة 
بذلل قد يَيل الْكوك والْوائب التي قد تعتر  عمل المحكمة والادعاءات الوطنية بالمساس بالسيادة 

 الوطني فتكون الدول أقدر ع  تقدير ذلل. الأمنو 

اَم يلاحظ التي يمكن معها تحديد مدى جديـة  الآليةمن  خ قد روما أن نظام  وإزاء هذا الالت
اَمالدولة في تنفيذ هذه الا  التعاون مـع المحكمـة قـد تكتفـي بـالردفي الدول التي لا ترغب  نإ إذ ات، لت

 عـ  مـدى تعـاون الأولىنجا  المحكمة يعتمد بالدرجـة  نإ يمكن القول السلبي ع  هذه الطلبات، لذا 
 الدول معها.

حجَ العائدات والممتلكـات والأدوات المتعلقـة أو  تحديد وتعقب وتجميد أيضاً  عاونمن مجالات التو  -
 الأولى)الفقـرة  الثالثة الحسنة النيـة طرافبالجرائم بغر  مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقو  الأ 

شرة مـن غـير مبـاأو  ةومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصـورة مبـاشر (. 73ك من المادة 
 (.77)الفقرة الثانية   من المادة  الثالثة الحسنة النية طراف، دون المساس بحقو  الأ تلل الجريمة

الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليهـا الطلـب  ات ذاتجراءتنفذ طلبات المساعدة وفِّ الإ و 
أي  إتبـامتضمن ذلـل وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلل محظوراً بموجب القانون المذكور، وي

المساعدة فيها أو  المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ شخاصللأالسما  أو  مبين في الطلب إجراء
من نظام روما التـي تـنص عـ  ضـمانات و  77(. وذلل بالتوافِّ مع المادة 77 من المادة الأولى)الفقرة 
 التحقيِّ. أثناء شخاصحقو  الأ
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جـرائم ضـمن  ارتكـا ات الوطنيـة للـدول في حـال جـراءتتْـابه مـع الإ ها أنويلاحظ ع  هذه الصورة 
اختصاص التشريعات الوطنية، من حيما مصادرة ما يتحصل عـن الجريمـة مـن أمـوال وأصـول وأدوات، 

حجـَ أو  ات وتطلب تعاون الدول من حيما تحديد وتعقب وتجميـدجراءفالمحكمة لارس مثل هذه الإ 
غـير مبـاشرة، أو  المتعلقـة بـالجرائم، والأصـول المتأتيـة بصـورة مبـاشرة العائدات والممتلكـات والأدوات

 الثالثة الحسنة النية. طرافومصادرتها، وذلل دون المساس بحقو  الأ 

 المحكمة الجنائية الدولية أوامرالتعاون في مجال تنفيذ رابعاً: 

للـدول مـن حيـما بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الـوطني  يجب أن يكون هناك تعاون
وتتمثل هـذه (، 36، صعطية، حمدي رجب، لا تحجيتها ) احترامو  الصادرة عن المحكمة حكامتنفيذ الأ 

 في العديد من المجالات: وامرالأ

أو  بتنفيـذ تـدابير التغـريم طـرافالمصادرات: وفي هـذا المجـال تقـوم الـدول الأ أو  في مجال الغرامات -
وجـب البـا  السـابع مـن نظـام رومـا، وذلـل دون المسـاس بحقـو  المصادرة التي تأمر بها المحكمة بم

كانت الدولة الطرف غير قادرة ع   إذاات قانونها الوطني. و جراءالثالثة الحسنة النية، ووفقاً لإ  طرافالأ 
الأصـول أو  الممتلكـاتأو  عليها أن تتخذ تدابير لاسـترداد قيمـة العائـدات فإنه يجبأمر مصادرة،  إنفاذ

الثالثـة الحسـنة النيـة. ويجـب أن  طـرافالمحكمة بمصادرتها، وذلل دون المسـاس بحقـو  الأ  التي تأمر
، عائدات بيـع الممتلكـات حيثما يكون مناسباً أو  عائدات بيع العقارات،أو  لممتلكاتالمحكمة اإلى  تحول
 (.217التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة )المادة  خرىالأ 

غير مباشرة أو  مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أيضاً  ويْمل ذلل
 (.77الثالثة الحسنة النية)الفقرة الثانية   من المادة  طرافبحقو  الأ  أيضاً  من الجريمة، دون المساس

صورة مـن  يعد خطوة و سايات في النظام الأجراءويلاحظ الباحما أن النص ع  مثل هذه الإ 
يكـون نظامـاً متكـاملاً مـن حيـما بيـان جميـع  لأن صور التطور في القضاء الجنا  الدوع الـذي يقـتر 

والقواعد القانونية التـي تتطلبهـا عمليـة التحقيـِّ والمقاضـاة ومتابعـة سـير الـدعوى في جميـع  حكامالأ 
تنفيـذ تـدابير  أيضـاً  لتـي تْـملا وامـروالأ حكامالأ  بإصدارمراحلها ابتداء من التحقيِّ بالجرائم وانتهاء 

 المصادرة التي تأمر بها المحكمة.أو  التغريم

هذه  أحكامالمحكمة المتعلقة بالتعويضات لصالح ضحايا الجرائم وقد نص نظام روما ع   أوامرتنفيذ  -
 :كالآتي سألةالم

يخصهم، بما في ذلل  فيماأو  . تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلِّ بجبر الأضرار التي تلحِّ بالمجني عليهم2
، يجـوز للمحكمـة أن تحـدد في حكمهـا، عنـد سـاسرد الحقو  والتعويض ورد الاعتبـار، وعـ  هـذا الأ

أذى يلحـِّ بـالمجني أو  خسـارةأو  ضررأي  بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية، نطا  ومدىأو  الطلب
 (.77 من المادة الأولىالفقرة ها )أساسفيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصِّفت ع  أو  عليهم

. للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مـدان تحـدد فيـه أشـكالاً ملائمـة مـن أشـكال جـبر أضرار 1
فيما يخصهم، بمـا في ذلـل رد الحقـو  والتعـويض ورد الاعتبـار وللمحكمـة أن تـأمر، أو  المجني عليهم،

المنصـوص  ألاسـتئمانيعن طريـِّ الصـندو   الضرر()التعويض عن  حيثما كان مناسباً، بتنفيذ قرار الجبر
 (.77)الفقرة الثانية من المادة  77عليه في المادة 
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بيانـات )تقـديم إلى  ، يجـوز للمحكمـة أن تـدعو77 المـادة. قبل إصدار أمر بموجب الفقرة الثانية من 3
 الـدول المعنيـةأو  المعنيـين شخاصمن الأ همامن سو أو  من المجني عليهمأو  من الْخص المدان (حالة
 (.77ممن ينو  عنهم وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها )الفقرة الثالثة من المادة أو 

وبعد إدانة شـخص في  ،77الفقرة الثانية من المادة . للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب 9 
هـذه المـادة طلـب  هـامر تصدره بموجبكان من اللازم لتنفيذ أ  إذا ما سايجريمة بمقتضى هذا النظام الأ

 (.77)الفقرة الرابعة من المادة  73 من المادة الأولىتدابير بموجب الفقرة  اتخاذ

تنطبـِّ عـ   217المـادة  أحكـام. تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانـت 7
 (.77)الفقرة الخامسة من المادة  77المادة 

ينطـوي عـ  مسـاس بحقـو  المجنـي علـيهم بمقتضىـ القـانون أنـه  ما يفسر ع  77ة . ليس في الماد6
 (.77الدوع )الفقرة السادسة من المادة أو  الوطني

 من أهم الحقـو التعويضات التي تندرج في القانون الدوع تحت با  جبر الضرر  مسألة وتعد
في  ماً مهـ عنصِّاـً أيضـاً فة، ويعد جبر الضرـر وقواعد القانون الدوع المختل أحكامللضحايا بموجب  ةالمقرر 

اَعـات إلى  همسه يلأن تعَيَ العدالة الدولية حد كبير في تحقيِّ التسوية في المجتمعـات التـي فرقتهـا الن
 (.67ص، 1119علام، وائل احمد، )

الإجرائيـة منـه( والقواعـد  19النظام الأساي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة )المـادة  وقد تضمن
من القواعـد الإجرائيـة( نظامـاً خاصـاً للتعـاون فـيما بـين المحكمـة  216و 217ن قة فيها )القاعدتاالمطب

والسلطات الوطنية في حالة إلحا  المتهم الضرر بْخص ما، فيكون لهـذا الْـخص حـِّ ملاحقتـه أمـام 
 . (119، ص1122الجندي، غسان، محاكمه الوطنية للحصول ع  التعويض المناسب لقاء هذا الضرر)

الضرر قد حصلت ع  مركَ قانوني فريد يتمثل بتوفير الحماية  مسألةن أما في نظام روما نجد أ 
التي حصـلت  الأضرارات وحقهم بالمطالبة بجبر جراءللضحايا والسما  لهم بالمْاركة في جميع مراحل الإ 

 (.72ص ،1119علام، وائل احمد،  للمحكمة )سايلهم وذلل ضمن نصوص متفرقة من النظام الأ

 ةإشـكاليبتتعلـِّ  يـةأهم ذات مسـألةإلى  المحكمـة أحكـامفي مجال تنفيـذ  أخيراً  شارةتجدر الإ
وقد حسم نظام روما مسألة الحجية المحكمة الجنائية الدولية ع  الصعيد الوطني،  أحكامحجية تنفيذ 

نظـام  رة بموجـبستنفاذها طر  الطعن المقر ذات حجية مطلقة بعد ا حكامتصبح بناء عليه الأ إذ هذه 
 سـبا المحكمـة لأ أمـام نظـر الـدعوى برمتهـا أو إعـادة المحكمة قابلة للاسـتئناف أحكامتعد إذ روما، 

 ويعـد تطـوراً  ،صـول السياسـة العقابيـة والجنائيـة، وهذا ينسجم مع أ سايمعينة نص عليها النظام الأ
 (.737-736ص، 1116، حسين حنفي عمر،) هاتحقيقإلى  قر أ في مجال العدالة الجنائية الدولية و  مهماً 

الصـادرة عـن القضـاء  الداخليـة حكـامالأ  استئنافيمكن  إذافيما وفي هذا الصدد يثور التساال 
بالنسـبة  خصوصـاً  ،المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أمـام التكامـل( مبدأفي الجرائم الدولية )حسب  الوطني
مـة الجنائيـة المحك لأن القانونيـة الاشـكالياتناف، وتعد هذه من التي لا يوجد فيها نظام استئ للأنظمة

عمر، حسين ولا تدخل في تدرجها ) ،الوطنية نظمةع  من محاكم الأ الدولية ليست محكمة ذات درجة أ 
 التكامل بينها وبين القضاء الوطني. مبدأ(، وتعمل بموجب 791ص، 1117حنفي، 
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 79بموجـب المـادة المنظورة أمامها  الدعاوىبالصادرة  حكامالأ استئناف  أجاز سايالأروما نظام  كما أن
ننـا الصادرة في هذه الجرائم عن المحاكم الوطنية،. وخلاف ذلـل فإ حكاماستئناف الأ إلى  ه، ولم يتطر من

مدى تعاون الدول مـع المحكمـة في مجـال تنفيـذ في . مما قد يؤثر سألةنص في هذه المإلى  نكون بحاجة
جميع الإجراءات التي يجب أن تطبِّ ع  الجـرائم الدوليـة في المحـاكم  أنالباحما يرى  أنإلا  .حكامالأ 

التكامـل مـما  مبدأ و سايالوطنية هي الإجراءات الواردة في تشريعاتها الوطنية بما يتفِّ ونظام روما الأ
اَئية الوطنية استئنافهايتم  حكاميمكن القول معه ان هذه الأ   .إن وجدت أمام محاكم الاستئناف الج

لمسائل تتطلب تعاون الدول مـع المحكمـة التـي لهـا ان تطلـب تعـاون الـدول في هـذا وهذه ا
ات التي تقوم بها المحكمـة وتتطلبهـا، فالـدول جراءتعاون الدول في هذا المجال يسهل الإ  كما أنالمجال، 

اَمبطبيعة الحال أقدر ع  الوفاء بهذه الا هـذا  طلبات التعـاون في إصدارات من المحكمة التي عليها لت
 وانتظار الدول للامتثال لها للمساعدة في تحقيِّ العدالة الجنائية. ،المجال

 التحقيِّبعام المدعي لالمطلب الثالما: تعاون الدول من حيما السما  ل

بالاعتبـار مصـالح المجنـي علـيهم  الأخـذيجوز للمدعي العام التوسع في نطا  التحقيقات مـع 
دولة طرف في نظام رومـا عـ  النحـو  ةأي إقليملتحقيقات في ا إجراءوالْهود وفروفهم الْخصية، وله 

محـل  شـخاصوان يتحقـِّ منهـا وان يطلـب الأدلـة الأ يجمع  أنالذي تسمح به الدائرة التمهيدية. وله 
منظمـة حكوميـة دوليـة أو  دولـة ةأي التحقيِّ والمجني عليهم والْهود واستجوابهم، وان يطلب تعاون

، وع  المـدعي سايالنظام الأ أحكامالجهات بالْكل الذي لا يتعار  مع وان يبرم الاتفاقيات مع تلل 
التدابير اللازمـة لحمايـة سريـة  اتخاذالعام هنا المحافظة ع  سرية المعلومات التي يحصل عليها وعليه 

دلـة الأ للحفـاظ عـ  أو  المجني عليهمأو  جرائم ارتكا المتهمين بأو  لحماية الْهودأو  هذه المعلومات
 (.79لتي يتم الحصول عليها )المادة ا

دولـة طـرف  ةأيـ إقلـيمالتحقيقات خارج نطا  المحكمـة وفي  إجراءللمدعي العام فإن  وبذلل
وشروط معينة نص عليها با  التعاون الوارد في نظام روما المـادة )الفقـرة الثانيـة  أحكاموذلل بموجب 

 التمهيدية.تأذن به الدائرة ع  النحو الذي أو  (،79من المادة 

دولـة  إقلـيمخطوات تحقيِّ محددة داخـل  اتخاذفللدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعي العام ب
قـررت  إذاطرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلل الدولة بموجب با  التعـاون الـوارد في نظـام رومـا 

مـن الواضـح أن أنـه  ،الدائرة التمهيدية في هذه الحالة، بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكـن ذلـل
عنصِّ من عناصر نظامهـا أي أو  سلطة ةأي الدولة غير قادرة ع  تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود

المـادة القضا  يمكن أن يكون قادراً ع  تنفيذ طلب التعاون حسب با  التعاون )الفقرة الثالثة د مـن 
77.) 

منـه تفـادي المْـقة التـي قـد يتكبـدها لعدة اعتبارات، فقـد تكـون العـبرة  جراءهذا الإ  ويأتي
ومـن لمخـاطر،  الىإوما يصاحب ذلل مـن تعرضـهم بْهاداتهم،  للإدلاءمقر المحكمة إلى  الْهود بالسفر

 وأجـدى، الدولـة الطـرف إقلـيمداخـل حـدود و  فائدة عندما تقام أكثرقد تكون التحقيقات  أخرىجهة 
يه جمعها والحصـول عليهـا، ويـتمكن مـن فحـص ويسهل علدلة الأ فيكون المدعي العام ع  مقربة من 

ات، وليـتمكن المـدعي العـام مـن الالتقـاء بالْـهود إجراءالمواقع والقيام بما قد يحتاجه من تحقيقات و 
نـاء ومخـاطر السـفر، دون تكبيدهم مْقة وع أكثرهم في دولهم حيما يْعرون بطمأنينة يلإوالاستمام 

 انتقال  عند الأمرعليه  عَوف عن الْهادة خلافاً لما قد يكونالإلى  قد يؤدي بهم الأمرحتى أن مثل هذا 
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عنـد الخـوف مـن الإدلاء بالْـهادات بسـبب الخـوف مـن خاصـة  .المدعي العـام بنفسـه للالتقـاء بهـم
 ,Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl Robinson)الســلطات الوطنيــة 

Elizabeth Willmshurst, 2007, p.416). 

يخطر الدائرة التمهيديـة بوجـود فرصـة فريـدة تتعلـِّ بالتحقيقـات،  أنجوز للمدعي العام وي
أو  جمـعأو  لفحـصأو  أقوال مـن شـاهد،أو  لأخذ شهادة المحاكمة لأغرا قد لا تتوافر فيما بعد أنها و 

تعـاون مـن طلب الدول للأو  ات معينةإجراء تخاذوذلل لا  (.76 أ من المادة الأولى)الفقرة دلة اختبار الأ 
 .إجرائهاأو تسهيل  ات معينةإجراءاجل القيام ب

مَ مـن ويجوز للدائرة التمهيدية  في هذه الحالة بناءً ع  طلب المدعي العـام، أن تتخـذ مـا يلـ
اَهتها، و جراءالإ  فاعليةتدابير لضمان     مـن الأولى)الفقـرة  في مجال حماية حقو  الـدفام خاصةات ون

 (.76المادة 

وقت بعد الشروم في التحقيِّ، وبناءً ع  طلب المدعي العـام، أي  التمهيدية فيوتصدر الدائرة 
المقدمـة مـن  خـرىالمعلومـات الأ أو دلـة اقتنعت بعد فحـص الطلـب والأ  إذاأمراً بالقبض ع  الْخص 
الْـخص قـد ارتكـب جريمـة تـدخل في بـأن  لاعتقـاد الىإمعقولـة تـدعو  أسـبا المدعي العام، بوجـود 

أو  المحكمـة، أمـام أن القبض ع  الْخص يبدو ضرورياً. وذلـل لضـمان حضـورهأو  ة،اختصاص المحكم
كما في بعـض الحـالات أو  تعريضهما للخطر،أو  ات المحكمةإجراءأو  لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيِّ

جريمـة ذات صـلة بهـا تـدخل في  ارتكـا لمنـع أو  تلـل الجريمـة ارتكـا لمنع الْخص من الاستمرار في 
 (.72 من المادة الأولىالفقرة ص المحكمة وتنْأ عن الظروف ذاتها )اختصا

 اتخـاذطلبـاً بـالقبض والتقـديم، أو  لتي تتلقى طلبـاً بـالقبض الاحتيـاطيوع  الدولة الطرف ا
بـا  التعـاون الـوارد في نظـام  حكـامخطوات ع  الفور للقبض ع  الْخص المعني وفقاً لقوانينهـا ولأ 

 (.77من المادة  الأولى)الفقرة  روما

تعقـد، في غضـون فـترة معقولـة مـن تقـديم  أنفي هـذه الحالـة  دائرة ما قبل المحاكمـةوع  
مَ المـدعي العـام طلـب أمام حضوره طواعيةأو  المحكمةإلى  الْخص ها، جلسة لاعتماد التهم التـي يعتـ

 لتهم، هو ومحاميـهص المنسو  إليه اها وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والْخأساسالمحاكمة ع  
 (.62 من المادة الأولى)الفقرة 

بمبادرة منها، عقد أو  يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة، بناء ع  طلب المدعي العاموعند الاقتضاء 
مَ المـدعي العـام طلـب  جلسة في غيا  الْخص المنسو  إليه التهم، من أجل اعتماد الـتهم التـي يعتـ

عنـدما يكـون أو  يكون الْـخص قـد تنـازل عـن حقـه في الحضـور،ها، وذلل عندما أساسالمحاكمة ع  
 تكون كل الخطـوات المعقولـة لضـمان حضـور الْـخصعندما و  ،لم يمكن العثور عليهأو  الْخص قد فر

، وفي هذه الحالـة يمثـل ، قد بوشرتالمحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلل التهم أمام
)الفقـرة الثانيـة  قرر دائرة ما قبل المحاكمة أن ذلـل في مصـلحة العدالـةطة محام حيثما تاالْخص بوس
 (.62من المادة 



www.manaraa.com

 
 

36 

حالات تقرر فيهـا المحكمـة  المحكمة فهناك أمام مقبولية الدعوى مسألةبعين الاعتبار  الأخذويجب هنا 
لمحاكمة عن عدم جواز ا مبدأ، كما يجب الأخذ بالاعتبار بعض ضمانات المتهم ك(11)عدم مقبولية الدعوى
الأمـور التـي بعـد مراعـاة تحقيِّ، التنازل المدعي العام عن وحالة أن ي، (11)المادة  الجريمة ذاتها مرتين

ز لــه أن يطلــب أن تــوفر لــه الدولــة ذات الصــلة معلومــات عــن حيــما يجــو  ،27عليهــا المــادة  تنصــ
قرر المـدعي العـام بعدئـذ  ذاإ طلبت الدولة المعنية ذلل، و  إذاات، وتكون تلل المعلومات سرية، جراءالإ 

أنها ات التـي جـرى التنـازل بْـجراءبـالإ  الأمرالمضي في تحقيِّ، كان عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلِّ 
 (.27من المادة  22)الفقرة 

 أشـاركـما - المـدعي العـام في سـبيل القيـام بـذلل،فإن  أما فيما يتعلِّ بالتعاون في هذا المجال
منظمة حكومية دولية وان يبرم الاتفاقيـات مـع تلـل الجهـات أو  دولة ةيأ  يمتلل طلب تعاون -الباحما

 وذلل لتسـهيل القيـام بالتحقيقـات وتنفيـذها عـ  سايالنظام الأ أحكامبالْكل الذي لا يتعار  مع 
اَمكقوم يِّ هذه جميعها تات التحقإجراء كما أنوجه،  أفضل ات ع  الدول التعاون لأجل القيام بها الت

مَة بالتعاون مع المحكمة في تنفيذبالتاع فه تحقيقات قد يقوم بهـا المـدعي أية  وتسهيل أوامرأية  ي مل
 نظام روما. أحكامالعام في ضوء 

التعـاون  أشـكالية التـي تسـهل هـذا الْـكل مـن ساسـالأ الأمـورمـن  أنيرى الباحما بالتاع 
الواضحة في النظام  القانوني للدول وجود التشريعات  أنإذ المواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام روما 

 ساعد المدعي العام في التحقيقات التي يجريها لكْف حقيقة الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.ي طرافالأ 

الدولـة الطـرف  أراضيالسما  لمدعي عام المحكمة بالتحقيِّ في  أن نظمةوقد اعتبرت بعض الأ 
ه تقرير الدكتور )هيرمان سالجادو بيسانتيه( يلإ أشار وهذا ما أشكالهشكلا من أو  يعد من با  التعاون

بْـان المحكمـة  C1 -1111-1117رقـم  الإكـوادور المقدم للمحكمـة الدسـتورية في الأولىقاضي الغرفة 
 أشـار صدر قرار المحكمـة الدسـتورية بدسـتورية المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وقـدإذ الجنائية الدولية، 

مـن اختصـاص الـوزير العـام،  أصلاًم للمحكمة الجنائية الدولية هي سلطات المدعي العا أنإلى  التقرير
 إلا أنوعليه يمكن اعتبار ممارسة مـدعي عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لسـلطاته بمثابـة النقـل لهـا، 

 (.377، ص1117عتلم، شريف، التعاون ) أشكالاعتبارها شكلا من إلى  التقرير انتهى
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كـن يم هـي حـالاتو  ،رفـض طلبـات التعـاونفيهـا الات التي يجوز للدولـة الحإلى  شارةتجدر الإ أخيراً و 
الصـادر عـن  المسـاعدة القضـائيةأو  يصطدم طلـب التعـاون ، وتظهر عندماللتعاون اتإشكالياعتبارها 

مة قـد  للمحكسايالنظام الأفبداية نجد أن  ،ببعض الْؤون الداخلية للدولة المحكمة الجنائية الدولية
عنـد  بهـامساحة كافية للدول بْـكل عـام للتـذرم  -التي سيتم بحثها تباعاً  -المسائل بسبب هذه ترك 

أو  ،حال تعـذر الوفـاء بواجـب التعـاون المجالللدولة الطرف كما ترك  ،المحكمةإلى  المصادقة والانضمام
 .، التذرم والاحتجاج بهاداخليةال هاوشؤون هاعدم اتفاقه مع مقتضيات

لا  الأمرفإن  ،المحكمة راء الانصيام المطلِّ لطلبات التعاون الصادرة منولعدم الذها  بعيداً و 
أي  تحد من قـدرة المـدعي العـام في طلـب تعـاون الـدول حالاتأورد نظام روما إذ طلاقه يجري ع  إ
، وهـذه الحـالات مثل هذه الحالات رفض طلبات التعاون الصادرة من المحكمةإلى  استناداً يجوز للدول 

 : هي

 القومي الأمن: حمايـة أولاً

ئَيـاً أو  للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كليـاً نظام روما  لا يجيَ كـان الطلـب  إذاإلا ج
)الفقـرة الرابعـة مـن  71تتصل بأمنها الوطني وفقاً للـمادة أدلة أية  كْفأو  وثائِّأية  يتعلِّ بتقديم

 (.73المـادة 

أدلـة دخل من أجل تسوية مسألة الكْـف عـن حِّ الدول التع  يؤكد نظام روما فإن  بالتاع
ودون الإخـلال باشـتراطات السرـية الواجبـة  -ذلـل إلى  الـوطني ورفـض التعـاون اسـتناداً  الأمنتتعلِّ ب

 :(71المادة في حالات هي ) -(19)وثائِّ الطرف الثالماأو  بمعلوماتأو  ،(13)التطبيِّ في نظام روما

 الأمـنبمصـالح المسـاس إلى  للدولـةتابعـة  وثـائِّأو  ن يؤدي الكْف عن معلومـاتفي حالة أ  
 الوطني لها.
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ات ويكون الكْف فيها عن تلل المعلومـات جراءمن الإ  أخرىمرحلة  ةأي الحالات التي تنْأ في
 محل نظر.

قـد أدلة، ولكن هـذا الْـخص أو  يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلوماتأن في حالة  
أن الكْـف عنهـا مـن شـأنه أن يمـس  أساسولة، ع  دإلى  سألةأحال المأو  ذللالقيام برفض 
الكْـف مـن شـأنه  هـذا تـرى أنأنهـا الوطني للدولة، وأكـدت الدولـة المعنيـة  الأمنمصالح 

وثائِّ الطـرف أو  بمعلوماتأو  الإخلال باشتراطات السريةدون و المساس بمصالح أمنها الوطني. 
 الثالما.

وثائِّ تتعلِّ أو  ن يجري الكْف عن معلوماتمن المحتمل أ أو  يجري،أنه  علمت دولة ما إذا 
سـاس بمصـالح رأت أن من شأن هـذا الكْـف الم إذاات، و جراءمرحلة من مراحل الإ  ةأي بها في

 .أمنها الوطني

الـدائرة أو  محامي الدفامأو  المدعي العامبين لتعاون لخطوات معقولة، تضمن نظام روما كما 
وتْـمل بطر  تعاونيـة،  سألةحل المإلى  لحالة، من أجل السعيالدائرة الابتدائية، حسب اأو  التمهيدية

 :(71)الفقرة الخامسة من المادة  يلي هذه الخطوات ما

 توضيحه.أو  أ. تعديل الطلب

كانـت الأدلـة،  إذاقرار منهـا بمـا أو  المطلوبة،دلة الأ أو   . قرار من المحكمة بْأن مدى صلة المعلومات
 غير الدولة المطلو  منها تقديمها.آخر الحصول عليها من مصدر  أمكن فعلاًأو  رغم صلتها، يمكن

 في شكل آخرأو  آخرمن مصدر دلة الأ أو  الحصول ع  المعلومات إمكانيةج. 

تقـديم  أخـرىالاتفا  ع  الشروط التي يمكن في فلها تقديم المساعدة، بما في ذلـل، ضـمن أمـور  د. أو
 مـنعقـد جلسـات مغلقـة أو  مـا يمكـن الكْـف عنـه،وضع حدود لمدى أو  صيغ منقحة،أو  ملخصات

 وتسـمح بهـا سايللحماية يسمح بها هذا النظام الأ أخرىتدابير إلى  اللجوءأو  ،أو مْتركة جانب واحد
 القواعد.

ذات صـلة دلـة قـررت أن الأ  إذاات يجـوز للمحكمـة القيـام بهـا جـراءوهناك مجموعة مـن الإ 
 :(71)الفقرة السابعة من المادة  ءيبر أو  وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب

عـ   الوثـائِّ مطلوبـاً بنـاءً أو  الكْف عن المعلومـات متى كانات تقوم بها المحكمة إجراءمجموعة أ. 
أدلـة، أو  كان قد طلب مـن شـخص تقـديم معلومـاتو  نظام روما، أحكامصادر بمقتضى طلب للتعاون 

دولة، وكان الكْف عنها من شأنه أن يمـس  إلى أحال المسألةأو  ولكن هذا الْخص رفض أن يفعل ذلل
 ات هي:جراء، وهذه الإ ع  هذا المساسالوطني للدولة، وأكدت الدولة  الأمنمصالح 

مَيد من المْاورات من أجل النظر في دفوم الدولة، وقـد يْـمل ذلـل،  إجراء. يجوز للمحكمة طلب 2
 عن جانب واحد.أو  حسبما يكون مناسباً، عقد جلسات مغلقة
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اَمالطلب لا تتصِّف وفقاً لاهذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها  إذا. 1 النظـام  اتها بموجــبلت
جـاز للمحكمـة أن السابقة لرفض طلب التعاون،  سبا من خلال زعمها واستنادها ع  تلل الأ سايالأ

 نظام روما. أحكامحسب  طرافجمعية الدول الأ أو  الأمنمجلس إلى  الأمرتحيل 

ما قد يكون مناسـباً في هـذه الظـروف مـن إلى  في محاكمة المتهم وتكتفي . يجوز للمحكمة أن تخلص3
  .عدم وجود واقعة ماأو  استنتاج وجود

وهي)الفقـرة السـابعة   مـن  خـرىفي كافة الظـروف الأ ات تقوم بها المحكمة جراءمجموعة من الإ  . 
 :(71المادة 

 تي تدعي الدولة سريتها.بالكْف عن تلل المعلومات ال الأمر. 2

 ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من اسـتنتاج وجـودإلى  في محاكمة المتهموتكتفي ص أن تخلأو  .1
 عدم وجود واقعة ما.أو 

طلـب الـدول تَويـدها بمعلومـات أو  قـوة فـر  لىإالمحكمة تفتقـر  أنإلى  بْكل عام نخلص
قد تكتفي وتخلـص في محاكمـة أنها إلا . بعض المعوقات عترضهت الأمرن هذا إ إذ ، الوطني الأمنتتعلِّ ب

 .ما يتوفر لديها من معلومات، وأحياناً قد تأمر بالكْف عن هذه المعلوماتإلى  الْخص استناداً 

جمعية الدول الأطـراف أو إلى  لىإإلا في مسألة الإحالة  تبقى بدون قوة تنفيذيةالمحكمة  أنإلا 
 في المحكمـة طـرافن تنبه جمعية الدول الأ كون لها أ المحكمة يفإن  فضنه في حالة الر إ إذ ، مجلس الأمن

مـن قبـل  وجـود عـدم تعـاون -وحسب مقتضـيات نظـام رومـا– في فل فروف معينة الأمنمجلس أو 
بعد سياي كهـذا الـذي  المناسب للتعامل مع موضوم ذي المجلس هو الجهاز باعتبار أن ،الدولة المعنية

 .(GRAY, KEVIN R, 2004, p.299) الوطني الأمنيتعلِّ ب

ات شـكالي، يتعلِّ في اختيار الآلية المناسـبة لحـل مثـل هـذه الإمهماً  وتعكس هذه المسألة أمراً  
إلى  في نظام رومـا اسـتناداً  طرافتعديل تشريعات الدول الأ أو  خلِّإلى  قد تعكس الحاجةإذ والعوائِّ، 

عدم تأخر إجراءات المحاكمة بسبب تلل العوائـِّ المواءمة التشريعية مع نظام روما، وذلل لضمان  مبدأ
 ورفض الدول التعاون مع المحكمة استناداً إليها.

 للدولة يثانياً: حظر التعاون الوارد في القانون الوطن

لغايات تيسير أعمال التحقيِّ والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التـي تـدخل في اختصـاص المحكمـة، 
أن تنظر قبـل رفـض  ها،لا يحظره قانونفي أمر مساعدة لب ه إليها طالدولة الموجيوجب نظام روما ع  

أو  تقـديمها في تـاريخ لاحـِّأو  كان من الممكن تقديم المسـاعدة وفـِّ شروط محـددة إذاالطلب، فيما 
مَ المحكمة مَ المدعى العام بهـذه الشرـوط أو  بأسلو  بديل، ع  أن تلت أو  حكمـةبهـا المقبلـت  إذايلت

 (.73فقرة الخامسة من المادة )ال المدعي العام
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معلومـات مـا أو  المدعي العام عند الضرورة، مستنداتإلى  للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيلويكون 
المعلومـات إلا لغـر  أو  السرية، ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هـذه المسـتندات أساسع  

 (.73الفقرة الثامنة   من المادة ) جديدةأدلة استقاء 

اَمـيجـب أن تؤخـذ بالاعتبـار وبـالتوافِّ مـع سـائل وهناك بعض الم    طـرافات الـدول الأ الت
ات الوطنيـة تـنص عـ  التعـاون مـع المحكمـة جـراءالتعاون مع المحكمة، والتأكد مـن أن القـوانين والإ 

 هي: ذه المسائلتتعلِّ بطلبات المساعدة القضائية. وه اتإشكاليثارت  إذاوالتْاور معها 

 ط مـن المـادة الأولى)الفقرة توفير السجلات والمستندات، بما في ذلل السـجلات والمسـتندات الرسـمية -
73). 

  تنفيذ  اتإشكاليأو  صعوبات ةأي نْأت إذا إبطاءالتْاور مع المحكمة دون ب طرافالدول الأ واجب  -
  لنـعأو  فـو  الطلـبعندما تتلقى دولة طرف طلباً يتصل به مْاكل قـد تالمساعدة أو  طلب التعاون

 :هذه المْاكل في جملة أمور ما يلي، وقد تْمل (77المادة ) سألةتسوية الموذلل لتنفيذه، 

 أ. عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.

يكون التحقيـِّ الـذي أجـري قـد أكـد أو  ،ه . في حالة طلب بتقديم شخص يتعذر تحديد مكان وجود
 .الأمرالدولة المتحفظة ليس الْخص المسمى في بوضو  أن الْخص الموجود في 

اَمج. أن تنفيذ الطلب في شكله الحاع يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بـ تعاهـدي سـابِّ  الت
 .أخرىقائم من جانبها إزاء دولة 

ع  الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهـاً إليهـا ه أنإلى  مفي هذا المقا شارةتجدر الإ
 (.73)الفقرة السادسة من المادة  رفضها أسبا المدعي العام ع  الفور بأو  خطر المحكمةأن ت

في مجال التعاون وهـي تعـاون  يةأهم ذات  مسألةإلى  شارةالإ لابد منفي نهاية هذا المطلب و 
 .ات إدعاء ومحاكمة الجرائم الموجهة ضد إقامة وإقرار العدل من قبل المحكمةإجراءتتولى بأن  الدول

مَنظام روما قد  وفي هذا الصدد نجد أن نطـا  تطبيـِّ قوانينهـا  أن توسـع كل دولـة طـرف أل
العمليـة القضـائية فيهـا أو  الجرمية المخلـة بسـلامة عمليـة التحقيـِّفعال الجنائية التي تعاقب ع  الأ 

 (17)حـد رعاياهـاالتـي يرتكبهـا أ أو  هاإقليمالجرمية المخلة بإقامة العدل، التي ترتكب في فعال لتْمل الأ 
 . (71)الفقرة الرابعة من المادة 
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اَمواجب التعاون بالمجمل هو  أنإلى  شارةتجدر الإ اَموجهين فمقابل  تبادع ذو الت الـدول بالتعـاون  الت
التـي تبـاشر التحقيقـات في  طـرافعـ  المحكمـة مسـاعدة الـدول الأ فإن  مع المحكمة الجنائية الدولية

 ,Schabas, William)احتاجـت هـذه المسـاعدة أو  ما طلبت إذاالوطني ضمن اختصاصها أو  أراضيها
2004, p.129) 

 المحكمة أحكامالمطلب الرابع: التعاون في مجال تنفيذ 

 اصـةً خقبل الحديما عن هـذا الجانـب الهـام مـن صـور التعـاون مـع القضـاء الجنـا  الـدوع 
الصـادرة عـن هـذه المحكمـة  حكـامنيـة للأ المحكمة الجنائية الدولية، يجب الحديما عن الطبيعة القانو 

مجـرد امتـداد للقضـاء أنها ا أجنبية حسب التعريف التقليدي للحكم الأجنبي، أم أحكامومدى اعتبارها 
 الوطنية؟ حكامها بمثابة الأ أحكامالجنا  الوطني بالتاع اعتبار 

 :عدة اتجاهاتهناك  أنوفي هذا الصدد نجد 

في نظامهـا  طـرافهـذه المحكمـة قضـاء أجنبيـاً، سـواءً بالنسـبة للـدول الأ : يعتبر أن قضاء الأولالاتجاه 
، 39ص، 1119يحيـى، عـادل، )يحيـى  عـادلالـدكتور  الآراء ، ومـن هـذهطراف أم الدول غير الأ سايالأ
 (.236ص، 1116الخييلي، سهيل، و 

اً أجنبيـاً إنمـا ضـائيازاً قويعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية ليست جه الأولالثاني: عكس الاتجاه الاتجاه 
ه مجموعـة الـدول الأعضـاء في المعاهـدة التـي أنْـأتها، لمقاضـاة تهي جهة تعبر عن عمل جماعي انتج

نتيجـة للـدخول في المعاهـدة المنْـئة ومصـادقتها تعتـبر المحكمـة  هفإن بالتاع ،دوليةالمرتكبي الجرائم 
المحكمة مـن خـلال القـوانين  أحكامة ومن ثم تنفذ امتدادا للقضاء الجنا  الوطني لهذه الدولة المصادق

 (.122، ص1117، جرادة، عبد القادر و، 226، ص1112محمود شريف، بسيوني، الوطنية )

أجنبيـة ذات طبيعـة  أحكـامالصادرة عن المحكمة الجنائية الدوليـة هـي  حكامالثالما: اتجاه يرى أن الأ 
(. ويتجـه الباحـما مـع 237ص ،1116يـيلي، سـهيل، الخخاصة أملتها الطبيعة الخاصة للمحكمة نفسها )

اعتبارها امتدادا للقانون أو  أجنبيةا أحكامملاءمة من اعتبارها  أكثرهذا  التعبير  أنهذا الجانب ويعتبر 
 أفضـلالطبيعـة الخاصـة هـي  إلا أن الأجنبيـةأو  نميل مع الصفة الدوليـة فإنناالداخلي وان كنا سنميل 

والتكوين والهدف والمعركة التي  النْأةكمة بذاتها ذات طبيعة خاصة من حيما المح لأن تعبير قيل فيها
 عاشتها مصحوبة بالمخا  العسير لولادتها.

قد بين تلـل روما نظام فإن  في المعاهدة طرافبالنسبة للدول الأ  حكاموبالنسبة لتنفيذ هذه الأ 
 :كالآتي الآلية

ة القانونيــة اللازمــة لممارســة وفائفهــا وتحقيــِّ للمحكمــة شخصــية قانونيــة دوليــة، وتتمتــع بالأهليــ -
 (.الرابعة  من المادةالأولىمقاصدها )الفقرة 
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ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها  -
 (. 213)الفقرة أ من المادة من قبلها المحكوم عليهم شخاصلقبول الأ

التـي يجـب ان  الأمـورالمحكمـة ان تْـترط بعـض  أحكـامعند قبولها بتنفيذ  دولة ةلأيويجوز 
المحكمـة الـواردة في بـا  التعـاون في  أحكـامالتعاون في تنفيـذ  أحكامتوافِّ عليها المحكمة وتتفِّ مع 

 (.312، ص1116حموده، منتصِّ سعيد،  للمحكمة )سايالنظام الأ

اتها عند وضـعها قائمـة دول التنفيـذ وهـذه وهناك مجموعة من الاعتبارات ع  المحكمة مراع
 :(213)المادة  الاعتبارات هي

 عادلالسجن، وفقاً لمبادئ التوزيع ال أحكامية تنفيذ مسؤول طرافوجو  تقاسم الدول الأ  مبدأ .2
 ع  النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

قـررة بمعاهـدات دوليـة مقبولـة عـ  نطـا  تطبيِّ المعايير السارية ع  معاملة السـجناء والم .1
 واسع.

 آراء الْخص المحكوم عليه. .3

 جنسية الْخص المحكوم عليه. .9

التنفيـذ الفعـلي للحكـم أو  الْخص المحكوم عليـهأو  تتعلِّ بظروف الجريمة أخرىأية عوامل  .7
 حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ.

أنهـا  عـ  الصـادرة عـن المحكمـة حكـامالأ  إلى وهذه النصوص هي التي جعلت الـبعض ينظـر
قواعــد  لىإأجنبيــة، فهــي لا تصــدر عــن القضــاء الجنــا  الــوطني للدولــة، وتخضــع في تنفيــذها  أحكــام

 (.39، ص1119يحيى، عادل، الوطنية ) حكامها الأ يلإات تختلف عن تلل التي تخضع إجراءو 

 :كالآتيللمحكمة  روماعليها نظام التي نص  ليةالمحكمة حسب الآ أحكامنبحما في تنفيذ  والآن

 السجن أحكامأولاً: 

مَا لدولة التنفيذ فلا لتلل تعديله، ولا يجوز لها عرقلة تقـديم طلـب أي  يعد حكم السجن مل
النظـر  إعـادةويحـِّ للمحكمـة  (،219)الفقرة الثالثـة مـن المـادة  للطعن بالحكم يقدمه المحكوم عليه

سنة من حكـم السـجن المؤبـد )الفقـرة  17مدة أو  ين ثلثي المدةالسج أمضى إذابْان تخفيف العقوبة 
اَمويترتب ع  تنفيذ حكم السجن  (،221لثالثة من المادة ا عـ  عـاتِّ الدولـة التـي ينفـذ السـجن  التـ

 (.217تكفل للمسجون حِّ الاتصال بالمحكمة )المادة بأن  بأراضيها

اَم أيضاً  ويْمل التعاون في هذا المجال تي نفذ الحكم بها بنقل السجين عند انتهاء الدولة ال الت
دولة يكون عليهـا إلى  إلام مدة الحكم وفقاً لقانون تلل الدولة، مدة سجنه إن لم يكن من رعاياها عند

تلل الدولـة، إلى  توافِّ ع  استقباله، مع مراعاة رغبات الْخص المراد نقله أخرىدولة أو إلى  استقباله
 (.217 من المادة الأولى)الفقرة  هاإقليملْخص بالبقاء في ما لم تأذن دولة التنفيذ ل



www.manaraa.com

 
 

43 

الدولـة التـي إلى  تقديمـهأو  كما يجوز لدولة التنفيذ أن تقوم بموجب قانونها الـوطني بتسـليم الْـخص
 (.217)الفقرة الثالثة من المادة  تنفيذ حكم صادر بحقهأو  تقديمه بغر  محاكمتهأو  طلبت تسليمه

لا يخضــع الْــخص المحكــوم عليــه نــه إ إذ واســتثناءات معينــة، قيــود  لىإذلــل يخضــع  إلا أن
أي  ثالثـة عـن  دولـةإلى  التسـليمأو  العقوبـةأو  الموضوم تحت التحفظ لدى دولـة التنفيـذ للمقاضـاة

أو  العقوبةأو  دولة التنفيذ، ما لم تكن المحكمة قد وافقت ع  تلل المقاضاةإلى  سلوك ارتكبه قبل نقله
بقـي الْـخص  إذا(، ولا ينطبِّ ذلـل 212 من المادة الأولى)الفقرة  ع  طلب دولة التنفيذ التسليم بناءً 
مدة الحكـم الـذي حكمـت  دولة التنفيذ بعد قضاء كل إقليميوماً بإرادته في  31من  أكثرالمحكوم عليه 
(، وتبـت 212)الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  تلـل الدولـة بعـد مغادرتـه لـه إقليمإلى  عادأو  ،به المحكمة

 (.212آراء الْخص المحكوم عليه )الفقرة الثانية من المادة إلى  بعد الاستمام سألةالمحكمة في الم

فـر شـخص مـدان كـان  إذافـتعـاون الـدول حـال هـرو  السـجين،  أيضاً  ومن حالات التعاون
طلـب مـن موضوعاً تحت التحفظ من دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعـد التْـاور مـع المحكمـة، أن ت

القائمـة، ويجـوز لهـا  طرافالمتعددة الأ أو  الدولة الموجود فيها الْخص تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية
إلى  أن تطلب من المحكمة أن تعمـل عـ  تقـديم ذلـل الْـخص، وللمحكمـة أن تـوعَ بنقـل الْـخص

 (.222لمادة )اتعينها المحكمة  أخرىدولة أو إلى  الدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة

تحديـد دولـة التنفيـذ مجموعـة مـن  أثنـاءتراعـي  أنع  المحكمـة  أنإلى  شارةوهنا تجدر الإ
كاهل دولـة معينـة دون الـدول  إثقاللا يتم  أن أي طرافها تقاسم ذلل بين الدول الأ أهمالاعتبارات، و 

 أحكـامحكمـة في تنفيـذ للتعـاون مـع الم هااستعداد أبدتبين الدول التي  حكام، فيتم توزيع الأ خرىالأ 
اَم، ومدى عادلالتوزيع الأسس إلى  استناداً السجن،  المتعارف  الدولة بتطبيِّ معايير معاملة السجناء الت

تتعلِّ بظروف الجريمة والْخص والتنفيذ  أخرىعليها دولياً، وجنسية المحكوم عليهم ومجموعة عوامل 
 (.379-373ص، 1121القناوي، محمد، الفعلي )

 التعويضأو  الغرامةأو  المصادرة وامرأ ثانياً: 

اَمإن الا  بما يلي:فيتمثل  وامربتنفيذ هذه الأ لت

المصـادرة التـي تـأمر بهـا المحكمـة بموجـب البـا  أو  بتنفيذ تـدابير التغـريم طرافأن تقوم الدول الأ  -
ات قانونها راءجالثالثة حسنة النية، ووفقاً لإ  طرافالسابع من نظام روما، وذلل دون المساس بحقو  الأ 

 (.217 من المادة الأولىالوطني )الفقرة 

 إذاالأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، أو  الممتلكاتأو  أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات -
الثالثة  طراف، وذلل دون المساس بحقو  الأ (16)أمر مصادرة إنفاذكانت الدولة الطرف غير قادرة ع  

 (.217قرة الثانية من المادة الحسنة النية )الف
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التي  خرىعائدات بيع الممتلكات الأ أو  عائدات بيع العقارات،أو  المحكمة الممتلكاتإلى  أن تحول -
ن أمكن )الفقرة الثالثة من المادة إ تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة 

217.) 

عليهـا تبليـغ هـذه فـإن  ،أطـراف دولإلى  تعـويضال أوامـرنسخ من هيئة الرئاسة  إحالةعند و 
 نطا أو  أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، هذه الأوامر عند تنفيذ هالسلطاتالدول أنه لا يجوز 

 أمـرالمبادئ المنصـوص عليهـا في  فيأو  ت المحكمة في أمرها،إصابة بتَّ  ةأيأو  خسارة،أو  ضررأي  مدىأو 
 الإجرائيـةمـن القواعـد  127)القاعـدة  التعـويض أن تسـهل تنفيـذ أمـر  هذه الدول، وأن ع التعويض
 (.  الإثباتوقواعد 

السـجن في أن الـدول  أحكـامالعقوبات المالية )الغرامة والمصادرة( عن  أحكامو  أوامروتختلف 
 لـذلل، تبدي اسـتعدادهاأو  ن التنفيذ يتم في دولة تعلن قبولهاإ إذ السجن،  حكامبالنسبة لأ تعد مخيرة 

مَة بها،فإن  اما العقوبات المالية هو تلـل الـدول التـي تتواجـد  حكاممكان تنفيذ هذه الأ  لأن الدول مل
الجريمة التي تحددها المحكمة حسب مـا هـو متـوافر مـن  ارتكا والعائدات المتحصلة عن  الأصولبها 
 (.361ص، 1121القناوي، محمد، لديها )أدلة 

 نظام روما وطنياً  إنفاذواءمة وتسهيل المطلب الخامس: التعاون من حيما الم

اَم احد فـروم واجـب و سايالمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام روما الأ تعد التعـاون  التـ
اَم كواحد من أوجـه التعـاون  مع المحكمة ويقع ضمن النطا  الموضوعي للتعاون، وللبحما في هذا الالت

( أمـا بالنسـبة لواقـع التطبيـِّ الأوليتهـا )الفـرم مأهالوقوف ع  مفهومها و  مع المحكمة فإنه لابد من
فنترك الحديما عنه لمكانه المناسب الذي سيكون في فصل الحالة الواقعية لتعـاون  في هذا الجانبالدوع 

المواءمة في فروم القـانون الـدوع المختلفـة )الفـرم  أساسالدول مع المحكمة. ثم لابد من الحديما عن 
حما في علاقة وتـأثير المواءمـة بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )الفـرم يجب الب أخيراً الثاني(، و 
 الثالما(.

 يتهاأهمماهية المواءمة التشريعية و : الأولالفرم 

اَمالتوفيِّ بين الافي هذا الصدد عملية تعني المواءمة التشريعية  ات التـي تفرضـها المعاهـدة لت
تلـل  لانضـمام أم بالتعـديل، نتيجـةضافة ء بالحذف أم بالإ الدولية وبين التشريعات الداخلية للدول سوا

اَمالمعاهدة، فالانضمام للمعاهدة الدولية يرتب حقوقاً و إلى  الدول  فيها  طرافات ع  الدول الأ الت
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اَمعليهم الوفاء بها والعمل ع  تنفيذها، ومن هذه الا  المواءمة التشريعية. مسألةها أهمات و لت

بعد أن تكون قـد  الموافقة عليهاأو  القبول بهاأو  عاهدة التصديِّ عليهالم الىإني الانضمام ويع
اَمالدوع الذي تعبر الدولة بموجبه عن رضاها الا جراء، وهو الإ نفذت  والـذي جـرى الـنصبالمعاهـدة  لت
 (.منه    من المادة الثانيةالأولىاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )الفقرة في عليه 

الدكتور غسان الجندي أنه إجراء قانوني تقوم به دولة غير طرف في معاهـدة  وقد عرفه الأستاذ
لمعاهدة في وقت لاحِّ بعد انتهاء المدة المحـددة للتوقيـع  الىإتصبح عضواً فيها. ويكون هذا الانضمام ل

، في مبادئ القـانون الـدوع العـام )المصـادر(، دار وائـل للنشرـ 1117الجندي، غسان، في المعاهدة ذاتها)
 (.26-27، صعمان

اَمات الـواردة فيهـا،  وبمجرد انضمام الدولة للمعاهدة فإنها تصبح طرفاً فيها وعليها تنفيذ الالت
كل معاهـدة  ها ع :"من 16المادة ويأتي هذا بالتوافِّ مع اتفاقية فيننا لقانون المعاهدات التي نصت في 

مَة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية  ".نافذة مل

اَمـالا مأهومن  ل قوانينهـا  الىإات الواقعـة عـ  الـدول نتيجـة انضـمامها لت لمعاهـدة أن تعـد 
اَمالداخلية بْكل يتفِّ مع الا دولـة طـرف في  ةلا يجـوز لأيـأنه  كما، ات الناشئة عن تلل الاتفاقياتلت

اَمـات الـالمعاهدة التذرم والاحتجاج بنصوص قانونها الـداخلي كمـبرر لإخفاقهـا في تنفيـذ  واردة في الالت
 من اتفاقية فيينا للمعاهدات(. 17)المادة  المعاهدة، إلا في حالات معينة نصت عليها الاتفاقية

اَئيـة  انتهاكـاتفي مجـال تجـريم أو  وتقوم الدول بعمليـة المواءمـة في مجـال التشرـيعات الج
، ادم 1117 بيـدار، ادم عبـدالحبار عبداللـه،) عـدة وسـائل هـيإلى  القانون الـدوع مـن خـلال اللجـوء

 (:322ص، 1117، عبدالحبار عبدالله

اَ  الخاص أسلو . 2  النص الج

 الإدراج أسلو . 1

 حالةالإ  أسلو . 3

مسـألة في فل الحديما عن المواءمـة والتـي قـد تثـير التسـاالات،  واجبة الدراسةومن المسائل 
النظـام  يمـة بـاختلافذه القإذ تختلـف هـالقيمة القانونيـة للمعاهـدة مقارنـة بالتشرـيعات الوطنيـة، 

العتوم، محمـد )بتعدد الآراء فيها عدة مظاهرهذه القيمة الوضع الدستوري لكل دولة، وتتخذ و  القانوني
 وما بعدها(: 27ص، 1121 ،شبلي

أ. اتجاه بعض الدول بمنح المعاهدة ذات القيمة القانونية التي يحظى بها القانون الوطني لديها، بالتـاع 
ليكون بإمكان القاعد السـابقة أو  تلغـي القاعـدة القانونيـة العاديـة المخالفـة لهـاأو  ة الدولية أن تعد 

صـدر قـانون بعـد المعاهـدة  إذايسـاويها بالقيمـة. فـ للقانون العادي إذ عليها، والعكس صحيح بالنسبة
 يتعار  معها تلغى المعاهدة من النظام القانوني للدولة.

لدولة إلغاء معاهدة دولية صادقت عليها وأصبحت طرفاً ذلل لا يمكن تصوره فلا يمكن ل إلا أن
اَممـن الممكـن أن يجعلهـا هـذا في وضـع تخـالف فيـه إذ فيها من النظام القانوني الوطني فيها،  اتهـا الت

 (.27، ص1119السنجاري، سلوان رشيد، الدولية مما يجعلها عرضة للمسؤولية الدولية )
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 إبرامالدستور القطري منح الأمير سلطة  إننجد إذ وقد نصت بعض الدساتير ع  ذلل صراحة  
مجلس الْورى مْفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة  لىإالمعاهدات بمرسوم، وتبليغها 

من الدستور القطري لعـام  19المادة القانون بعد إبرامها والتصديِّ عليها ونشرها في الجريدة الرسمية )
2771.) 

، (237، ص1117الجندي، غسان، )عاهدة قيمة قانونية أع  من قيمة القوانين العاديةيمنح الم . اتجاه 
ل تلغـي النصـوص القانونيـة الـواردة في القـوانين أو  وبديهيا يترتب ع  ذلل أن المعاهدة يمكن أن تعـد 

از إصـدار منها، كما يترتب ع  ذلل عدم جو  اعليذات قيمة قانونية نها لأ  العادية السابقة ع  وجودها
 (.22ص ،1119سلوان رشيد،  ،السنجاريالواردة في المعاهدة ) حكامها مع الأ أحكامقوانين تتعار  

سـار عـ  هـذا الـنها نـه إ  لن القو يمكأنه  إلا ،من ذلل ولم يتخذ المشرم الأردني موقفاً واضحاً 
لال العمـل في بعـض بمنح المعاهدة الدولية قيمة قانونية أع  من قوة القـانون العـادي، وذلـل مـن خـ

والقواعـد الجديـدة  حكـامالمعاهـدة الدوليـة، وتضـمين الأ  أحكامالأحيان بتعديل التشريعات بما يتفِّ و 
 المنبثقة عن المعاهدة الدولية في التشريعات الداخلية.

اَئـري إلا أن حيـما يْـير  ،بعض الدساتير قد نصت ع  ذلل بوضـو  كالمشرـم الدسـتوري الج
اهدات التي يصاد  عليهـا رئـيس الجمهوريـة حسـب الشرـوط المنصـوص عليهـا في المع أنإلى  الدستور

اَئري لعام  213المادة الدستور تسمو ع  القانون )  (.2776من الدستور الج
الـذي  61في المـادة  ج. اتجاه يمنح المعاهدة قيمة قانونية أع  من قيمة الدسـتور كالدسـتور الهولنـدي

 طريِّ موافقة البرلمان الهولندي عـ  هـذه المعاهـدة بأغلبيـة الثلثـين يرجح المعاهدة ع  الدستور عن
، كـما أنهـا تسـمو عـ  ، وهذا بالطبع يوجب ضرورة تعـديل الدسـتور(239، ص1117الجندي، غسان، )

التي تنص عليها المعاهدة، ويترتب ع   حكامها مع الأ أحكاملتتناسب  ،أولىمن با   خرىالأ التشريعات 
لا ت، ، العرفية )الباشـاأو  الاتفاقيةالدساتير ع  القوانين الدولية  أحكامالدفع بسمو  إمكانيةذلل عدم 

 (.بدون رقم صفحة
ومن الدساتير التي أخذت بهذا الاتجاه الدستور الكويتي الذي نـص عـ  ألا يخـل تطبيقـه بمـا 

مـن الدسـتور  277ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية مـن معاهـدات واتفاقيـات )المـادة 
 الكويتي(.

ويبرر جانب من الفقه هذا الاتجاه ذلل بكون العلاقة بين المعاهدة الدولية والدساتير الوطنيـة 
اً عـن الشرعـية أساسـالتبعية، وأن الشرعـية الدسـتورية للـدول تنبثـِّ  مبدأهي علاقة تكاملية يحكمها 

قانونيـة الدوليـة عـ  الدولـة مـن خـلال ال الاعتباريـةالدولية، وأن المجتمـع الـدوع يضـفي الْخصـية 
الشرعية الدوليـة بأن  ذللالفقه  بررالاعتراف بها ثم تقوم الدول بخلِّ الشرعية الدستورية لنفسها، كما 

ها بالسـمو عـ  الـنظم القانونيـة الداخليـة أحكامالمجتمع الدوع برمته، لذا تتمتع إرادة هي تعبير عن 
 (.فحةبدون رقم صلا ت، ، الباشاللدول )

الـذي يمـنح هـذا الاتجـاه مقابـل تبريـرات  نأ إذ  ا،إطلاقهـؤخـذ عـ  ات لا تالتبرير  هذه إلا أن 
عن العلاقـة  يعد انبثاقاً نجد أن القانون الدوع  ،وية في التطبيِّ ع  القانون الوطنيالأولالدوع القانون 

نْـأة القـانون  أنإلى  اسـتناداً  ويـة للقـانون الـوطنيالأولهناك مـن مـنح ع الدوع، فبين الدولة والمجتم
ذلـل يعتمـد عـ  النظـرة لكـلا ن إ يمكن القـول فـإ  إذن بالمجمل بموجب القانون الداخلي.الدوع جاءت 

، وان كانا واحداً  قانونياً  كانا قانونين مستقلين أم نظاماً  إذاالقانونين الداخلي والدوع والعلاقة بينهما فيما 
 وية. وسنبحما ذلل تباعاً.الأولأو  مستقلين فأي منهما يمنح القوة
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التـي  ،طـرافالـدول الأ إرادة ، فالمعاهدة الدوليـة تعـبر عـن خيرمع الاتجاه الأ  يذهبالباحما  إلا أن    
اَمـقبولهـا بالا ،لمعاهـدة الىإأجـل الانضـمام تعلن ضمنياً مـن  ات التـي تفرضـها المعاهـدة حتـى وإن لت

اَمتشريع جديد عليها الا أمام تعارضت مع مصالحها الوطنية، وتصبح بالتاع بـه ومواءمـة تشرـيعاتها  لت
لمعاهـدة  الىإبالانضـمام  الداخلية بما فيها الدستورية معـه، ويـرى الباحـما في هـذه الصـورة أن الدولـة

، يةنسـاندستور جديد يعـبر عـن مصـلحة الجماعـة الدوليـة والإ  أمام تصبح ، وتحديدا الجماعية،الدولية
رضاها الانضـمام عن  أعلنت ، وهذه الدولة تكون قدو ع  مصلحة فرادى الدولالتي تعل وهي المصلحة

اَمـالاع  بالمعاهدة  لا يوجد ما يمنع من انطبا  هذا الرضا ، لذابإرادتها المنفردة للمعاهدةإ التـي  اتلت
اَمات المعاهدة حرج ع  الدول الأمرلو كان في لأنه  تفرضها، أعلنـت يهـا أساسـاً و إل لما انضـمت من الت

 .عن رضاها بالانضمام
الاحتفـاظ بالوضـع القـانوني القـائم لـديها في تشرـيعاتها أن الـدول التـي ت  أيضـاً  ومما يؤكـد ذلـل    

اَمببعض الا ، مع قبولهاالوطنية نظـام التحفظـات عـ  إلى  قد تلجـأأنها ف ،ات التي تتضمنها المعاهدةلت
 الجديدة للقانون الدوع خاصة الجنا  والتـي تْـيروذلل ع  الرغم من وجود بعض الملامح  المعاهدة.

 بقولهـا:" لا سايمن نظام روما الأ 211التحفظات ع  المعاهدة كما ورد في المادة  إبداءعدم جواز إلى 
 ".ساييجوز إبداء أية تحفظات ع  هذا النظام الأ

النظام القـانوني الـوطني، فبعـد أن المعاهدة الدولية في  إدخال مسألةلابد من الوقوف ع   أخيراً و        
هل تصبح نافـذة بْـكل تلقـا  وتنـدما بالتشرـيعات الوطنيـة، أم أن  ،تصبح المعاهدة سارية المفعول

 لتصبح نافذة بالنسبة للدولة الطرف؟ بها ات لابد من القيامإجراءهناك 

عاهـدة الدوليـة ضـمن عادة لا تنص التشريعات الوطنية ع  الانـدماج التلقـا  والـدخول الفـوري للم
ات عـ  المسـتوى جـراءمجموعـة مـن الإ  لابد من اتبامإذ النظام القانوني الوطني بعد تصديقها مباشرة، 

ءَإلى  اتجراءتتخذها الدول، وتهدف هذه الإ  الوطني من التشرـيع الـوطني  ااعتبار المعاهدة الدولية ج
بالقواعـد القانونيـة الوطنيـة، وتـتم هـذه النافذ والمعمـول بـه، ولمنحهـا قيمـة قانونيـة معينـة مقارنـة 

 ات بعدة أشكال:جراءالإ 

، وعلـة ذلـل أن أمـر ينص ع  أن المعاهدة أصبحت نافذة وتكتسب قوة القانون أ. قد يتم ذلل بقانون
المعاهـدات فهـو مـن  إبـراملسلطة التشريعية، أما  الىإالفصل بين السلطات يعود  مبدأحسب التشريع 

يذية، ولحل التعار  الذي ينـتا عـن عـدم السـما  للسـلطة التنفيذيـة بالقيـام اختصاص السلطة التنف
بالتشريع الوطني دون مـنح  بوفيفة التشريع، أصبح لَوماً أن تصدر المعاهدة بموجب قانون لكي تندما

 (.16ص ،1121 ،حمد شبليمالعتوم، ) وفيفة للسلطة التنفيذيةهذه ال

 قانون التصديِّ ع  نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هذا المسلل في الأردنيوقد اتبع المشرم 
 للمحكمـة سـايقـانون التصـديِّ عـ  النظـام الأ"بموجب قانون سمي بـ  الأردنيحيما أدمجه المشرم 
من الجريـدة الرسـمية الأردنيـة، تـاريخ  9737، المنْور في العدد "1111لسنة  21الجنائية الدولية رقم 

26/9/1111. 

، وفي هـذه نشرها في الجريدة الرسمية للدولـةل الاكتفاء بالتصديِّ ع  المعاهدة و  . وقد يتم من خلا
بموجب قـانون  إصدارها إعادة لىإالتشريع الداخلي دون الحاجة أو  الحالة يكون للمعاهدة قوة القانون

 (.26ص، 1119سلوان رشيد،  ،السنجاري) وطني
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مـن الدسـتور المصِّـي أن  272ما تـنص المـادة ومن الأمثلة ع  مثل هذا المسـلل الوضـع في مصِّـ حيـ
الاتفاقيات التي تبرم ويصاد  عليها ويوا  بها مجلس الْـعب ويوافـِّ عليهـا ويـتم نشرهـا بالجريـدة 

، المهـدي، أمـينالرسمية يكون لها قوة القانون، وبالتاع تدخل في النظام القـانوني للتشرـيعات المصِّـية )
 (.173ص، 1113

يمكن تلمسها لكونها تهيـ  التشرـيعات الوطنيـة لضـمان أداء فإنه  لمواءمةا يةهمأما بالنسبة لأ 
ات الوطنيـة، وكثـيرا مـا تركـَ جراءتعار  مع التشريعات والإ أي  المحكمة لوفائفها ع  أكمل وجه دون
 إجراءالقيـام بـعـ  ا هـذا الموضـوم وتحـما الـدول قاطبـة  يـةأهم المنظمات الدولية في تقاريرها عـ  

  التشريعات الوطنية والمعاهدة الدولية.المواءمة بين

 طـرافالدول الأ  (Human Rights Watch, 2009) نسانفقد حثت منظمة مراقبة حقو  الإ 
ار  الواقـع مـن خـلال سـن التشرـيعات إلى  في نظام روما لكي تقوم بترجمة مصادقتها ع  نظام رومـا

اَمالوفاء بع  لكي تكون قادرة  الفاعلةالوطنية  لتعـاون التـام مـع المحكمـة التـي سـتعتمد عـ  ها باالت
القـبض عـ  المْـتبه  إلقـاءلمساعدتها في كل مرحلة من مراحل التحقيِّ والمحاكمة، من  طرافالدول الأ 

روسـينثال، وغـير ذلـل مـن مجـالات )دلة تقديم المعلومات والأ  مقابلة الْهود، أوأو  فيهم وتسليمهم،
 (.22ص، إندريا، لات

 المواءمة في القانون الدوع اسأسالفرم الثاني: 

فهـر للباحـما وجودهـا في جميـع فـروم نـه إ إذ وهنا يجب تتبع المواءمة في جميـع المجـالات 
 القانون الدوع.

 أولاً: في القانون الدوع العام

إن الأصل في المواءمة هو وجودها في اتفاقية فيننا لقانون المعاهدات التي توجب ع  الدول القيام 
)أي  دولـة طـرف في معاهـدة ةالمعاهدة، وأنه لا يجوز لأيـ أحكامت التشريعية اللازمة لتطبيِّ اجراءبالإ 

ل بقانونهـا الـداخلي كسـبب لعـدم تنفيـذ المعاهـدة ها والتصديِّ الكامل عليها(يلإبعد الانضمام   التمس 
 أحكـامم تنفيـذ التـي تجيـَ عـد 96من اتفاقية فينا للمعاهدات( باستثناء ما جـاء في المـادة  17)المادة 

 كانت تخالف قاعدة جوهرية في القانون الداخلي للدولة الطرف. إذاالمعاهدة 

اَمالمواءمة باعتبارها من الا مسألةوتثير        ات الدولية موضوم المسؤولية الدولية التـي تترتـب عـ  لت
اَمعدم وفائها بأو  مخالفة الدول  قانون يخالف المعاهـدة ركإصدااتها التي تفرضها المعاهدة الدولية، الت

الامتنام عن إصدار قانون لتطبيِّ تلل المعاهدة. ومن الْواهد الدوليـة في هـذا المجـال حكـم لجنـة أو 
حيـما وجـدت اللجنـة أن  2711التحكيم في قضية فوائد الحر  بين فرنسا وإسبانيا الصـادر في حَيـران 

سبان المقيمين في فرنسا لوجود معاهدة أبرمـت البرلمان الفرنسي لا يمكنه فر  الضرائب ع  المواطنين الإ
اَء  (. ويلاحظ17-12ص، 2771الجندي، غسان، بين فرنسا وإسبانيا تتضمن الإعفاء الضريبي ) هنـا أن جـ

 المسؤولية كان بالامتنام عن تطبيِّ التشريع الذي تضمن فر  تلل الضرائب ع  المواطنين الإسبان.
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اءمة في القانون الدوع العام دراسـة العلاقـة بـين القـانون الـدوع المو  أساسويتطلب الحديما عن       
، بـدون رقـم 1112بوخيمـة، . و 72-71، ص1119أبو الوفا، أحمد، لداخلي، وفي ذلل نظريتان )والقانون ا
  (.صفحة

 ،أ. نظرية وحدة القانون التي تفتر  أن كل من القانونين الدوع والداخلي يْكلان نظاماً قانونيـاً واحـداً 
، 1113عـتلم، شريـف، ن هـما )والـذي ينـتا عنـه اتجاهـا ،لتطبيـِّ فقـ في أولويـة ايكمن الفر  أن و 
 (:173ص

القـانون بـأن  وية للقانون الداخلي ع  القانون الدوع عند التعار  ويـبرر ذلـلالأولاتجاه يرى إعطاء -
سـلطات واختصاصـها عـ  دسـتور الدولـة يحـدد ال لأن اً للقـانون الـداخلي،أساسـالدوع يرتب  ويتبـع 

 الصعيدين الدوع والداخلي.

ويـة للقـانون الـدوع باعتبـاره الأصـل وهـو القـانون الـذي يحـدد اختصـاص الدولـة الأولاتجاه يمـنح  -
 (.7-9، ص1117سلطان، الْاوي، )

في فـل  بخاصـةنا في عصِّ العولمة وتْابل المصالح الدولية و نإ إذ هذا الرأي ويتجه الباحما مع 
قطب الواحد وسيطرته ع  العالم، ونتيجـة للتنـامي المتسـارم للحـرو  الأهليـة التـي خلفـت هيمنة ال

اَيد  الحكـم في العـالم أصـبح  أنظمةالجرائم الدولية من قبل الكثير من  ارتكا آلاف الضحايا، وبسبب ت
ةَ دولية لتعَيَ وتكريس  اَماً الاستعانة بقوى وأجه يتطلب منح وحرياته. وهذا  نسانحقو  الإ  احترامل

 إليه. استناداً الأولوية للقانون الدوع باعتباره الأصل وهو الذي يحدد اختصاص الدولة 

كل من القانونين عـن الآخـر،  ستقلالاإلى   . نظرية ثنائية القانون )نظرية تريبيل وانَيلوتي( التي تْير
 أشـخاصتقـوم بـين الـدول و  تنظيم العلاقات التيإلى  الدول، وينصِّفإرادة فالقانون الدوع يصدر عن 

أو  المشرـمإرادة القانون الدوع المختلفة، بذلل فهـو يختلـف عـن القـانون الـداخلي الـذي يصـدر عـن 
بيـنهم والدولـة أو  تنظيم العلاقـات التـي تقـوم بـين الأفـرادإلى  السلطة التشريعية في الدولة، وينصِّف

اَر، ) كون تطبيـِّ لالنظرية تؤيد مفهوم المواءمة نظرة أصحا  هذه فإن  (. لذا921، ص1121العنبكي، ن
القاعدة القانونيـة الدوليـة عـ  المسـتوى الـوطني يتطلـب صـياغتها في التشرـيع الـداخلي لتصـبح مـن 

 قواعده.

 نسانيثانياً: في القانون الدوع الإ 

بـأن  السـامية المتعاقـدة طراف المْتركة لاتفاقيات جنيف ع  أن:" تتعهد الأ الأولىتنص المادة 
 مـن الأولىها في جميع الأحوال". كما تنص الفقرة الرابعة مـن المـادة احترامتحترم هذه الاتفاقية وتكفل 

بـأن  السـامية المتعاقـدة طـرافعـ :" تتعهـد الأ  2777الملحِّ باتفاقيات جنيف لعـام  الأولالبروتوكول 
 هذا الملحِّ في جميع الأحوال". احترامتحترم و تفر  

اَمـن تنفيذ الاأ هذين النصين  تنتاج منالاس يمكنأنه  يرى الباحماو ات الـواردة في اتفاقيـات لت
اَمـجنيف والبروتوكولين الملحقين لا يكون فقـ   اَمهـا، بـل يوجـد أحكامبعـدم مخالفـة  اً الت ايجـاي  التـ

اَمفي جميع الأحوال. فلا تقف الدول عند حد الا حترامالاتفاقيات وكفالة هذا الا  احترامب السلبي الذي  لت
 ات حيالها.جراءمجموعة من الإ  اتخاذلابد من  إنماالاتفاقيات  أحكامعدم مخالفة في يتمثل 
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وفي شرحه للمادة الأولى المْتركة من اتفاقيات جنيف الأربع يؤكد الأستاذ غسان الجندي ع  أن المـادة 
مَة تعمل كل ما تستطيعه بأن  الأولى تقدم واجباً ذا شقين هما: واجب الاحترام الذي يعني أن الدولة مل

تَها وموففيها ورموزها تحترم قواعد القانون الـدوع الإنسـاني في أراضـيها وفي الأراضي  للتأكد من أن أجه
التي تقع تحت ولايتها. وكفالة الاحترام التي تعني التأكيد عـ  أن عـ  الـدول الأطـراف في الاتفاقيـات 

ن الدوع الإنساني ومراعاتها واتخـاذ كافـة الإجـراءات احترام جميع قواعد اتفاقيات جنيف وقواعد القانو 
 (.116، ص1122الجندي، غسان، اَم )الممكنة لضمان احترامها من قبل أطراف الن

اَموقد جاءت الا عام لنظام من العدالة الجنائيـة ينسـجم  إطارات في اتفاقيات جنيف ضمن لت
لجـرائم الدوليـة والـذي ترتـب عليـه تطـور ا ارتكـا مع التطور الحاصل في العالم تجـاه المقاضـاة عـ  

، 1117المجـذو ، محمـد والمجـذو ، طـار ، في محكمة جنائية دولية ) القضاء الجنا  الدوعوتجسيد 
اَم( وهذه الا229ص  ات هي:لت

اَءات الجنائية المناسـبة لمعاقبـة بأن  طرافتعهد الدول الأ  - تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتحديد الج
 .الاتفاقية في، أيا من الجرائم الخطيرة المبينة  ارتكا أمروا بأو  الذين ارتكبوا، شخاصالأ

اَم - المخالفـات الجسـيمة وتقـديمهم  ارتكـا ب أوامـر إعطـاءارتكـا  أو بملاحقة المتهمـين ب طرافالأ  الت
 معني بمحاكمتهم.آخر طرف متعاقد  لىإتسليمهم أو  كانت جنسياتهم أياً للمحاكمة 

اَم -  التي تتعار  مع اتفاقيات جنيففعال الأ التدابير اللازمة لوقف جميع  اتخاذل طرف بك الت

الاتفاقيـات في نصـوص  إلا أنالتدابير التشريعية المطلوبـة، إلى  لم تشر النصوص المذكورة صراحة
 71 والمـادة الأولىمن الاتفاقيـة  97 ةادقد نصت المت إليها بْكل صريح في حالات معينة، فأشار  أخرى

مـن الاتفاقيـة الرابعـة صراحـةً عـ   296من الاتفاقية الثالثـة والمـادة  217من الاتفاقية الثانية والمادة 
اَمالا اَئية ع  مرتكبي الا إجراء اتخاذب لت  296الجسيمة. فالمادة  نتهاكاتات تشريعية تفر  عقوبات ج

اَئيـة ات التشريعية اجراءالإ  اتخاذب طرافمثلاً نصت ع  تعهد الدول الأ   فاعلـةللازمة لفر  عقوبات ج
اَم، و يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيةأو  ع  من يقترفون  طـرافالـدول الأ  الت
 .(17)أياً كانت جنسيتهم ،وتقديمهم للمحاكمة هاارتكابب الأمربأو  هاارتكاببملاحقة المتهمين ب

مـن الناحيـة إلا ان ممارسـته الاختصاص العالمي،  مبدأاتفاقيات جنيف تكرس وتتضمن  كما أن
لها نظراً لتردد القاضي الوطني بتطبيِّ ما لم ينص القـانون يتشريعات محلية لتسه إيجاد تتطلب العملية

 (. 277ص، 1111بيجيتش، ايلينا، الوطني عليه )

اَمالوفاء بالا كما أن  رتكا زمة لاات التي تفرضها الاتفاقيات يتطلب إدخال العقوبات اللا لت
ع  الصعيد الوطني، ويظهر تضمين  نتهاكات كأسلو  لقمع هذه الا نسانيالقانون الدوع الإ  انتهاكات

 (:311، ص1113عتلم، شريف، ) التاليةالتشريعية الوطنية وفِّ الطر   نظمةالعقوبات في الأ 
                                                           

)
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دَوج، من خلال تطبيِّ القانون العسكري القائم  جنا  العادي للدولة.القانون الأو  أ. التجريم الم

أو  نسـانيالقـانون الـدوع الإ  أحكـامإلى  شـارة . التجريم العام بموجب القانون الوطني، مـن خـلال الإ
 قوانين الحر  وأعرافها.أو  الاتفاقيات الدولية

من أو  ية، من خلال اعتماد صياغة الاتفاقيات،نسانج. التجريم الخاص للجرائم الواردة في المعاهدات الإ 
 التي تعد جرائم بموجب الاتفاقيات.فعال ل وضع تعريف منفصل في التشريع الوطني للأ خلا

 من خيار من الخيارات السابقة. أكثرد. التجريم المختل ، الذي يْمل 

  بـذلت المـنظماتنسـانيالقـانون الـدوع الإ  أحكـاموفي مجال مواءمة التشريعات الوطنية مـع  
ال من خلال حما الدول وتقديم التوصيات اللازمة حـول ذلـل، فهنـاك جهداً واضحاً في هذا المج الدولية

ية لتطبيِّ القـانون قليمكانت من مخرجات خط  العمل الإ  ،توصية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بتنسـيِّ الجهـود لمراجعـة التشرـيعات الوطنيـة النافـذة في تـوصي   ع  الصعيد العـري،نسانيالدوع الإ 

 في مجـال نسـانيالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقـانون الـدوع الإ  أحكاميما تتفِّ و بح ،الدول العربية
اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، قمع جرائم الحـر ، وحمايـة الْـارة وحمايـة الممتلكـات الثقافيـة )

1116.)  
 المواءمة في القانون الدوع الجنا  أساسثالثاً: 

 :كالآتيلقانون الدوع الجنا  المختلفة نبحما هنا وضع المواءمة في اتفاقيات ا

التـدابير  اتخـاذفيهـا ب طرافالجماعية وتضمنت النص بوضو  ع  تعهد الدول الأ  بادةأ. اتفاقية منع الإ 
الجماعيـة.  بـادةلمرتكبـي الإ  فاعلةها، والنص علي عقوبات جنائية أحكام إنفاذالتشريعية اللازمة لضمان 

 الجماعية(. بادةية للدول )المادة الخامسة من اتفاقية الإ الدستور الأوضاموبالتوافِّ مع 

اَمية: وفيهـا نـص واضـح عـ  نسـان . اتفاقية منع تقادم جرائم الحـر  والجـرائم ضـد الإ  الـدول  التـ
غـير تشرـيعية أو  تدابير تشرـيعيةأية  اتخاذات الدستورية لكل منها، بجراءفيها بالقيام وفقًا للإ  طرافالأ 

ية، سـواء مـن حيـما نسـانلة عدم سريان التقادم ع  جرائم الحر  والجرائم ضد الإ تكون ضرورية لكفا
من حيما المعاقبة ولكفالة إلغائه إن وجِد أصلاً )المـادة الثالثـة اتفاقيـة منـع تقـادم جـرائم أو  الملاحقة

 ية(.نسانالحر  والجرائم ضد الإ 

اَمج. نظام روما: وفي فل حديثنا عن نظام روما نركَ ع   المواءمة فيما يتعلِّ بواجب التعـاون مـع  الت
ات اللازمـة بموجـب جـراءالإ  إتاحـةأن تكفـل  طـرافحيما أوجب نظـام رومـا عـ  الـدول الأ  ،المحكمة

 (.من نظام روما 22)المادة  لتحقيِّ جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في النظام ،قوانينها الوطنية

رو  نظـام رومـا ذاتـه دون الـنص الحـرفي عليهـا، من  تستوحىالمواءمة  أننجد  أخرىومن ناحية 
غير مباشرة، ومنهـا أو  المواءمة بطريقة مباشرةفنجده قد تضمن وأخذ باتفاقيات لبعض الجرائم تتضمن 

اَماتفاقيات جنيف التي تتضمن  المواءمـة  أساسالدول بالمواءمة، وهو ما تم بحثه عند الحديما عن  الت
  والقانون الدوع الجنا .نسانيفي اتفاقيات القانون الدوع الإ 

لـيس فقـ  عـ  القـوانين تشرـيعاتها،  تعـديلوفي هذا السيا  نجـد أن بعـض الـدول قامـت ب
 . ليتفِّ مع نظام روما المصادقة ع  تعديل الدستور تالعادية بل ع  الدستور نفسه، ففي ايرلندا ل
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مع المحكمة في مختلـف المجـالات، مثـل: وفي العديد من الدول هناك حاجة لتنظيم المساعدة والتعاون 
المواءمـة في  المْتبه بهم، تطبيِّ عقوبة السجن، حصانات موففي المحكمة وامتيازاتهم. وكان من فوائد

يريـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة واثـارة وجلـب تعظيم المعرفة الْعبية والجماهالدول التي قامت بها 
 من وجودهـا المحكمـة وقمـع الجـرائم الدوليـة أو التقليـل منهـالتحقيِّ الغاية  الانتباه العام للمحكمة

(DOMINIC McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC DONNELLY (2004),The 
Permanent International Criminal Court: Legal And Policy Issue, p.390-391)  

 نسانالمواءمة في القانون الدوع لحقو  الإ  أساسرابعاً: 

 :كالآتيل من خلال بعض الأمثلة ونتتبع ذل

مـن  76مـا ورد في المـادة ضـوء يمكن تفسير واجب المواءمة في أنه  المتحدة: يرى الباحماالأمم أ. ميثا  
فرديـة تسـتهدف أو  أعـمال جماعيـة اتخـاذالمتحدة التي تتضـمن واجـب الـدول الأعضـاء الأمم ميثا  

اَمأنه  تحقيِّ أهداف المنظمة، ورعايتهـا، والامتنـام عـن  نسـانلإعـمال حقـو  الإ ع  جميع الدول  الت
اَمإيجابية مادية وقانونية لتنفيذ هذه الافعال أ ، والقيام بنسانانتهاك حقو  الإ   اتخـاذات، من خـلال لت

 ورعايتها. نسانالتدابير التشريعية المناسبة لإعمال حقو  الإ 

المتحدة نجد أن جدلاً فقهياً دار الأمم من ميثا   76والمادة  77وفي هذا الصدد المتعلِّ بالمادة 
أنهـما لا تفرضـان (Kelsen)  كلسـن والفقيـه  (Sohn)سـون حول قيمتهما القانونية حيـما أكـد الفقيـه

واجبات ع  الدول ع  اعتبار أن مفاهيم حقو  الأنسان تعد مفاهيم غامضة وعامة لا يمكن في ضوئها 
اَمـات  (Jessup)عـ  الـدول، بيـنما رأى الفقيـه جيسـو   تفسير المادتين المذكورتين أنهـما تفرضـان الت

اَمية أنهما لتلكان قيمة قانونية  (Lauterpacht)والفقيه لوترباخت   (.6، ص2727الجندي، غسان، )إل

، ويتضـمن الـنص عـ  2766لعـام . العهد الدوع الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
مَ من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقو  المعـترف  ما اتخاذتعهد كل دولة طرف فيه ب يل

من خلال التدابير التشرـيعية اللازمـة، سـواء بمفردهـا أم  بخاصةبها فيه، وذلل بجميع الطر  المناسبة، و 
  من المادة الثانية(.الأولىعن طريِّ المساعدة والتعاون الدوليين )الفقرة 

: الذي تضمن النص ع  تعهد كل دولـة 2766لعام لمدنية والسياسية . العهد الدوع الخاص بالحقو  اج
 ما يكون ضرورياً لذلل من خلال التـدابير التشرـيعية اتخاذطرف فيه بإعمال الحقو  المعترف بها فيه، و 

غـير التشرـيعية القائمـة لا تكفـي فعـلا لهـذا أو  غير التشريعية اللازمة، إن كانت تدابيرها التشرـيعيةأو 
 ل )الفقرة الثانية من المادة الثانية(.الإعما

اَموهناك العديد من المواثيِّ التي تتضمن  ات والتـدابير جراءالإ  اتخاذفيها ب طرافالدول الأ  الت
 التشريعية اللازمة لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعاهدة الدولية.

في مجال المواءمـة  نساندور المؤسسات الوطنية لحقو  الإ إلى  في هذا الصدد شارةكما تجدر الإ
التشريعية مع المعاهدة الوطنية، حيما تلعب هذه المؤسسـات دورا فـاعلاً، وقـد بـرز ذلـل الـدور مـن 
خلال مبادئ باريس التي تنظم نْاط هذه المؤسسات ع  الصعيد الدوع، حيما أكـدت هـذه المبـادئ 

تعَيــَ وضــمان المواءمــة بــين  في الفقــرة   مــن المــادة الثالثــة منهــا عــ  دور المؤسســات الوطنيــة في
 التي تكون  نسانالمواثيِّ الدولية المتعلقة بحقو  الإ مع والممارسات الوطنية  نظمةالتشريعات والأ 
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لتْـجيع التصـديِّ عـ  المواثيـِّ والاتفاقيـات  فاعلـةالدولة طرفاً فيها، والعمل علي تنفيـذها بطريقـة 
لات، بـدون رقـم ة للنهـو  بالمْـاركة المجتمعيـة، والانضمام إليهـا وكفالـة تنفيـذها )الجمعيـة المصِّـي

 (.صفحة

 الفرم الثالما: علاقة المواءمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

الباحـما يـرى أن فـإن  وللحديما عن علاقة المواءمة بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
أو  حـد مـا بـديلاًإلى  تعـد  قـد أنها ب المواءمة قد تْكل أحد مظاهر التعاون من جانب، كما يمكن القول

اَمالاأو  في حال تخلف التعاون ،آخرمساعداً للتعاون من جانب أو  معَزاً   وواجـب قـانوني، مبدأبه ك لت
مـا يتعلـِّ بمقاضـاة الجـرائم الدوليـة في التشرـيعات الوطنيـة  وبخاصـة رومـانظـام  أحكامتضمين  لأن
فـر  إلى  وتحقيـِّ هـدف القضـاء الـدوع قبـل ان يهـدف ،هـذه المحـاكمات إجراءفي  بالتأكيد يسهمس

 وقواعـد اً أحكامـالمحاكمة التي تتم طالمـا تضـمن النظـام الـداخلي  آليةواجب التعاون، بغض النظر عن 
 تتوافِّ مع مقتضيات القضاء الدوع.

اَمن الا، نجد أ وبالنسبة للمواءمة في مجال التعاون تحديداً  ل العام بالتعاون وغيره من مسـائ لت
اَمالتعاون مع المحكمة تد  البا  ع  واجب و  مواءمة التشريعات الوطنية للدول مع نظـام رومـا،  الت

اَمتنفيذ  نإ إذ   هـاإنفاذات التعاون هذه يتطلب تهيئة البيئـة التشرـيعية الوطنيـة لتسـهيل وضـمان الت
اَموالا قـد ترغـب المحكمـة  (. فعـ  سـبيل المثـال273ص، 1112 ،ناصر الدين، نبيل عبدالرحمنبها ) لت

أو  الجنائية الدولية أن يتم التعامل مع المعلومات الواردة بطلب ما بطريقة سرية لحماية أمـن الْـاهد
الفقـرة  وعـائلاتهم حسـب أي شـهود محتملـينأو  النفسية السـيكولوجيةأو  سلامتها البدنيةأو  الضحية

 لقوانين الوطنية.في ا ليهعقد يحتاج النص  الأمروهذا  ،27الرابعة من المادة 

لمواءمة عند الحديما عـن التعـاون مـن حيـما تنفيـذ معاهـدة رومـا  الىإنا نجد الحاجة كما أن
مـن قبـل الـدول ة صـاخناسـبة المتشرـيعية الة و دسـتوريالالبيئـة إلى  هذا التنفيـذ يحتـاج أنإذ وطنياً، 

 ,SCHABAS, WILLIAM) تعار  بين التشريعات الوطنيـة ونظـام رومـاأي  حتى لا يظهر ،طرافالأ 
2004, p.129) 

ولكي تتمكن الدول من الامتثال لجميع طلبات المساعدة القضائية الصادرة عن المحكمة يجـب 
عـ   كـما أنمن الممكـن ان تطلبـه المحكمـة،  إجراءأي  بحيما تستوعب ،تتصف تشريعاتها بالمرونة أن

عـن طلبـات التعـاون والمسـاعدة الدول التعاون والتواصل مع المحكمـة لحـل المْـاكل التـي قـد تثـور 
 ،1112عبد اللطيف، براء منـذر، ، و 77ص، 1117الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، القضائية )

(. وقد قامت العديد من الدول بـذلل مثـل بلجيكـا ونيوزلانـدا وكنـدا وفرنسـا، ووصـلت درجـة 269ص
حـر ، عـلي انة تسمو ع  التشريعات الوطنيـة )منح نظام روما في فرنسا مكإلى  التعاون في هذا المجال

 (.976ص، 1121، جميل

يكفـي إذ العظمى في مجال التعاون،  يةهملأ ويرى الباحما ان المواءمة تعد من الجوانب ذات ا
هـذا بغـض النظـر عـن و  ومكانته والقبول بما فيـه، سايبالنظام الأ اوصريح اصحيح اتتضمن اعترافأنها 

اَممدى الا المحكمة في تحقيِّ الهدف  إنجا لا. فالهدف من التعاون كما ذكر الباحما هو  مأ بتطبيقه  لت
فـإن  القانون الدوع والجـرائم الدوليـة ومعاقبـة مرتكبيهـا بالتـاع انتهاكاتفي قمع  لأجله أنْئتالذي 

ذرم التعاون في تحقيِّ المواءمة بين التشريعات يساعد في عمليات التحقيِّ والمقاضاة ولا يدم مجالا للتـ
 أو  القضاء الوطني أمام تتم المقاضاة أن ماليةبعدم التجريم في القوانين الوطنية. هذا ع  الرغم من احت
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اً بموجـب أساسـالتكامل، وبغض النظر عن كون الجـرائم الدوليـة مجرمـة  مبدأالمحكمة الدولية بموجب 
ونيـة للمعاهـدة الدوليـة مقابـل والعرفي ع  السواء، وبغـض النظـر عـن القيمـة القان الاتفاقيالقانون 

مـن  أمـام يبقـى حجـة دامغـة الأقليبقى وجود نص التجريم أمراً مختلفاً، ع  إذ التشريعات الوطنية. 
 التحقيِّ والمقاضاة فيها.أو  التي يمكن طلب التعاونفعال الأ قوانينه الوطنية لا تجرم بأن  يدعي

التحقيِّ والمقاضاة بغض النظر عن  إجراء لكينإلى  اً أساسكون التعاون يهدف آخر ومن جانب 
كـان التشرـيع  إذاإلا  القضاء الـوطني لـن يكـون مجـدياً فإن  الذي يطلب التعاون لأجله، جراءطبيعة الإ 

اًَ للتصدي  دراج هـذه الجـرائم ضـمن إتلل الجرائم، وهذا ما يتم من خـلال المواءمـة بـ لىإالوطني جاه
قصـوره عـن مواجهـة أو  العالمي في حالة عجَ التشريع الوطنيبالاختصاص  والإقرارالتشريعات الوطنية 

حالة معينة بعد ذلل، والنص ع  عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم، فالنص ع  هذه الجرائم وع  
ه سيمكن الدولة ذاتها من خـلال قضـائها الـوطني مـن لأن الاختصاص العالمي يمثل أع  درجات التعاون

كـان أالجريمـة وسـواء  ارتكا م الدولية مهما كانت جنسياتهم وأينما كان مكان محاكمة مرتكبي الجرائ
، و حـد مـا )المجـذإلى  أوجه التعاون أهمالمتهم عسكرياً أم مدنياً، وهذا يغني عن التسليم الذي يعد 

 (.227ص  ،1117 ،، طار و محمد، والمجذ

بحجـة عـدم وجـود  لـدوعالقضـاء الجنـا  اوفي هذا الصدد رفضت بعض الدول التعـاون مـع 
الـذي يتطلـب وجـود تشرـيعات تتناسـب مـع ذلـل وتهيـ   الأمرتشريعات داخلية تجيَ هذا التعاون، 

اَمالفرصة لتنفيذ   المواءمة التشريعية. مبدأات التعاون، وهذا ما يحققه الت

كرواتيـا التعـاون مـع محكمـة ومن الأمثلة حول ذلل في صعيد القضـاء الجنـا  الـدوع رفـض 
 لمحكمة رواندا من ساي لمحكمة يوغوسلافيا والنظام الأساييتطلب النظام الأإذ وسلافيا السابقة. يوغ

 أمـرأو  طلب مساعدةأي  غير مبرر مع أخيرتأي  الدول أن تتعاون مع المحكمة، وتحديدا التعاون بدون
المحكمـة، وفي  إلى نقلـهأو  حجَ شـخص وتسـليمهأو  صادر عن غرفة المحاكمة بما في ذلل طلب اعتقال

اَمرئيس المحكمة )القاضي كاسيس( أن جمهورية كرواتيا في حالة خر  لا أشار أحد قضايا المحكمة اتها لت
لا لتلـل تشرـيعات أنهـا رفض اعتقال الجنرال بلاسكيتش مدعية في الدولية الملقاة ع  عاتقها والمتمثل 
هنـاك الكثـير في القـانون الـدوع مـا  أناعتبر  رئيس المحكمة إلا أنوطنية تخولها التعاون مع المحكمة، 

القصور في تشرـيعاتها أو  يخول الدول بالتعاون مع المحكمة، وأكد أن الدول لا يجوز لها الادعاء بالنقص
اَمالوطنية والتذرم بها لعدم الوفاء ب  (SCHABAS, WILLIAM, 2006, 379-380) اتها الدوليةالت

واءمة والتعاون من خلال الوقوف ع  مبررات المواءمة وهـي تلمس العلاقة بين الم أيضاً ويمكن 
 (:77، ص1119أبو الوفا، أحمد، )

مَ المواءمة لتحديد  -أ اَمتل  طـارات الدولة ع  الصعيد الوطني بدقة، وجعلها نافـذة ضـمن الإ الت
 القانوني الوطني.

اً 1112وادي، سـند، حـماد يـة المختصـة ية لإعطاء السلطات الوطنأساستْكل المواءمة وسيلة   - 
اَملتنفيذ وتطبيِّ الا قانونياً وطنياً   ات الدولية من الناحيتين الواقعية والفعلية.لت

 السلطات الوطنية المختصة. أمام المستفيدين من القواعد الدولية من إثارتها لكين  -ج

ف كانـت محـور توصـيات في مختلـ ، فقـديتهـاهملأ وكنتيجـة  أنه وفيما يتعلِّ بالمواءمة نجد، أخيراً 
 مؤلر خاص بالمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام فقد عقد المحافل والمؤلرات والندوات الدولية، 



www.manaraa.com

 
 

55 

تحـت   1117العربية المتحدة عام  الإماراتروما للمحكمة الجنائية الدولية، في جامعة الْارقة في دولة 
 للمحكمـة سـاية مع النظـام الأعنوان "مدى مواءمة التشريع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحد

كانـت مـن توصـيات المـؤلر العـاشر للجمعيـة المواءمـة  أن الجنائية الدولية". كما نذكر في هـذا المجـال
، حـول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 13/21/1112القـاهرة بتـاريخ في المصِّية للقـانون الجنـا  المنعقـد 
مَ من التشريعات للنص بْكل مباشر في القـوانين  ما بإصدار أوصىوالتشريعات الوطنية للدول، الذي  يل

الواردة في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتقرير العقوبات المناسبة فعال الأ الوطنية ع  تجريم 
عطيـة، حمـدي هذه التشرـيعات ) لإجراءلها، وأن ع  الدول الإسرام بتْكيل اللجان التشريعية اللازمة 

 (.31، صرجب، لا ت

التعاون من حيما مواءمة التشريعات الوطنية مع  أنإلى  شارةن الجدير بالذكر في هذا المقام الإوم
بالغة هو الآخر،  يةأهم نظام روما لا يقف عند حدود التشريع الموضوعي، فالتشريع التنفيذي يغدو ذا 

قـانوني  أسـاس التعاون، ولتـوفير أشكالات ضمن التشريع الوطني تْمل كافة إجراء إتاحةوذلل بهدف 
المناسـبة عـ  الصـعيد الـوطني، وفي هـذا  الإجرائيـة لياتوطني سليم للتعاون مع المحكمة، ولوضع الآ

ين أربعـإلى إضـافة  1121 آذارمن اعتمد مثل هذه التشريعات التنفيذية في آخر  أوغندا أنالسيا  نجد 
الجنائية  المحكمةأوقات سابقة ) كانت قد قامت بمثل هذه المواءمات في طرافمن الدول الأ  أخرىدولة 

 (.3ص، 1121، كمبالاالدولية، تحديما لتقرير المحكمة عن التعاون، المؤلر الاستعراضي في 

في مناقْـات  يـةهمالتنفيذيـة بمَيـد مـن الأ  الوطنيـة هذا وقد تم تناول موضوم التشرـيعات
إن لم يكــن -لــب الحضــور ، وشــدد أغ1121في حَيــران  يمأقــالمــؤلر الاســتعراضي لنظــام رومــا الــذي 

إذ المحكمة وتعَيَ حالـة التعـاون،  فاعليةالتشريعات التنفيذية ودورها في زيادة  مسألةع   -جميعهم
إلى  يـؤدي -رغم تحفظ الباحما ع  ذلـل-عدم وجود تشريعات تساعد في الامتثال لطلبات التعاون  نإ 

ات في القـانون إجـراءوجـود  أنإلى  نلمناقْـو ، وأشـار افاعليتهـاثير في تقويض التعاون مع المحكمة والتأ 
متعددة للنظم الوطنية  إشكالاتهناك  نإ إذ الوطني لا يرادف التشريعات التنفيذية إنما قد يسد عنها، 

الدولية، المـؤلر بما فيها من يسمح في بعض الحالات بالتعاون بدون وجود تشريعات )المحكمة الجنائية 
 (.7، ص1121، الجنائية الدولية ، تقييم العدالة الجنائية الدوليةسايالاستعراضي لنظام روما الأ

كالسيد اكـبر خـان  من حضور المؤلر الاستعراضي، الكثير موضوم التشريعات التنفيذية كما عبر عن
في فـل غيـا  مثـل هـذه أنـه إذ السبل للحصول ع  التعـاون  أنها أفضل ، معتبراً الكومنولما أمانةمن 

مـع  (12)يـةإطاران تـدخل في ترتيبـات خاصـة واتفاقـات  طـرافلحـاضرون الـدول الأ ا أوصىالتشريعات 
فر  عمـل أو  حين وضع تشريعات تنفيذية وان تنْ  مراكَ تنسيِّ وطنية لىإالمحكمة لضمان التعاون 

، سـايالدولية، المؤلر الاستعراضي لنظـام رومـا الأمحلية للاندماج في عمل المحكمة )المحكمة الجنائية 
 (3ص ،1121 ،م العدالة الجنائية الدوليةقييت

ن التعاون يعتقد أ الباحما  أنإذ  ،وهذا يؤكد سلامة استدلال الباحما وتحفظه ع  هذا التوجه
لا يقـف عنـد حـدود التشرـيع ، يجـب أ عتى الجرائم والمجرمينقمع أ إلى  مع القضاء الدوع الذي يهدف

ولـة الحفـاظ عـ  الإجـراءات التـي تعـتر  عمـل محا من أهمو سمى هذا الهدف يعد أ أنإذ  ،الإجرا 
 .بعدم وجود تشريع وطني ها من خلال التذرمءترس ورامالقضاء الجنا  الدوع والتستر والت
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هَ،أو  يحتم تعاون الدولة عدم وجود تشريع وطني يثور التساال هنا حول الأثر الذي سينجم عنو  يجي
 تأثير سيكون في حال تعاونت هذه الـدول مـع المحكمـة لا أنوهنا يؤكد الباحما ، ؟ن تعاونت في غيابهإ 

 الجنائية الدولية في مكافحة وعقا  الجرائم الدولية.

مـع المحكمـة مـن  تسهل عملية التعاون لأنهاوجود مثل هذه التشريعات  يحبذالباحما  إلا أن
لتعـاون مـع لا تفتح المجال للدول بالتذرم بعـدم وجـود تشرـيعات وافيـة لفهي  أخرىهة ومن ج جهة،

 المحكمة.

اَمـمحكمة العدل الدولية الدائمة ع  أن واجب المواءمة يعد من با  تنفيذ  أكدتوقد  ات الت
اَمـالاأو  المعاهدة بحسن نية، والذي يعـد مـن المبـادئ  أكـدتات العرفيـة في القـانون الـدوع. وقـد لت

بْـأن تبـادل  2717شـباط  12ريخ الصادر بتا الاستْاريجاء في رأيها إذ ها أحكامالمحكمة ذلل في احد 
اَمـأبرمت ع  نحـو صـحيح  التيالسكان الأتراك واليونانيين أن الدولة  مَـةالت بـأن  ات دوليـة تكـون مل

بهـا، و  ضـوء ذلـل تكـون  ارتبطـت التـيتشريعها التعديلات اللازمة لكفالة تنفيذ التعهـدات  فيتدرج 
مَة إما بإلغاء بعض القواعد الداخلية ا اَملمتعارضة مع الدولة مل بسـن قواعد قانونيـة أو  اتها الدولية،الت

اَميذ تلل الافجديدة تضمن تن ات والوفاء بها. وفي مجال القانون الدوع الجنا  يتم ذلل مـع مراعـاة لت
اَئيــة الــذي يتطلــب التــدخل  مبــدأ  ةيــملجر افعــال لتحديــد أركــان الأ  الــوطني التشرــيعيالشرـعـية الج

 (.1-2، صر، لا تغطاس، اسكندوعقوباتها )
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 لماالثا الفصل

 في نظام روما مع المحكمة الجنائية الدولية طرافتعاون الدول غير الأ 
في نظام روما للمحكمة الجنائيـة  طرافتعاون الدول الأ  مسألةتناول الباحما في الفصل السابِّ 

فيها، ولا ترتب  طرافالأ  الأصل في القانون الدوع أن المعاهدة لا تسري إلا بمواجهة الدول نإ إذ الدولية، 
اَم . وقد تم بيان أوجه التعـاون تلـل والتـي لا تثـير صـعوبة بالنسـبة طرافات بمواجهة الدول غير الأ الت

 .طرافللدول الأ 

سـس يختلف لامـاً، ولا يمكـن الاحتجـاج والتـذرم بالأ طرافبالنسبة للدول غير الأ  الأمر إلا أن
 طـرافلقول بعدم سريان بعض المعاهدات بمواجهة الدول غير الأ التقليدية الموجودة في القانون الدوع ل

معينة في مواجهـة  تسمح للمعاهدة بترتيب آثار في القانون الدوع بمختلف مصادره فيها، فهناك مساحة
 هذه الدول.

نظام روما أحد هـذه المعاهـدات، وسـيقوم الباحـما في هـذا الفصـل ببحـما بأن  ويمكن القول
التي يقـوم عليهـا سس فيه، وبيان تلل الأ طرافالدول غير الأ إلى  نظام روما حكامأ امتداد بعض  إمكانية

اَمـعـ  الغالـب أن أنه  أي هذا الاستدلال،  لىإفي النظـام لا تقـوم اسـتنادا  طـرافات الـدول غـير الأ الت
 .لمعاهدة الدوليةا

يجب أن يطبِّ فإنه  وتتعلِّ بدولة غير طرف بالتاع الأمنفأحيانا قد تحال الدعوى من مجلس 
ا في أداء وفائفهـا هـالمحكمـة ونجاح فاعليـةقد تتوقف  أخرى، وأحياناً حالةنظام روما ع  مثل هذه الإ 

 ات مطلوبـة مـن دولإجـراءمن خلال التحقيِّ في بعض الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة عـ  
 ذه الدول.لذا لا يمكن تحقيِّ مثل هذه النتائا دون الحصول ع  تعاون ه أطراف غير

الـدول إلى  امتداد اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة إمكانيةمدى  ةعالجلذا يقوم الباحما بم
التي تعد  الأمن(، مع التركيَ ع  علاقة المحكمة بمجلس الأول )المبحما بدايةً  في نظام روما طرافغير الأ 
من ثم البحـما في تعـاون الـدول الثاني(، و  )المبحما طرافلمحكمة للدول غير الأ امتداد اختصاص ا أساس
 الثالما(. ه القانوني )المبحماأساسمجالاته و  من حيما طرافغير الأ 

 طرافالدول غير الأ إلى  امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إمكانية: الأول بحماالم

آثـار المعاهـدة لا تتعـدى فـإن  بالتاعو سبِّ الحديما عن كون نظام روما يعد معاهدة دولية، 
لسـنة  الأثر النسبي للمعاهدة الوارد في اتفاقية فيننا لقانون المعاهـدات مبدأإلى  استناداً  طرافل الأ الدو 
 لآثار المعاهدات. أساسومصادر القانون الدوع المختلفة ك أحكاموالمستقر بموجب  2767

إلى  امتـداد اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إمكانيـةوفي هذا المبحما يقوم الباحـما بدراسـة 
الأثـر  بـدأبم إزائهـاهناك بعض الحالات لا يمكـن الادعـاء  نإ إذ كاستثناء ع  الأصل،  طرافالدول غير الأ 
الجرائم الدولية والتحقيِّ فيها ومقاضـاتها، فهـي جـرائم بْـعة تهـَ الضـمير  ارتكا حالة النسبي مثل 

  وتْكل خطورة عالية تؤثر ع  المجتمع الدوع برمته.نسانيالإ 
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اَفياً إ بداية  يجب القوله أن إلا مقـرون بـبعض الحـالات وضـمن ضـواب  أنه إذ ، ن هذا الامتداد ليس ج
يبقى القانون الدوع محاصراً ببعض المسائل التقليدية التي لا يمكن تجاهلهـا إذ معينة لا يمكن تجاهلها، 

ول بامتداد اختصـاص جب مراعاتها قبل القتالقومي للدول. فهذه أمور  الأمنكمبادئ السيادة الوطنية و 
، وذلل للحصول ع  تعاون تلل الدول مع المحكمـة فـيما تجريـه مـن أطراف المحكمة ليْمل دولاً غير
 جرائم دولية. ارتكا تحقيقات ومقاضاة في 

 ظـام رومـاالْخصيـ أو النطـا  الْخصيـ لن بناء عليه يقوم الباحما بدراسة أصـل الاختصـاص
 أطراف غير دول لىإلة لامتداد اختصاص المحكمة سة الآلية المحتم(، ومن ثم دراالأول)المطلب  وتطبيقه

 )المطلب الثاني(.

 (طراف: الأصل في الاختصاص حسب نظام روما )الدول الأ الأولالمطلب 

 في ثلاث حالات هي: اً اختصاص طرافبمواجهة الدول الأ  لتلل المحكمة

من الجرائم التـي تخـتص بهـا المحكمـة  أكثرأو  جريمة أنيبدو فيها  الأمندعوى من مجلس  إحالة أولاً:
)الفقـرة   مـن طرافام غير الأ  طرافمتصِّفا بموجب الفصل السابع من الميثا  سواء بالنسبة للدول الأ 

 . (23المادة 

عـ  السـواء،  طـرافوالـدول غـير الأ  طـراففالمجلس يمتلل هذه الصلاحية بمواجهـة الـدول الأ 
تاع الذي يبحما في العلاقـة بـين المحكمـة والمجلـس، وقـد اسـتخدم وسيتم بيان ذلل تباعاً في المبحما ال

دارفـور التـي وفي قضـية  ،1122ليبيا في شباط  قضيةبالنسبة لدولة غير طرف في  حالةالإ  مسألةالمجلس 
الصـلاحية أو  لم يتم استخدام المجلس لهذه السـلطةفإنه  أما بالنسبة لدولة طرف سيتم تناولها تفصيلاً.

 ن.غاية الآ  لىإ

أو  طائرة لهاأو  ع  متن سفينةأو  ارتكبت الجريمة في دولة طرف إذاالحالة من قبل دولة طرف  إحالة ثانياً:
 .(23 )الفقرة أ من المادة (17)29المادة  حكاموذلل وفقاً لأ  رعاياهاارتكبت من احد 

 ،ر النسـبيالأثـ مبـدأوهذه الحالة من الوضو  الذي يظهر معه الأصل في القانون الدوع وهـو 
يجـب أن تكـون تلـل الدولـة  طـرافوهـذه الـدول الأ  طـرافالدول الأ إلى  امتداد اختصاص المحكمةأي 

عـ  مـتن أو  ها جريمـة مـن الجـرائم الواقعـة ضـمن اختصـاص المحكمـة،إقليمترتكب ع  الطرف التي 
جريمـة أحـد طائرة تابعة لدولة طرف. وقد تكون تلل الدولـة الطـرف التـي يكـون مرتكـب الأو  سفينة
 يتمتع بجنسيتها.أي  رعاياها

 جدلاً قد دار في مؤلر روما الدبلوماي حول ذلل، ومن قبله داخل لجنة القانون الدوع،  إلا أن
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 اً عامـ اً كانت المحكمة ستمتلل اختصاصـ إذاقضاء جنا  دوع لمعرفة فيما  إنْاءمنذ بدايات طر  فكرة 
 اتلقائي ايمكن منحها اختصاص إذافيما أو  ساينظام المحكمة الأ في طرافوغير الأ  طرافليْمل الدول الأ 

 علان الدولة الطرف قبولها بمباشرته.إ دون  طرافلارسه ع  الدول الأ 

المحكمـة لا فـإن  ،ليه من قبـل دولـة طـرفإ الأمرأحيل  إذاا يباشر المدعي العام التحقيقات فعندم
الدولة الطـرف التـي يتمتـع أو  أرضهاتي يرتكب الجرم ع  بمواجهة الدولة الطرف ال إلا اً لتلل اختصاص

دولة ما قبولها باختصاص المحكمة فيما يتعلِّ بـالجرائم التـي تـدخل في  أعلنت إذاأو  الجاني بجنسيتها،
إلى  الـذها في مـؤلر صـياغة نظـام رومـا رغبـت  أثناءاختصاص المحكمة. وهناك عدد كبير من الدول 

 التوسـع في ممارسـة الاختصـاص أنصاروجهة نظر  ت. وكانأوسعة اختصاص من ذلل ومنح المحكم أبعد
مَ الدول بم اً أساسيوجد أنه  هم جـرائم تقـع ضـمن ارتكـابالـذين يـَعم  شـخاصقاضاة الأواجب عرفي يل

مـن نظـام رومـا، ولا يوجـد مـا يمنـع مـنح مثـل هـذا  2-6اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في المادة 
عدم  أنذلل وجادلت  أخرى ائية الدولية. بالمقابل رفضت دولان للمحكمة الجنالاختصاص حتى وإن ك

يـة واعتبـارات المواطنـة والجنسـية سـيتم بـه تجاهـل قليملاعتبـارات الإ  الىإاختصاص المحكمـة  إخضام
في الْـؤون  عدم التـدخل مبدأ انتهاكإلى  يؤديه كما أن ،تحريم سريان اثر المعاهدة ع  الطرف الثالما

يـة قليمع  متطلبـات واعتبـارات الإ  الإبقاءا تحديدا الدولة التي حاولت أمريك. وكانت لية للدولالداخ
واعتبار المواطنة لتجنب المخاطرة التي حسبما رأتها هي في تعـر  قواتهـا المْـاركة في مهـام وعمليـات 

قانونيـة أسـس  ةأيـ وسياسة الولايات المتحدة هـذه تسـتند عـ  إستراتيجيةحفظ السلام، هذا ولم تكن 
(CAMERON, IAIN, 2004, Iain, 2004, p.71). 

النظـر عـن صِّـف ب –يْـمل جميـع الـدول  أناختصاص المحكمـة يجـب  أن رأتبعض الدول 
رأت ان يكون للمحكمة اختصاص تلقـا  فـيما  أخرى ودول ما تعلقت القضية بدولة طرف، إذا - رضاها

قبولهـا  إعـلان أطـراف غـير أما أطرافـ رائم فعـ  الـدولبقيـة الجـ أمـاالجماعيـة  بادةيتعلِّ بجريمة الإ 
، 1112المخَومــي، عمــر محمــود، ة الولايــات المتحــدة )خــير باختصــاص المحكمــة ومــن هــذه الــدول الأ 

 (.397ص

الولايـات المتحـدة عـ  اشـتراط موافقــة الدولـة صـاحبة جنسـية الْـخص المـتهم وقبولهــا  أصرتوقـد 
في  أطــراف دول غــير أقــاليمامتــداد اختصــاص المحكمــة عـ   احتماليـة لأن باختصـاص المحكمــة، ذلــل

المحكمة حتى  أمام حتمال المقاضاة الا لىإمخاوف الولايات المتحدة من تعر  مواطنيها  أثارالمحكمة قد 
 أراضيترتكب الجريمة ع   أنوان كانت غير طرف في نظام المحكمة، حيما يتمثل هذا الامتداد في حالة 

 دولة قبلت باختصاص المحكمة وان كانت غير  أراضيع  أو   للمحكمةسايالأ دولة طرف في النظام
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اَممـن الوفـاء ب ،بالتأكيـد ،يمنـع الولايـات المتحـدة الأمـرهـذا فإن  طرف. بالتاع اتهـا تجـاه حلفائهـا الت
 (.263، ص1117عتلم، شريف، ) (31)نسانيوالمْاركة بعمليات التدخل الإ 

تصاص في هذا البند لا يقوم فق  ع  اشـتراط ان تكـون الدولـة إن ممارسة المحكمة لهذا الاخ
لممارسة اختصـاص  اً تلل الدولة التي يكون الجاني من أحد رعاياها طرفأو  ها جريمةإقليمالتي ارتكب في 

 الدعوى من قبل دولة طرف في نظام روما. إحالةالمحكمة، بل يجب 

عـ  مـتن أو  ارتكبت الجريمة في دولـة طـرف إذانفسه  يشرم المدعي العام بالتحقيِّ من تلقاء أن ثالثاً:
 حد رعاياها.أ ارتكبت من أو  طائرة لهاأو  سفينة

، والتي لم يتبين (32)من نظام روما 27المادة  أحكامإلى  إن صلاحية المدعي العام هذه تستند
إلى  لاحيةالبعض قد فسر امتداد هذه الص نإ إذ منها حدود ممارسة المدعي العام لصلاحياته هذه، 

 ع  السواء. طرافوغير الأ  طرافالدول الأ 
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، استناداً إلى عدم وجود ما يمنعه مباشرة التحقيِّ من تلقاء نفسهصلاحية مدعي عام المحكمة إن منح 
ترسين خلف النصوص، مخطيراً غير مألوف بالنسبة للمت إقراراً يعد  من ذلل في نص المادة المذكورة للتو،

من نظام روما، التي يفهم منها سلطة  27لنص المادة  مبسطةً  الأقل تفسيراً وقراءةً ع  ويعتبره الباحما 
غير أو  من دولة طرفأو  الأمنمن مجلس  إحالة المدعي العام بمباشرة التحقيِّ من تلقاء نفسه دون

 طرف.

يؤكـد  المحتملة لامتداد نظـام رومـا، أن الآلياتإلى  وهنا يرى الباحما أن من المناسب قبل الانتقال
أن ما يجري عليه التطبيِّ في الغالب وحسب مـا سيتضـح مـن خـلال دراسـتنا هـو أن لـارس المحكمـة 

 لىإ، وقليل من الفقه من تبنى وجهة النظر المتعلقـة باحتماليـة امتـداده طرافاختصاصها ع  الدول الأ 
ن قاعدة الأثـر النسـبي ، وقد أخذ الفقه المؤيد لإبقاء اختصاص المحكمة وولايتها ضمطرافلدول غير الأ ا

للمعاهدة الدولية بحرفية النصـوص كـما وردت في نظـام رومـا، ودون الخـو  في الاحـتمالات المتعلقـة 
 الداعمة لموقفه. سبا بالتفسير، إلا أن منهم من بلور التعليلات والأ

حيـما وهنا نجد الدكتور عبد الله الأشعل قد أورد مجموعة من التبريرات التي تؤيد وجهة نظـره، 
، مـن طـرافوالدول غـير الأ  طرافرأى الدكتور عبد الله أن نظام روما قد ميَ بْكل قاطع بين الدول الأ 

التكامل بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني يقوم فق   مبدأخلال تْديده ع  أن 
لمحكمـة الجنائيـة  الىإفي حالة الدولة الطرف سـواء أكـان الاختصـاص يبقـى للقضـاء الـوطني أم انتقـل 

مَنـي والموضـوعي والْخصيـ تـدور في فلـل  الدولية. وأن النظام يؤكد ع  أن كـل صـور الاختصـاص ال
ية للاختصاص يجوز للدولة غـير الطـرف قليممن الناحية الإ أنه  . أن النظام أكد ع فق  طرافالدول الأ 

 (.71-67، ص1117د الله، الأشعل، عبان تعلن قبول سريان نظام روما عليها باتفا  خاص )

 طرافالآلية المحتملة لامتداد اختصاص المحكمة للدول غير الأ ثاني: المطلب ال

إلى  نظام روما يمكن التوصل والقول باحتمال امتداد اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة تتبعب
 : يمكن دراستها كالآتيسايفي نظامها الأ اأطراف ليست دول

 أولاً: حالة الرضائية

وترتب  هذه الحالة برضا الدولة لممارسة اختصاص المحكمة بمواجهتها، ويعد ذلـل نتيجـة طبيعيـة 
اَمـللا طبيعياً  ، وتعد استثناءً (31)من اتفاقية فيننا لقانون المعاهدات 39للمادة   ات المترتبـة عـ  عـاتِّلت
 التي ترتضي أو  لمعاهدة الىإالدول التي ارتضت بالانضمام  إلامعاهدة التي لا تْمل فق  أية  أطراف
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اَم آثاربسريان   37وهذا ما أكدته المـادة  من جانبها. بإعلانبعضها أو  ات المعاهدة بمواجهتها كلهاأو الت
اَم ع  الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصـد  ولها:"لقانون المعاهدات بق من اتفاقية فيننا ينْأ الت

اَم وقبلت الدولة الغير ذلل صراحة وكتابة الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة  ".   لإنْاء الالت

فيهـا،  أطـراف قد سمح للمحكمـة أن لتـد باختصاصـها لتْـمل دولاً غـير ساينظام روما الأنجد أن و 
دولة طرف، ولها وبموجب أية  إقليمفي كما وردت في نظام روما  للمحكمة أن لارس وفائفها وسلطاتهاف

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة غير الطرف ) تلل الدولة إقليمأن لارسها في  أخرىة دولأية  اتفا  خاص مع
 .(من نظام روما الرابعة

بموجب إعلان يودم لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمـة اختصاصـها  طرافالأ  دولفيجوز لل
ول التـي تعلـن هـذا هذه الـد، و أن تعلن قبولها باختصاص المحكمةأو  فيما يتعلِّ بالجريمة قيد البحما

مَة بال من نظام  لبا  التاسعا حكاماستثناء وفقاً لأ أو  أخيرتأي  تعاون مع المحكمة دونالقبول تصبح مل
 (.من نظام روما 21)الفقرة الثالثة من المادة روما 

في حـالات   )أي بغـير إرادتهـا(، طـراف الأ غـير ع  الـدولقسريا ً  اً القسرية: لارس المحكمة اختصاص . 
 ي:ه

قضية أو  واقعة إحالة صلاحية الأمنوحسب نظام روما يمتلل مجلس أنه إذ : الأمن. بقرار من مجلس 2
السلم كانت ضمن حالة تهدد  إذاجرائم التي تختص المحكمة بنظرها، من ال أكثرأو  جريمة أنيبدو فيها 

تمتعون بجنسـية دولـة طـرف المحكمة للتحقيِّ والنظر فيها، سواء أكان المتهمون يإلى  الدوليين، الأمنو 
القاسـمي، محمـد حسـن،  . ومـن نظـام رومـا 23)الفقرة   من المادة  سايأم غير طرف في النظام الأ

، محمد حسن، إنْاء المحكمة الجناية الدولية الدائمـة، هـل هـي خطـوة حقيقـة لتطـوير النظـام 1113
 إقلـيمجـرائم دوليـة في  ارتكـا  بقضية السودان التي تتضـمن تهـماً  إحالة ، مثل(71، ص القانوني العام

 السودان ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.بأن  المحكمة الجنائية الدولية علماً إلى  دارفور

الباحما مسبقاً أن مسلل المجلس يجب ألا يطال الـدول  أشار ويرى جانب من الفقه حسب ما 
مسـلل المحكمـة  انتقـادإلى  -يتفـِّ معـه الباحـماالـذي لا -الذي حدا بهذا الاتجـاه  الأمر، طرافغير الأ 

الـدائرة  أمام المحكمة، وتحديداً قضية أحمد هارونإلى  قضية دارفور إحالةب الأمنوقبولها بقرار مجلس 
الأمـم يطال جميع الـدول في هيئـة أنه  فسرت المحكمة مسلل المجلسإذ التمهيدية الأولى في المحكمة، 

المتحدة، ومن هـذا الأمم بموجب الفصل السابع من ميثا   حالةذه الإ المجلس يتصِّف في ه لأن المتحدة
 (.77، ص1117الأشعل، عبد الله، ور عبد الله الأشعل )الاتجاه الدكت

إذ ، من تلقـاء نفسـهتحقيِّ بمواجهة دولة غير طرف  إجراءبالمدعي العام قيام  إمكانيةيدعي البعض . 1
ةَ إحالة فيذلل بعض المؤيدين والراغبين إلى  استند وفي ذلل نجـد  ،المحكمة الجنائية الدوليةإلى  ملف غ

القضـاء والمحامـاة بصـفته  سـتقلالالعـري لا  تقـدم المركـَتوجه المنظمات الحقوقية فع  سبيل المثال 
مـدعي العـام المحكمـة الجنائيـة إلى  بطلـب ،منسقاً للتحالف العري من أجل المحكمة الجنائية الدوليـة

ةَ منـذ ين الفلسطينيينالمدني ترتكب ضدمن تلقاء نفسه حول الجرائم التي  الدولية للتحقيِّ  في قطام غ
كـل إلى  يةنسـانجرائم الحر  والجرائم ضـد الإ  ارتكا ، وتوجيه الاتهام والمسؤولية عن  1112/ 21/ 17

في   ند المركَاستقد من: ايهود اولمرت، وإيهود باراك، وماتان فلنا ، وآفي ديختر، ووجاي اشكنازي. هذا و 
، بـدون 1117التحالف العري من اجل المحكمة الجنائية الدوليـة، ) 27 من المادة الأولىالفقرة إلى  طلبه

 (.رقم صفحة
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نجـد  ،أعـلاهنص الحالة الثالثـة المـذكورة إلى  بالرجومنه إ أ إذ هؤلاء  إليهالباحما يعار  ما ذهب  إلا أن
عـ  أو  ارتكبت الجريمة في دولـة طـرف إذاِّ من تلقاء نفسه ان يشرم المدعي العام بالتحقيتعني أنها 

كـما  ،ادولة طرفـ ( ليسإسرائيلالكيان الصهيوني )و ارتكبت من احد رعاياها. أو  طائرة لهاأو  متن سفينة
 في نظام روما فهي عضو بصفة مراقب. امنظمة التحرير الفلسطينية ليست دولة لتكون طرف أن

في ضـوء ممارسـة أنـه  التـي تفيـد 27لفقـرة الرابعـة مـن المـادة ويؤيد استدلال الباحما نص ا
رأت بعـد دراسـتها  إذاالـدائرة التمهيديـة فـإن  حالةالمدعي العام للمحكمة لتلل الصلاحية المذكورة بالإ 

تحقيـِّ وأن  إجـراءاً معقـولاً للشرـوم في أساسـلطلب المدعي العام وللمـواد المؤيـدة لطلبـه، أن هنـاك 
التحقيـِّ،  إجـراءاختصاص المحكمـة، كـان عليهـا أن تـأذن بالبـدء في  إطارا يبدو في الدعوى تقع ع  م

وذلل دون المساس بمـا تقـرره المحكمـة فـيما بعـد بْـأن الاختصـاص ومقبوليـة الـدعوى، والاختصـاص 
المحكمـة لـارس اختصاصـها  أنأي  والمقبولية يمثلان مفاهيم واضـحة بالنسـبة للمحكمـة ولنظـام رومـا

وما، وتقرر المحكمة مقبولية الدعوى في ضوء الإحالات والدول المحـال دعـاوى ضـدها إن حسب نظام ر 
 .أطراف غير أماً في نظام روما أطراف دولاًكانت 

في اتفاقيات جنيف لعـام  قد تعهدت مسبقاً  اً أساسالدول  أن -حيما يرى البعض-. حالة جرائم الحر  3
  منها. وهذه الجرائم ذات طبيعة يسود معها الاعتقادولىالأها حسب المادة احتراموكفالة  احترامب 2797
مَة بالتعاون لمكافحتها وهذا بالطبع يْمل التعاون مع المحكمة في مجال التحقيِّ بها بأن  كل الدول مل

اتفاقيـات ب المتمثـل نسانيالقانون الدوع الإ  احترامفي تعَيَ وكفالة  يسهمالذي  الأمرومقاضاة مرتكبيها 
  .(Nesi, Giuseppe, 2002, P.40) جنيف

العـرفي اختصاصـا  وبخاصـةويسمى هذا الوضع بالاختصاص العالمي الذي جعله القانون الدوع 
للكه كل الدول لتمارسه ع  الجرائم الدولية، وقد كرست المحكمة هذا النوم من الاختصـاص بالنسـبة 

 دئابـن المد هـذا الاسـتدلال مـ، ولـيس فقـ  بالنسـبة لجـرائم الحـر ، ويعـلكل الجرائم التي تنظرهـا
 مبــدأوكرســت فعــال دوليــاً بنــاء عــ  المعاهــدات والأدوات الدوليــة التــي جرمــت بعــض الأ  ةســتقر الم

 بْكل مستقل لاحقا.ذلل  وسيتم بحما، الاختصاص العالمي لمقاضاتها

أسـس  عـ  جنائيـة الدوليـة لم تنْـأهناك من الفقه من يرى ويجادل في أن المحكمـة ال أنإلا 
 لطيفـة، لا ت، ،الـداودييـة )قليمالإ  مبـدأ أسـاس، وإنما تقـوم عـ  أيضاً ختصاص العالمي ولم تكرسه الا 
 من نظام روما. 21(، كما هو وارد في المادة 1ص

لارس اختصاصـها بموجـب القـانون الـدوع العـرفي  أنيمكن للمحكمة أنه  أيضاً  . يرى جانب من الفقه9
ويعد هذا من الاستثناءات التي تـرد عـ  مبـدأ نسـبية آثـار . اننسفي مجال حماية حقو  الإ  خصوصاً و 

المعاهدة عندما تطبِّ المعاهدة ع  دول ثوالما دون موافقتها، فإن تحولت المعاهدة إلى قاعدة عرفيـة 
مـن اتفاقيـة فيننـا  37-39في فل القانون الدوع فإنها تسري وتطبِّ ع  الغير، ولا يوجد في المـواد مـن 

، 1117الجنـدي، غسـان، دات ما يمنع من تحول المعاهدة إلى قاعدة عرفية أو عرف دوع )لقانون المعاه
 (.227ص



www.manaraa.com

 
 

64 

عـام  (North Sea Continental Shelf Cases)محكمة العدل الدولية في قضـية  أقرتومن هنا فقد 
 ارآثـمجـال القـانون الـدوع العـام في احـتمال امتـداد إلى  وجـود معيـار تقليـدي يصـل إمكانيةب 2767

اتفاقية فيننا لقـانون إلى  استناداً قد سمح بذلل  الدوعالفقه  كما أنفيها،  أطراف غير دولإلى  المعاهدة
القـانون الـدوع العـرفي، واتفاقيـة فيننـا لقـانون  أسـاسالتي تبنت ذلل ع   (33)2767المعاهدات لعام 

 تؤكـدان عـدم ينواللتـ ،2726عـام بين المـنظمات الدوليـة لأو  المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية
نتيجـة لتعمـيم الممارسـات في  أطراف غير معاهدة ما ع  دول أحكاموجود ما يمنع من امتداد تطبيِّ 
بحيما يتطور  نسانما يتعلِّ مجالها بتعَيَ وحماية حقو  الإ  وبخاصة ،الواقع الدوع للدول والمنظمات
 (.27ص، 1117ل مصطفى، خليل، نبي) جديداً  هذا العمل الدوع ليْكل عرفاً 

ودور المعاهدة في بعـض الأحيـان، ويـرى  يةأهم ويتجه الباحما مع هذا التوسع ومنح العرف 
يجب التركيَ عـ  وجهـة النظـر هـذه والتعويـل عليهـا في سـد ثغـرات القـانون التعاهـدي أنه  الباحما

 وحقوقه. نسانالإ وبلورتها للافادة منها واستخدامها ضد المتترسين خلف النصوص وهم ينتهكون 

في نظام  طرافممارسة المحكمة اختصاصها بمواجهة الدول غير الأ  إمكانيةومما يؤكد احتمالية و 
  للمحكمة الجنائية الدوليـة وتعديلـهسايمؤلر كمبالا لاستعرا  النظام الأ أنروما في بعض الحالات، 
حـين  لىإكـان قـد أجـل تعريفهـا  والذي أرسى تعريف جريمة العدوان التـي ،1121والمنعقد في حَيران 

بمواجهة هـذه الجريمـة، وكـان  هاانعقاد هذا المؤلر، قد اشترط بعض الشروط لممارسة المحكمة اختصاص
من بين هذه الشروط ألا يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصـاص نظـر جريمـة العـدوان عـ  أقـاليم 

لا تقبـل اختصـاص المحكمـة أنهـا مسـبقاً  أعلنـتالتي تكون قـد  طرافالدول الأ أو  ،طرافالدول غير الأ 
)ختـام المـؤلر الاسـتعرا   الأمـنكانت الدعوى محالة مـن قبـل مجلـس  إذاإلا بْأن جريمة العدوان، 

 (.، بدون رقم صفحة1121،  المعقود في كمبالاسايلنظام روما الأ

فـيما أنـه  عـ  ، أي بمفهـوم المخالفـة،من قبل الحضـور وهذا يدل ببساطة ع  اعتراف ضمني
مـن المحتمـل أن يمتـد أو  التي تختص بها المحكمة غـير جريمـة العـدوان، يجـوز خرىيتعلِّ بالجرائم الأ 

صر فقـد أ  ،دوانمـن حصـول هـذا الامتـداد بالنسـبة لجريمـة العـ ختصاص المحكمة إليها، لـذا وتخوفـاً ا
ن ي أي احتمال يمكن من خلالـه أ لنفهذا الشرط بالنسبة لجريمة العدوان  إدراجالمؤلرون في كمبالا ع  

 بالنسبة لجريمة العدوان. طرافلارس المحكمة اختصاصها بمواجهة الدول غير الأ 
مـن نظـام  21نص المـادة  لىإ استناداً  أطراف دول غيرأو  ع  مواطني دولة ا. لارس المحكمة اختصاص7

 .روما
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 تي:"الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص كالآ ع   21وتنص المادة 

الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساي تقبـل بـذلل اختصـاص المحكمـة فـيما يتعلـِّ  -2
 بالجرائم المْار إليها في المادة الخامسة.

، يجـوز للمحكمـة أن لـارس اختصاصـها إذا كانـت (39)23في حالة الفقرة )أ( أو )ج( من المادة  -1
نظـام الأسـاي أو قبلـت باختصـاص المحكمـة واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هـذا ال

 وفقاً للفقرة الثالثة:

الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحما أو دولـة تسـجيل السـفينة أو الطـائرة إذا كانـت  أ(
 الجريمة قد ارتكبت ع  متن سفينة أو طائرة.

 الدولة التي يكون الْخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.  (

ل دولة غير طرف في هذا النظام الأساي لازماً بموجـب الفقـرة الثانيـة، جـاز لتلـل إذا كان قبو  -3
الدولة بموجب إعلان يودم لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمـة اختصاصـها فـيما 
يتعلِّ بالجريمة قيد البحما، وتتعاون الدولـة القابلـة مـع المحكمـة دون أي تـأخير أو اسـتثناء 

 ".وفقاً للبا  التاسع

مـن  وإصرار رغبـة  صياغة هذه المادة جـاءت بنـاء عـ أن -بحسب رأي الباحما–حظ لا من الم
 إمكانيـةفي هـذه المـادة رأى  جانـب مـن الفقـه إلا أن(. 277ص  ،عتلم، حـازم، لا ت) يكيالأمرالجانب 

ة امتـداد اختصـاص المحكمـ ماليـةذات صـياغة يمكـن معهـا احتأنهـا مخالفة موقف الولايات المتحدة، و 
ومبادئ القانون الدوع، بمعنى أن معاهدة رومـا قـد أسس  تعار  معأي  دون أطراف ليْمل دولا غير

 (.73ص ،1113خليل، الموسى، محمد فيها ) أطراف تسري آثارها ع  دول غير

عــ   هاختصاصــأقامــت ممارســة المحكمــة لا  21المــادة  كــونالاحــتمال  الباحــما هــذا ويفسرــ
 هما: مفهومين

المحكمة لارس اختصاصها عـ  الـدول التـي ترتكـب الجـرائم في بأن  الاختصاص ويفيد ذللة يإقليم. 2
 طائرة.أو  ما ارتكبت الجريمة ع  متن سفينة إذاالطائرة المسجلة فيها أو  ع  السفينةأو  ،أقاليمها

التـي يكـون  طـرافالمحكمـة لـارس اختصاصـها عـ  الـدول الأ بـأن  ذلل يفيدو ة الاختصاص. شخصي1
 الجرائم من رعاياها. مرتكبو

أن يكون مرتكب الجريمـة  تطلبي لا يقليمنا ان المحور الإ ليتبين فاهيم النظر بهذه الم وبإمعان
طـائرة دولـة أو  سـفينةأو  إقلـيممتمتعا بجنسية دولة طرف في النظام، عندما ترتكب تلل الجريمة ع  

سـية مرتكـب الجريمـة ولا يْـترط فيهـا أمـر مـا طرف في النظام، فجاء النص عاماً ومفتوحاً لا يحدد جن
لممارسة اختصاص المحكمة، فيستوي بذلل أن يكون مرتكـب الجريمـة متمتعـا بجنسـية دولـة طـرف في 

 لـكي سـايعـ  أر  دولـة طـرف في النظـام الأ ةيمـقـع الجر غير طرف فيه، ولكن المهم أن تأو  النظام
 (.99، ص1117العتوم، محمد شبلي، لارس المحكمة اختصاصها )
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يمكـن محاكمـة مرتكـب فإنـه  دولة مـا إقليمعندما ترتكب جريمة في أنه  ومن الثابت في القانون الدوع
دولة أن تقوم بتسليم شخص ليس من  ةيكون لأيفإنه  الجريمة وإن لم يكن من رعايا تلل الدولة، وعليه

تنقل الاختصاص حسـب المقتضـيات  أنيكون لهذه الدولة فإنه  لمحاكمته بالتاع أخرىدولة إلى  رعاياها
هيئـة دوليـة لمحاكمتـه، أو إلى  ذات اختصاص ع  ذلل الْخص أخرىدولة إلى  والمعايير الدستورية لها

مـا تـم وفقـاً لمعـايير حقـو   إذاويعتبر الفقه ان هذا النقـل يعـد ممارسـة صـحيحة للسـيادة الوطنيـة 
تطبِّ القواعد نها إع  مواطن من دولة غير طرف ف اصالمحكمة عندما لارس اختصافإن  ، بالتاعنسانالإ 

 (.16، ص1117بسيوني، محمود شريف، المستقرة في القانون الدوع )

لتع الْخص مرتكب الجريمة بجنسية دولة طرف لكي لـارس  تطلبيفإنه  أما المحور الْخصي
مـواطن يحمـل جنسـية ارتكـب فـإن  ه للجريمة.ارتكابالمحكمة اختصاصها، وذلل بغض النظر عن مكان 

فإنـه  ،سـايليسـت طرفـاً في النظـام الأ أخـرىدولة  إقليم جريمة ع  سايدولة ما طرف في النظام الأ
مرتكـب الجريمـة يحمـل  لأن الدولـة الثانيـة غـير الطـرف، إقليميمكن أن يسري اختصاص المحكمة ع  

صها عـ  رعاياهـا. وهـذا التفسـير  وهي الدولة الطرف التي لارس المحكمة اختصاالأولىجنسية الدولة 
يكفي لممارسة اختصاص المحكمة أن تكون الدولـة أنه  عليه في مؤلر روما الدبلوماي بمعنى التأكيدتم 

 ,CAMERON, IAIN)في نظام رومـا  ادولة جنسية مرتكبي الجرائم طرفأو  التي ترتكب الجريمة فيها
2004, p.73). 

تطبيـِّ اختصـاص  يتمركـَ حـول فكـرة مفادهـا أن لمـادة حول هذه ايكيالأمروقد كان الجدل 
أو  ر  دولة طرف،هذا الْخص الجريمة في أارتكب  إذا، في نظامها ع  مواطن دولة غير طرف ةالمحكم
يعـد خروجـاً عـ  مبـادئ الاختصـاص  ر  دولة غير طـرف،واطن دولة طرف ارتكب الجريمة في أع  م

في مجـال لا تطبـِّ إلا هـذه  القانونيـة الاختصـاص مبـادئبـأن  المتعارف عليها. وقد رد الفقه ع  ذلـل
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بحكمهـا مؤسسـة عقابيـة  كما أنلاختصاص القضا  الوطني وليس الدوع، ا

 -أي دولاً ليست أطرافاً في نظامهـا– دول ثالثةأو  أخرىمن المسلم به أن يكون لها تأثير ع  دول  دولية
 ,Ilias Bantekas, and Susan Nash) امتداد اختصاصها إلى تلل الدول احتماليةلى إ الذي يْير الأمر

2003, p.378) 

الـدول غـير إلى  في احتماليـة امتـدادهأن نظـام رومـا  البعض طالما يَعمأنه  يرى الباحما هناو
 ير النسـبثـالأ  مبـدأالقـول بتعـار   لا يمكـن ماذافلر النسبي للمعاهدة، الأث مبدألا يتفِّ مع  طرافالأ 

ي يتطلـب ، التـوعدم مجاراته للتطور الحاصل في مجرى العدالـة الجنائيـة الدوليـة ،ذاته مع نظام روما
 التنازل عن مفاهيم السيادة والاختصاص الوطني بعض الشيء.

 عليـهتصـديِّ الإلى  الحاجـةمن  قللأنه  من نظام روما 21السابِّ للمادة  تحليلال يرى البعض فيو
دون  هـذه الـدول غـير المصـادقةإلى  ن يمتد اختصـاص المحكمـةلممكن أ من اأنه إذ ، من قبل كل الدول

 مـواطني دولأو  تبس  المحكمة اختصاصها عـ  أقـاليم لأن احتمالفيبقى هناك تصديقها،  لىإالحاجة 
 .(David J. Scheffer, P.20) اً في نظام روماأطراف ليست

 ةأيـإلى  الفرصـة لامتـداد اختصـاص المحكمـةيمنح  ،إن هذا التحليل حسب وجهة نظر الباحما
 ، مـن خـلالمثـل صـورهاالمرجوة مـن العدالـة الجنائيـة في أ لتحقيِّ الفائدة  في نظامها، طرف غير دولة

تجـافي أسـس  تفريـِّ يسـتند عـ أي  بعـدل ومسـاواة وبـدون وأركانهـاأسسها  لىإخضوم العالم بأسرة 
 من العقا  ع  الجرائم الدولية. فلاتالإ  ية. ولكون هذا الامتداد يضيِّ من دائرةنسانالإ 
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إذ أنه لو كانت المعاهدة المنْئة للمحكمة  ،ع  الواقع اً البعض أن هذا التحليل يعد التفاف رأىبالمقابل 
بموجـب  إنْـائهاماذا تـم لـفي نظامهـا،  ف طـرافالـدول غـير الأ إلى  تتجه نحو امتداد اختصاص المحكمـة

 معاهدة.

ما رغـم موقفـه ويتجه الباح– حتراموجهة نظر قيمة ورائعة جديرة بالتقدير والا قدم جانب من الفقه و 
والتـي يـرى فيهـا  21البالغة التي تترتب ع  صـياغة المـادة  يةهملأ تتعلِّ بالنتائا ذات ا -معها السابِّ
اَمحدى معيقات تنفيذ الاإ الباحما  تقـدم  21المـادة  أنيـرى بعـض الفقـه إذ بالتعاون مع المحكمـة.  لت

هـا، حكامثر العملي التطبيقـي لأ الأ ف اضعإ إلى  اءة مبتسرة لنظم القانون الدوع المعاصر ع  نحو أدىقر 
 وهذه النتائا هي:

مـن  أكـثركونـه وجـد ان  اتشكالين تحديد اختصاص المحكمة بالحدود الدولية للدول يثير بعض الإإ . 2
 ه متنـازم عليهـاأنـ لىإإضـافة المناطِّ من الحدود الدولية متنازم عليها بين الدول وان مثل هذه  71%
 SCHABAS, WILLIAM, 2004, p.79) الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ارتكا يكثر بها فإنه 

) 

النتائا العملية لثبوت الْخصية القانونيـة الدوليـة بحـِّ  إنكارإلى  21للمادة  حالية. تؤدي الصياغة ال1
ترتيـب المسـؤولية في ، والتـي تتمثـل الجـرائم الدوليـة كـا ارتهم يلإالطبيعيين الذين ينسب  شخاصالأ

أو  حصـاناتهم الْخصـيةلأو  ناصبهم الرسـميةلمأو  لصفات الْخصية لهملالجنائية ضدهم دون اعتبار 
إمكانيـة إلى  التنكـرإلى  ؤديمن نظام رومـا يـ 21لمادة ن الأخذ بالتفسير الحرفي الدقيِّ لإ إذ  ،القضائية

 فقـ ، طـرافممارسة الاختصاص ع  الدول الأ م الدولية وعقابهم، لأنها تتطلب مقاضاة مرتكبي الجرائ
 إفْالع   طرافمما يحفَ هذه الدول غير الأ  ،الحصول ع  موافقتهاد من بلا ف طرافغير الأ الدول  أما

عـتلم، ) من خـلال رفضـها أو عـدم قبولهـا لاختصـاص المحكمـة فاعليتهاع   والتأثيرالمحكمة  وإجها 
 (.277، ص، لا تحازم

القيمـة  ،القـانون الـدوع حكـامبما جـاءت بـه مـن صـياغة مبتسرةـ لأ  ،21. تنكر هذه الصياغة للمادة 3
 مسـألة، فالآمـرةفي نهـو  القواعـد  همسـالعملية التـي قـد ت الآثارفهي تنكر  ،الآمرةالقانونية للقواعد 

، في القـانون الـدوع الآمـرةن القواعـد الجرائم الدولية تعـد مـ ارتكا التحقيِّ والمقاضاة والعقا  ع  
موافقـة الدولـة ضـمن  إدراجفـإن  ، بالتـاعم رفضـها لـهات ذلـل أ إجراءالنظر عن قبول الدول بـ بصِّف

 الآمـرةهـذه القواعـد  أمام هلأن ،ثارهاوآ  الآمرةمن النظام فيه تنكر لهذه القواعد  21صياغة نص المادة 
طلـب الرضـا هـذا ينكـر تلـل فـإن  طباقها، لذانلا  رضا الدول مسألةوتجاهل  إبعادالتي يفتر  تطبيقها 
 (.276، صعتلم، حازم، لا ت) ثارها ومضمونها ومعناهاآ ويفرغ هذه القواعد من  ،القيمة الرصينة لها

 21التنكــر لــنص المــادة  الآنيمكــن إذ  ،هــذا النقــد مجــرد نقــد نظــري أنالباحــما يــرى  إلا أن
 أو إمكانيـة ،أطـراف دول غير لىإامتداد اختصاص المحكمة  إمكانيةقول بلل ،الآمرةالقواعد إلى  والاستناد
الاختصاص العـالمي  مبدأإلى  استناداً بل  ،وليةدالمحكمة الجنائية ال أمام حتى لو لم تكن ،محاكمات إجراء
رادة إذلل يتطلـب  إلا أنالاختصاص العالمي.  بدأبمالمحكمة الجنائية الدولية تكرس وتقر بأن  ، علمامثلاً

 دولية قوية ورصينة وصادقة.

 ،قد قللت من الحاجة للتصديِّ عـ  نظـام رومـا 21أن صياغة المادة رأى  ومقابل الرأي الذي
كان سـبب  ،في نظام روما أطراف غير ع  دول 21لمادة لالسريان القسري المحتمل  أننجد البعض يرى 

 (.377، ص1112ر محمود، المخَومي، عمتخلف بعض الدول عن التصديِّ ع  نظام روما )
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 لدول غير الأطراف الىإعلاقة المحكمة بمجلس الأمن كأساس لامتداد اختصاصها الثاني:  المبحما

انعقاد مؤلر روما الدبلوماي دار كثير من الجدل حـول العديـد مـن المسـائل وكـان مـن  أثناء
إذ ، سـبا لعديد مـن الأ الىإلل ، وربما يعود ذالأمنالعلاقة بين المحكمة ومجلس  مسألةها أهمضمنها و 

تبين لنا من خلال عدة مواضع في هذه الدراسة محاولات عديدة للولايات المتحدة لفر  سـيطرتها عـ  
ع  الأقل من خلال فر  سيطرة للمجلس عليها وجعلها تعمـل بإمرتـه، أو  في كثير من المسائل المحكمة
أو  لمحكمــة الىإالانضــمام في لم تؤكــد رغبتهــا  ةيــيكالأمرالــرغم مــن ان الولايــات المتحــدة عــ  وذلــل 

 ذلل. أثناءبالتصديِّ ع  نظام روما 

 خـرىرفض من جانب بعض الدول الأ كان هناك  مقابل هذه المحاولات نتبين لنا أ سيوبالمقابل 
والمؤثرات الدولية التـي قـد تظهـر  السياسةوالبعد عن  ستقلالفي هذه المحكمة الحرية والا أرادتالتي 
 مسلل المجلس في التعامل الدوع وقراراته المختلفة في مجال القضاء الجنا  الدوع.من 

انعقـاد مـؤلر رومـا تـم الاتفـا  عـ   أثنـاءونتيجة للاختلافات العديدة حول وجهـات النظـر 
عـ   أبقـتصيغة توافقية بين أفكار ورغبات وفود المؤلر، والتي جاءت كالصيغة الحالية للنظام، والتي 

 والمحكمة. الأمنة بين مجلس احة معينة من العلاقمس

إلى  دعـوى إحالـة تتمحـور في صـلاحية المجلـس الأمـنوكانت العلاقـة بـين المحكمـة ومجلـس 
 سـاسوتعـد هـذه العلاقـة الأ .شـهر 21تحقيِّ بدأت بـه المحكمـة لمـدة  إرجاءصلاحيته في أو  المحكمة
جـرائم في نظـر للمحكمـة لفي نظـام ا طـرافل غـير الأ لدو  الىإامتداد اختصاص المحكمة  مكانيةلإ  الرئيس

 .أطراف من قبل مواطني دول غيرأو  أطراف غير ارتكبت في دول

 كـما أنو اسـتخدامها،  عـ بضواب  معينة تحدد قدرة المجلـس  محاطةهذه الصلاحيات  إلا أن
اَيا  حالةلهذه الإ  بين المحكمـة ومجلـس  الباحما يقوم بدراسة طبيعة العلاقةفإن  ، لهذافإن لها سيئاتم
في )المطلـب الثـاني(  من حيما علاقته بالمحكمة الأمن(، ثم ضواب  عمل مجلس الأولفي )المطلب  الأمن
 والمحكمة في )المطلب الثالما(. الأمنتقييم العلاقة بين مجلس  ثم

 أمـام القضـايا المطروحـة أهـموسيتم الوقـوف بالتفصـيل عـ  قضـية السـودان كواحـدة مـن 
لهذه القضية وانعكاسـاتها عـ   الأمنمجلس  إحالة ها، والبحما في مدى وعلاقةأهملم تكن  المحكمة إن

ما يعنينا في هذا المقام البحما في علاقة المجلـس مـع المحكمـة بْـكل  إلا أنالتعاون مع المحكمة.  مبدأ
 عام.

 الأمن: طبيعة العلاقة بين المحكمة ومجلس الأولالمطلب 

 تظهر من خلال:أنها والمحكمة الجنائية الدولية، ف الأمن بالنسبة للعلاقة بين مجلس

نظام روما ن إ حيما الجنائية الدولية،  المحكمة أمام عملية تحريل الدعوىالمظهر الأول الذي يتعلِّ بأ. 
المحكمة بموجب إلى  الأمن من مجلس حالةحدها يتمثل بالإ ، أ ثلاث طر  لتحريل الدعوى قد أورد
من الجرائم الواقعة ضمن  أكثرأو  واحدة ارتكا  ، في الحالة التي يظهر معها السابع من الميثا الفصل

 .(37)(23)المادة  اختصاص المحكمة
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 كان ذلل بمواجهة دولة طرف أم غير طرف.أوسواء 

 ،الذي يمتلل الأمنيجوز لمجلس  ،من نظام روما 23وبموجب المادة أنه  ،سبِّ وأن ذكر الباحما
المحكمـة للتحقيـِّ والنظـر فيهـا، سـواء أكـان إلى  واقعة ما إحالة حِّ ،الدوع الأمنالسلم و حفافاً ع  

مسـؤولين  إحالـة ، ومثـال ذلـلسـايالمتهمون يتمتعون بجنسية دولة طرف أم غير طرف في النظـام الأ
المحكمة الجنائية الدولية للنظـر في الجـرائم إلى  دارفور إقليمجرائم دولية في  ارتكا سودانيين متهمين ب

 السودان ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.بأن  ماً عل

اعتقـال  أوامرالدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية  أصدرت 1/7/1117و بتاريخ نه إ إذ 
 لأحمد هارون وزير الدولة السابِّ للْؤون الداخلية في حكومة السودان، ولعـلي كوشـيب الـذي يـَعم

ية وجـرائم حـر  مثـل قتـل المـدنيين نسـانجـرائم ضـد الإ  رتكـا . وذلل لازعيم لميليْيا الجنجويدأنه 
الحرمان الْـديد مـن الحريـة وغيرهـا مـن الجـرائم، أو  والاغتصا  والاضطهاد والنقل القسري والسجن

اَم المسلح الذي   من شعب دارفور. ثم صـدر أمـر اعتقـال بين حكومة السودان والمقاتلين  وقعخلال الن
ية نسـانجرائم حر  وجـرائم ضـد الإ  ارتكا ضد الرئيس السوداني عمر البْير بتهمة  1117 آذارآخر في 

، بـدون رقـم 1121التحالف من اجـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـدائرة التمهيديـة، في السيا  ذاته )
 (.صفحة

مَ للمحكمة الجنائيـة الدوليـة حالةقرار الإ  أنإلى  شارةتجدر الإ ، (179)شـعبان، ص هذا غير مل
كان هناك قضية بالفعـل وتسـتحِّ  إذاة، والتحقِّ من وجاهة التهم وما يالتحقيق إجراءاتهايبقى لها إذ 

اَمسلطة  ةللمحكم حالةبالإ  الأمنليس لقرارات مجلس فإنه  النظر ضمن معطيات نظام روما، بالتاع  إل
 (.27ص، 1117الأشعل، عبد الله، ) وإجبار

مَ بقبولها، فإن  كما تقدم، ما ةواقعل عندما يحي الأمنمجلس فإن  من هنا المدعي العام غير مل
كـان هنـاك  إذاالواردة إليه ويحدد فـيما دلة بتقويم المعلومات والأ  حالةيقوم المدعي العام نتيجة للإ إذ 

 من نظام روما.  73اً معقولاً للشروم في إجراء تحقيِّ حسب المادة أساس

حـال  ةآلية تحريل الدعوى لا تغير بأيـفإن  ة الدولية،ووفقاً لمكتب مدعي عام المحكمة الجنائي
الواجب التحقيـِّ بْـأنهم،  شخاصالأأو  القضاياأو  تؤثر بنها المكتب في اختيار الحالاتأو  من الأحوال

قـرار الشرـوم بالتحقيقـات  لأن ،الأمـنمن قبـل دولـة طـرف أم مـن قبـل مجلـس  حالةسواء أكانت الإ 
 سـايالنظـام الأإلى  اسـتناداً ر مستقل يتخذه الادعـاء العـام في المحكمـة واختيار الحالات عبارة عن قرا

 (.، بدون رقم صفحة1117، شوامانيش، سام ساسانوالمعلومات المتوافرة )دلة للمحكمة والأ 
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-22، ص1112عمرو، محمد سامح، ) صياغة نظام روما كالآتي أثناءوقد كانت هذه الصلاحية مثار جدل 
27:) 

هذه الصلاحية فيه تجاوز للصلاحيات المقررة له بموجـب ميثـا   الأمنن تخويل مجلس رأى البعض أ . 2
 المتحدة.الأمم 

لابد من اشـتراط موافقـة المجلـس إذ رأي آخر قيل فيه أن من غير المنطقي تهميش دور المجلس كلياً . 1
 تهديد بالعدوان.بالنسبة لجريمتي العدوان وال الأقلالمحكمة، وع   أمام ع  الْكاوى التي تقام

إلا أن نظام روما لم يأخذ بما سبِّ من جـدل، واسـتقر عـ  مـا هـو عليـه الآن مـن علاقـة بـين 
والسـلم الـدوليين،  الأمنتتعلـِّ بـأنهـا واقعـة يـرى  إحالـةالمجلس والمحكمة تتضمن صلاحية المجلـس ب

 المحكمة.إلى  كواحدة من الحالات التي يمكن أن تحال بها واقعة

 للمحكمـة حـول سـايتجاهات في مؤلر رومـا الـدبلوماي لصـياغة النظـام الأكما تعددت الا 
 حالـةارتـأت مـنح المجلـس صـلاحية الإ  خـرىعلاقة المجلس بالمحكمة، فالدول الغربية وبعض الـدول الأ 

 إيقـافالمتحـدة فـيما يتعلـِّ بجريمـة العـدوان، وفي الأمـم للمحكمة بموجب الفصل السابع من ميثـا  
رأى المجلس ذلل، أما الولايات المتحدة وروسـيا والصـين فقـد ارتـأت  إذاها لمدة معينة المحكمة عن عمل

للمحكمـة بموجـب الفصـلين السـادس والسـابع مـن الميثـا   حالـةصلاحية كاملة للمجلـس في الإ  إعطاء
ذي الـ خـيرالمحكمة عن عملها دون تقييده بمدة معينة، والاتجاه الأ  إيقافبالنسبة لجريمة العدوان، وفي 

وبعض الدول العربية يرفض منح المجلس أي دور، أما باقي الدول العربية  وإيرانثله الهند والمكسيل ل
مـؤلر رومـا الـدبلوماي، إلى  فقـ  )تقريـر الوفـد الليبـي ًً  محدود فقد ارتأت أن يكون للمجلس دور

أجـرى  الصلاحية حول هذه ومن ناحية تطبيقيه (.129، ص1111سعد، الطاهر مختار علي، مأخوذ من: 
جـيش المملكـة المتحـدة )وهـي دولـة  ارتكـا مكتب المدعي العام تحليلاً لمعلومات وادعاءات تتعلِّ ب

المعلومات إلى  استناداً ه أنإلى  ية في العرا ، وخلصنسانوجرائم ضد الإ  إبادةطرف( جرائم حر  وجرائم 
لان في اختصـاص المحكمـة قـد ارتكبتـا. جريمتين تـدخبأن  معقول للاعتقاد أساسالمتوافرة، لم يكن هناك 

مـن نظـام رومـا. وأن  27القضية لم تستوف درجة الخطورة الـواردة في المـادة  أنإلى  كما خلص المكتب
التكامـل بـإجراءات وطنيـة في ذلـل  مبـدأإلى  اسـتناداً السلطات الوطنية في المملكة المتحدة قـد قامـت 

 .(م صفحة، بدون رق1117، شوامانيش، سام ساسانالصدد )
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ع  عدم جواز البدء بالتحقيِّ والمقاضاة روما نظام إذ ينص  )سلطة الإرجاء(، المظهر الثاني . 
المتحـدة الأمم بناء ع  طلب المجلس بقرار يصدر عنه بموجب الفصل السابع من ميثا   ،اشهر  21لمدة 

قيـود عـ  الصـلاحيات التـي مـن ال احد ما قد يكون ذلل نوعـإلى و أنه  إلا. (26)المادة  يجوز تجديدها
مؤلر روما الدبلوماي، حيما يرى البعض أن  أثناءمن قبل الدول  الأمنكانت لتمنح لمجلس أو  منحت
مـن قـرار مشرـوم فقـد يواجـه  ،تجديدها إمكانيةالتحقيِّ والمقاضاة مقيدة ومحددة رغم  إيقافمدة 

مثل  لىإ جلس في التوصلالم أمامعائقاً  ْكلمما ي ،استخدام حِّ الفيتوالمجلس بممارسة هذه الصلاحية ب
ــاع للمحكمــة بمواصــلة التحقيــِّ والمقاضــاة  ،هــذا القــرار فْــل المجلــس في التوصــل  إذاويســمح بالت

 (.917ص 7111عيتاني، زياد، )يهلإ
، التـي لـنح المجلـس حـِّ (36)مـن نظـام رومـا 26ما تم البحما والتمعن في صياغة المادة  إذاو 

مَ للمحكمة، أيضاً  أنه ، نجدرجاءكور لطلب الإتقديم مثل القرار المذ  أنـه  صياغتها تنص عـ  لأن غير مل
عبـد ع  المحكمة منح المجلس هذا التأجيل ) (يتعين)أنه ع    تنص، ولارجاءللمجلس طلب الإ (يمكن)

وثيقـة منظمـة ، وهذا مـا أكدتـه منظمـة العفـو الدوليـة )(991، ص1121الحميد، عبد الحميد محمد، 
مما يخفـف حـدة النقـد أن أنه  . كما( ، بدون رقم صفحةior 51/002/2003 ،2003الدولية رقم العفو 

 وليس استثناء مسائل وحالات معينة من الولاية القضائية للمحكمة. رجاءالطلب يتعلِّ بالإ
الحالـة أن يتصِّـف بموجـب الفصـل السـابع الـذي يتعلـِّ  هـذه ويْترط في مسلل المجلس في

وقـوم العـدوان، وهـي أو  ،الإخلال بهـماأو  ،الدوليين الأمنة في حالات تهديد السلم و بالترتيبات المتخذ
الحالات التي يكون فيها للمجلس صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للإقـرار بحـدوثها بموجـب المـادة 

في ات المنصـوص عليهـا جـراءمنه بصورة قرار، ووفقـا للإ  حالة، كما يْترط أن تصدر الإ (37)من الميثا  37
 الميثا .

بررت مـن بـا  أن أنها واعترا  من قبل البعض، الا  محل نقد أيضاً وقد كانت هذه الصلاحية 
والسـلم الـدوليين، وفي فـروف  الأمـنالمجلس قد يكون أحياناً في مواقف يمارس فيها صـلاحياته لحفـظ 

لـدى المحكمـة كون هناك قضـية منظـورة تواعتبارات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، وفي ذات الوقت 
لا بـد مـن مـنح المجلـس  عمل المجلس وأن تعيقـه، لـذا توقف أنتعيِّ ذلل، بالتاع لا يجوز للمحكمة 

تكـون بأن  (، وقد جاءت هذه الطري77ِّ، ص1112عمرو، محمد سامح، ) عمل المحكمة صلاحية توقف
 .الإلغاءوليس  رجاءمن خلال الإ

لـس ووفيفتـه، كـما أن مثـل هـذه القـرارات ويرى الباحما أن هذا يعد تأكيـداً لصـلاحية المج
لتصويت وحِّ الـنقض، وكـذلل ينـدرج ضـمن قـرارات المجلـس المتعلقـة بالفصـل  الىإستكون خاضعة 

في حـالات  فاعلـةقـد تكـون أنهـا ، و والسلم الـدوليين الأمنالسابع من الميثا ، أي حالات وجود إخلال ب
مَـة للمحكمـة أنها إذ قدير المحكمة ت لىإستكون خاضعة أنها كما  .المصالحة بعد الحرو  لـن تكـون مل

 كما ذكرت آنفاً.
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تفـتح المجـال للسياسـة الدوليـة أن تتلاعـب بالمحكمـة، أنهـا ما أيء اسـتخدامها ف إذاأنها إلا 
من الملاحظ عـ  صـلاحية المجلـس أنه  كماع  النواحي القانونية في العدالة الجنائية الدولية.  تغلبوال
والسـلم  بـالأمنتجعل المجلس في وضع يعلو فيه ع  المحكمـة في القضـايا التـي تتعلـِّ  أنها الإرجاءفي 

إلى  يفتهـاوبالتاع إعاقة للمحكمة عن القيام بوفمتتالية  تأجيلاتتسمح للمجلس بطلب نها لأ  الدوليين،
(. 7ص، 1117سـلطان، ، الْـاوي، وهذا يعد وقفاً لنْاط المحكمة ووفيفتها وليس تعليقاً له )مالا نهاية

بالتبريرات الكافية وتحيدها زمنياً ولـيس تركهـا عـ  الغـار ،  سألةومن هنا يرى الباحما تقييد هذه الم
 وقابلة للتجديد.

 من حيما علاقته بالمحكمة الأمنالمطلب الثاني: ضواب  عمل مجلس 

مـن  غمع  الر و  ذكرها، التي سبِّلجنائية الدولية حكمة اوضمن علاقة المجلس بالمأنه  نلاحظ
أن المجلس قد منح صـلاحيات ووفيفـة  نظام روما،إلى  استناداً أن ممارسة صلاحيات المجلس قد جاءت 

 نقد هذه الصلاحية.إلى  ، مما حدا بجانب من الفقهاسياسي امن كونه جهاز  لرغمباقانونية 

 دولـة طـرفعن الادعاء من قبـل  انختلفمن خلال المجلس ت نتماتان تلوالادعاء ال حالةالإ  مسألتاف
طة المجلـس لتعد ادعاءات قانونيـة، خلافـاً لسـ الأخيرة هذهة غير طرف تعلن قبولها بالنظام، لأن دولأو 
اَم السياي حالةبالإ  إلى  ، مما يؤدي بـالمجلس، أو السيا  الذي ترتكب فيه الجرائمالتي تتمتع بطابع الن

فـإن  (. بالتـاع12، ص1112محمـد سـامح، عمـرو،  الجانب القانوني لقراراته طبقاً للميثا  )تضمينعدم 
في فـل  وبخاصةتثير القلِّ والمخاوف في فل هذا النم  من العلاقة بين المجلس والمحكمة  سألةهذه الم

 ازدواجية المعايير التي يمارسها المجلس.

أن  ،أولاً شـارة، وما هـو جـدير بالإحالةبالنسبة للإ الضواب  القانونية لمسلل المجلس إلى  ونْير هنا
أغلبيـة الـدول التـي إرادة الصلاحية الواسعة التي منحت للمجلس لم تأت مـن فـراغ، بـل منحـت لـه بـ

، مـن جانـب سـاي للمحكمة الجنائية الدولية وصادقت ع  نظامها الأسايانضمت بإرادتها للنظام الأ
المتحـدة مـم الأ ميثـا   لىإقدمها القانون الدوع للمجلس مسـبقاً عنـد انضـمام الـدول آخر ومن جانب 

 الدوليين. الأمنالسلم و عندما منحته صلاحيات واسعة لحفظ 

في النظـام  أطـراف الأغلبيـة التـي هـي دولرادة ويترتب عـ  هـذا القـول أن العـبرة تكـون لإ
الدول غـير إرادة المتحدة، أما الأمم اً في ميثا  أطراف كونها لىإإضافة  للمحكمة الجنائية الدولية سايالأ
نبذ العنف والعدوان إلى  الأغلبية الدولية التي تتجهإرادة  أمام هايلإ نظام المحكمة فلا ينظر في طرافالأ 

 .نسانيوالجرائم الدولية التي تهَ الضمير الإ 

 ضـمن نظـام الأمـنهذه الضواب  والقيـود المفروضـة عـ  مجلـس  أنإلى  اً أيض شارةتجدر الإ
طرف في نظام رومـا أم ة دولة بمواجه إحالتهكانت أواء تقيد المجلس س ،المحكمةإلى  دعوى معينة إحالة
 وسيتم الحديما عن هذه الضواب  في موضع لاحِّ من هذه الدراسة.  سواء.كلاهماطرف، فغير دولة 

 إلا أنذا طبيعة قانونية يتفِّ مع الشرعية الدولية وهو الأصل،  الأمنوقد يكون مسلل مجلس 
في جميع القرارات الصادرة عنه، فقد يظهر من جانبه نوم مـن ذلل لا يعني مشروعية تعامله وقانونيته 

المناسـبة في القـانون  لياتممارسته لصلاحياته، مما يستوجب الحديما عن الآ أثناءالانتقائية والتسييس 
 الضواب  القانونية لعمله.أو  الدوع للرقابة ع  عمل المجلس
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ها أساسـالـدوليين التـي  الأمـنعلِّ بحفظ السـلم و بالصلاحيات الواسعة فيما يت الأمن فإزاء لتع مجلس
هنـاك فـإن  المتحـدة،الأمـم في  الأعضـاء، وقيامـه بـذلل نيابـة عـن الـدول (32)ذاته المتحدةالأمم ميثا  

 مجموعة من القيود والضواب  القانونية لعمله. 

 ،مقيـدة بقيـود أم كانت مطلقة إن الأمنصلاحية مجلس  محدد حول رأيولم يتفِّ الفقه ع  
وذهـب الـبعض  ،سيد قراره يتمتـع بسـلطة مطلقـة دون رقابـة الأمناعتبار مجلس إلى  فذهب البعض

 اعتباره محاطا بعدة قيود.إلى  خرالآ 

أن هـذه القيـود تتعلـِّ بقـرارات  ذات الصـلة، هيـةقالف الآراءقبـل البحـما في  ،شارةوتجدر الإ
يمكن تطبيِّ مـا يتعلـِّ بهـا عـ  قـرارات بالتاع  ،المجلس التي يتخذها ضمن الفصل السابع بْكل عام

قرارات تـدخل ضـمن نطـا  الفصـل السـابع مـن  خرىباعتبارها الأ  ،المحكمةإلى  دعاوى إحالةالمجلس ب
 الأمـنالسـلم و حالـة وجـود أمـر يهـدد ب علِّتتأنها  أساسالمتحدة، ويتخذها المجلس ع  الأمم ميثا  

 الدوليين، كما اشترط ذلل نظام روما.

الذي يعتبر أصحابه أن المجلس يتمتـع بصـلاحية مطلقـة في تقـدير  ،الأولي صار الرأ وقد برر أن
 (:617، ص1119حسان، حسام حسن، ) قراراته بما يأتي اتخاذو 

، عـ  الـدوليين الأمـنالسـلم و وفائفـه في حفـظ  أداء عـنالقانونية تعيِّ المجلس  والآراءالرقابة ن إ . 2
 .تهلتقديرات المجلس ذا سألةخلاف ترك الم

التـي قـد تسـيطر عليـه ولنعـه مـن تقـدير  . الخْية من وقوم المجلس في مصيدة القرارات القانونية1
   بذاته. الأمور

جهـاز يعمـل عـ  مراقبـة وتقـدير  إيجـاد، كحالة آخر. الخْية من وقوم المجلس تحت سيطرة جهاز 3
 قرارات المجلس ومدى ملاءمتها.

، باعتبـار أن سـياي تحـت سـيطرة جهـاز قضـا لطـابع الا يذ. الخْية من وضع اختصـاص المجلـس 9
 إخضـامفـإن  لـذالاً سياسية وليسـت قانونيـة، يباشر أعمافإنه  المجلس عندما يمارس مثل هذه الوفائف

 أداءإعاقـة المجلـس عـن إلى  يـؤدي السياسيةز قضا  لا يتمتع بسلطة تقدير الأمور ارقابة جه لىإعمله 
 وفائفه.

 :الآتيةبررات المع   في ذلل لرقابة فيعتمد الىإالمجلس  إخضاموجو   الذي يرى الرأي أما

وهـو  ،الميثا  يعتبر دستور المنظمـة نإ إذ  ،المتحدةالأمم تتوافِّ قرارات المجلس مع ميثا   أن. يجب 2
 ة صلاحياته في توع التبعات الرئيسالمجلس سلطاته و نح يموهو الذي  عملها وعمل المجلس، أساس
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المتحدة التـي الأمم من ميثا   19الدوليين كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  الأمنلم و لحفظ الس
، بـدون 1117خـير اللـه، داود، )(37)المتحـدةالأمم تم ذكرها، والتي يجب أن يمارسها وفقاً لمقاصد ميثا  

 .(612، ص1119حسان، حسام حسن، ، و رقم صفحة

المتحـدة يتعلـِّ بمراقبـة الأمـم أن عدم ادراج أي بنـد في ميثـا  . يرى الاستاذ الدكتور غسان الجندي 1
مشروعية تصِّفات مجلس الأمن الدوع لا يعني مـنح حصـانة للمجلـس تحميـه حتـى في حالـة انتهـاك 

 (: 227-226، ص1117الجندي، غسان، ) المجلس للميثا ، للأسبا  الآتية

مَه باحترام أهداف ومبادئ الميثا . -  لأن الميثا  ال

ةَ  - لأن القانون الدوع قد طور أحـد المبـادئ المسـتقرة في القـانون الـوطني التـي تتعلـِّ برقابـة الأجهـ
التنفيذية أو السياسية من قبل السلطة القضائية، مما يمكن القول معه بإمكانية فر  نـوم مـن الرقابـة 

 القضائية من قبل محكمة العدل الدولية ع  مجلس الأمن.

الأمـم س القانون الدوع، فمن غير المقبول خضوم الـدول التـي أنْـأت منظمـة يجب أن يحترم المجل -
 لميثا  بينما لا يخضع المجلس له ويبقى معفياً من احترام القانون الدوع. الىإالمتحدة 

 لمبادئ العـدل والقـانون وفقاً  ،الدوليين الأمنحفظ السلم و ب المجلس التدابير التي يتخذهاتتعلِّ . أن 3
من  الدوليين الأمنالحفاظ ع  السلم و أي  بدأالم اويعد هذ .(91)ومبادئها المتحدةالأمم مقاصد الدوع، و 

التـي تعلـو القواعـد القانونيـة و  ،في القـانون الـدوع الآمـرةمبادئ القانون الدوع التي تفرضها القواعـد 
، 1119حسـام حسـن، حسـان، ، و ، بدون رقم صفحة1117خير الله، داود، )تعاهديةالعرفية أم ال خرىالأ 
 .(617ص
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ــري 9 اَئ ــردل والج ــه كالفرنسيــ جــيرار لاب ــس محمــد . رأى بعــض الفق               بجــادواي وجــو  اخضــام مجل
اَئـري  الل إالأمن  رقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية لتقييم تصِّفاته، وهذ يؤدي بحسب الفقيه الج

 (.227، ص1117غسان، لجندي،احدة)المتالأمم إلى إضفاء مسحة ديمقراطية ع  منظمة 

من ميثا  الأمم المتحدة التي تجيَ للجمعية العامة ولمجلـس  76ويمكن الاستدلال هنا بالمادة  
ةَ الأمـم  الأمن، طلب رأي استْاري من محكمة العدل الدولية حول قانونية التدابير التي تتخـذها أجهـ

 المتحدة.

حد ما في ضوء بعـض إلى  )إخضام قرارات المجلس للرقابة( وجهما إمكانية الاعتراف بهذا الت. يرى الباح7
 الدوع: في واقع القضاءالسوابِّ 

بحِّ رقابـة  -(92)من أن هناك قرارات مغايرة ع  الرغم– حيما اعترفت محكمة العدل الدولية لنفسها -
لأمـم اوتقييم مشروعية قرارات مجلس الأمـن، ففـي الـرأي الاستْـاري بْـأن قبـول الـدول الجـدد في 

ةَ  ، أوضـحت المحكمـة أن12/7/2792المتحدة الصادر في  الأمـم الصـفة السياسـية لأي جهـاز مـن أجهـ
المتحدة لا تعفيه من احترام المواد التعاقدية المتعلقة به والتي تْكل تحديداً لصلاحياته ومعرفـة مـا إذا 

ةَ  ا مناسبة لقراراته، وهذا يفر  المتحدة يملل الحرية في اختيار المسوغات التي يراهالأمم كان من أجه
اللجوء الى دستور هذا الجهاز. كذلل الرأي الاستْاري لها في مسـألة مصـاريف قـوات حفـظ السـلام في 
الكونجو، إذ سمحت المحكمة لنفسها من تقييم مشرـوعية توصـية نحـو الميثـا ، إذا كـان هـذا التقيـيم 

 (.222، ص1117الجندي، غسان، ضرورياً لممارسة وفائفها القضائية)

أشارت محكمة الاسـتئناف التابعـة لمحكمـة عـدل الاتحـاد الاوروي إلى إمكانيـة ممارسـة رقابـة عـ   -
في قضيتين طالـب المْـتكون فـيهما  12/7/1117قرارات مجلس الأمن الدوع، وذلل في حكمين صدرا في 

تتعلـِّ بتجميـد أرصـدة لتنظـيم إلغاء قرار اتخذه الاتحاد الأوروي تنفيذاً لقرارات لمجلس الأمن الدوع 
 (.211، ص1117الجندي، غسان، القاعدة )

الصـادر بتـاريخ  قرارات دائرة الاستئناف في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة حدأ في  - 
في قضية تاديل، أقرت الدائرة بإمكانيتها ممارسة رقابة قضائية ع  قرارات مجلـس الأمـن  1/22/2777

 (.211، ص1117الجندي، غسان، إلى ولادة المحكمة) التي أدت

فـإن ممارسـة المجلـس لهـذه السـلطة  حالةوفي مجال العلاقة بين المجلس والمحكمة وسلطة الإ 
 تعريف محدد لما قد يعتبر لا يوجد أنه  نْير بدايةو  تقع في دائرة القواعد الآمرة في القانون الدوع،
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الجماعيـة  بـادةالعـدوان والإ  القـانون الـدوع اعتـبرت أن جـرائم ، لكـن لجنـةالآمـرةمخالفـة للقواعـد 
تـدخل في نطـا   ية والتعذيب وحِّ تقرير المصير كلهّانسانوالعبودية والتمييَ العنصِّي والجرائم ضد الإ 

 .الآمرةالقواعد 

 لىإيتصدى إذ  ،المجلس في ممارسته لهذه الوفائف إنما يطبِّ قاعدة آمرة من تلل القواعدفإن  بالتاع
مـن  اوهـذا يـبرر مـنح المجلـس نوعـ لمحكمـة. الىإ حالـةقـرارات الإ  اتخاذهذه الجرائم فيقوم ب ارتكا 

اَملرقابة لمعرفة مدى  الىإالمجلس  إخضامبالمقابل فهو يوجب  ،السلطة المطلقة المجلس بهـذا الـنها  الت
 في قراراته في هذه المسائل التي تعد حساسة وهامة لا يجوز مخالفتها.

الشرعية ع  قراراته، فـما هـذا  وإضفاءهذا البند من با  التبرير للمجلس  لا يعتبر الباحما إن 
عنـد الـذها  باتجـاه  وخاصـةً التحليل والرب  إلا من با  التبرير النظري، فيبقى المجال مفتوحاً للنقد 

يعبر البعض عن ذلـل  بالتاع قد ،قد يظهر فيها الانتقائية والتسييسإذ التطبيِّ العملي لقرارات المجلس 
جـرائم لا  ارتكـا المجلس إنمـا يحيـل  لأن انتقائية وليس عدم مشروعيةأنه  بعدم المشروعية، والحقيقة

 .أخرىالمجلس ذات المسلل في قضايا  اتخاذتبريرها بحجة عدم أو  يمكن السكوت عليها

الين المتعلقة بعمل مجلس كيبعيداً عن الاعتبارات السياسية وازدواجية المعايير والكيل بمنه إ إذ  
في توسـيع فاعـل هذه السلطة، كونها لـنح المجلـس الـدور ال الأمنمن المفضل منح مجلس فإنه  ،الأمن

 الأمـنفي حـالات تهديـد  خاصةً وتطبيِّ الاختصاص العالمي، و  طرافالدول غير الأ إلى  المحكمةاختصاص 
 (.937، 1121عبد الحميد، عبد الحميد محمد، والسلم الدوليين )

لـس رى الباحما وجاهتها للعلاقة بين المجلس والمحكمة ومـنح المجيالتي  خرىومن المبررات الأ  
تص بنظرهـا نظـام رومـا للمحكمـة ، أن الجرائم التي يخطرافغير الأ  ولحتى بالنسبة للد حالةسلطة الإ 

عقـا  أمن مـن اللا يجـوز أن تبقـى بمـالتـي  ،خطورة ع  البشرـية كثرالجنائية الدولية هي الجرائم الأ
، 1117هـاني سـمير، عبـد الـراز ، اً في نظـام المحكمـة )أطرافـ ليسـت عندما ترتكب مـن مـواطني دول

 (.217ص

إلا في حـالات ضـيقة. فاسـتخدام  رجـاءموضوم طلب الإ الأمنر لمجلس بربالمقابل لا يمكن أن ي
فا  ذلل القرار مع القواعـد يظهر عدم ات أن، من شأنه 2911هذه السلطة كما هو الحال في القرار رقم 

مـن العقـا  عـ   فـلاتالمنع القطعية في القانون الدوع، من خلال توفيره الحصـانة للإ  أحكامأو  الآمرة
اَميتـههذا القـرار وعـدم  نالجرائم الدولية، مما يدل ع  بطلا  ارتكا  عبـد الحميـد، عبـد الحميـد ) إل
 (.992، ص1121محمد، 

والـذي ، من المحكمة عند الحديما عن موقف الولايات المتحدةار تم التعليِّ ع  هذا القر يسو
الـذي يفيـد بعـدم  من نظام روما 26نص المادة  إلا أن ما يخفف من حدتهباطل، الرار يمكن وصفه بالق

اَمية  تجيـَ  صـياغة هـذه المـادة لأن ،2911القـرار مع تْابه تالأخذ بمضمون الطلبات التي بالمحكمة إل
اَم للمجلس الطلب فق   .دون الإل

 للناس جميعاً دون لييَ بسـبب الجـنس نسانالإ  حقو  احترامالمساواة في الحقو  بين الْعو  و ن إ . 6
 التـي نـص عليهـا الميثـا  وتحقيِّ التعاون الدوع ،الأممالودية بين  للعلاقات أساسالدين كأو  اللغةأو 

 فهذه  ،طلب فر  نوم من الرقابة ع  المجلستت ،)الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من الميثا (
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بعـد  يتهـاأهموازدادت  ،دفي فـل النظـام العـالمي الجديـ وبخاصـةالمسائل عالية الحساسـية والخطـورة 
اَمالحر  العالمية الثانية بالتوافِّ و  واقـع التعامـل إلى  بـالنظر بخاصـة، و المتحـدةالأمـم ن مع نْـأة الت
 .والإسلاميةبمواجهة الدول العربية  ،ةً صاات المجلس المختلفة خالدوع وفهور الانتقائية في قرار 

الـذي يكرسـه  شـؤونها الداخليـة المساواة في السـيادة بـين جميـع الـدول وعـدم التـدخل فيأن  أيضاً  .9
 مبـدألعدم التأثير ع   ،أداء وفائفه أثناءتطلب وجود نوم من الرقابة ع  قرارات المجلس ت ،(91)الميثا 
الضـاغطة بنـاء أو  عند فهور الانتقائية في قرارات المجلس التي لارسها الدول العظمـىاصة خ ،السيادة

 ع  مصالحها الذاتية.

بيـد  أداةة خـير هـذه الأ و  ،اأمريكـبيد  أداةالمجلس  أنويرى الباحما ويعتقد من الواقع الدوع 
اَهة المجلـس وخروجـه عـن الحيـدة المطلوبـة وتصِّفـهأ مما  ،إسرائيل بانتقائيـة وازدواجيـة  فهر عدم ن
 المعايير.

 والمحكمة الأمنالمطلب الثالما: تقييم العلاقة بين مجلس 

 لىإوالمحكمـة تخضـع  الأمـنفي نطا  القانون الدوع، نجد أن العلاقة بـين مجلـس  مسألة ةكأي
لنقد والتقييم من قبل مختلف الجهات، وهنا يقوم الباحما بدراسة هذا التقييم في ضوء مسلل مجلس ا

  .طرافالأ غير بمواجهة الدول  حالةفي الإ  الأمن

اَيا مسلل المجلس بالنسبة للدول غير الأ ف ، يمكن اعتبـار قـرار المجلـس طرافبالنسبة لفوائد وم
وتوجيه التهمة بالمسؤولية عـن  ،وإصدار مذكرة توقيف بحِّ الرئيس السوداني ،قضية دارفور مثلاً إحالةب

 ر عن مدى بصِّف النظ- ،ولايته أثناءطرف في نظام المحكمة جرائم معينة له كرئيس لدولة غير 
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مـن العقـا   فلاتزمن الإ بأن  سابقة يمكن أن تْعر كبار المسؤولين في الدول -مصداقية هذه الاتهامات
مـن الحصـانات  عـ  الـرغممـن العقـا ،  فـلاتلنبـذ الإ  اعالميـ اع  الأقل أن هنـاك توجهـأو  ،قد ولى

مــن التــذرم  عــ  الــرغمســؤولين الموجــودة في التشرــيعات الداخليــة للــدول، و الممنوحــة للراســاء والم
 بالسيادة الوطنية للامتنام عن المصادقة ع  نظام المحكمة.

في النظـام  اأطرافـ منح المجلس مثل هذه الصلاحية من شأنه أن يخضع دولاً ليستفإن  بالتاع
الـذي يسـاعد عـ   الأمـر، (71، ص1113القاسـمي، محمـد حسـن، ) ختصـاص المحكمـة الا لىإ سايالأ

في مجال الجرائم الدوليـة التـي دل التـاريخ عـ  بْـاعتها  وبخاصةالدوليين  الأمنالسلم و الحفاظ ع  
 .(93)(122، ص1112عبو سلطان، عبدالله علي، . و 31، ص1112عمرو، محمد سامح، )

إرجائها، من شـأنه أو  كمةلمح الىإ وإحالتهاوهنا يرى البعض أن منح المجلس سلطة تحريل دعوى 
قيـام إلى  من الممكن أن يؤدي غيا  هذه العلاقـةإذ تعار  محتمل بين المحكمة والمجلس، أي  أن يمنع

كل منهما بالتعامل مع قضـية معينـة بْـكل مختلـف لاخـتلاف طبيعـة تعامـل كـل مـنهما سياسـية أم 
 الأمـنالغـة التـي تهـدد السـلم و قضائية، ولكون جرائم نظـام المحكمـة مـن الجـرائم ذات الخطـورة الب

عمرو، محمد سـامح، ) الدوليين التي يختص كل من المحكمة والمجلس بممارسة صلاحيات معينة تجاهها
 (.الكريني، إدريس، لا ت. و 39، ص1112

تسـاعد  حالـةطة الإ لومن فوائد منح المجلس هذه الصلاحية حسب الاتجاه المؤيد لمنحها، أن س
اَم معـينفي لنظـر لخاصـة أو  محكمة مؤقتة نْاءلإ  لنفقات التي قد يحتاجهاالمجلس في التقليل من ا  نـ

 (.31، ص1112عمرو، محمد سامح، )

فـإن  لمحكمـة، الىإ حالـةالتي تثور عن سـلطة المجلـس في الإ  اتشكاليورغم الإأنه  كما يرى البعض
المحكمـة الجنائيـة  إنْـاء المتحـدة، وأنالأمـم اتفاقية رومـا وميثـا  إلى  صلاحياته التي يمارسها تستند

حقـو   احـترامالـدوليين وتعَيـَ  الأمـنالدولية بحد ذاته يعد خطوة مهمة ع  طريـِّ دعـم السـلم و 
الذي شجع عدد من  الأمرفهذه الصلاحيات كما سبِّ وأن ذكرت لم تكن لتولد المحكمة بدونها،  ،نسانالإ 

عدالـة جنائيـة دوليـة صـارمة كفيلـة بمنـع معاهدة المحكمة، غير أن تحقيِّ  لىإالدول الكبرى للانضمام 
الـدول الكـبرى  بخاصـةً سياسـية حقيقيـة لـدى دول العـالم و إرادة مـن العقـا  يتطلـب تـوافر  فلاتالإ 
 (.، بدون رقم صفحة1117خير الله، داود، تلل التي لتلل حِّ الفيتو ) بخاصةً و 
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فـف مـن احـتمالات قيـام للمحكمـة مـن قبـل المجلـس يخ حالةويضيف الباحما أن استخدام سلطة الإ 
، رجـاءمن الإ أفضلبالنسبة للمحكمة وللعدالة الجنائية  حالةأن الإ إذ ، رجاءالمجلس باستخدام سلطة الإ
مَة للمحكمة كما أشرنا مسـبقاً، فتتمتـع أنها ، وكانت مسيسة فحالةحتى إن كان هناك خلل في الإ  غير مل

التي يتمتع بها المجلس ضمن صـلاحياته  رجاءات الإالمحكمة بصلاحيات إزائها، وبالتاع التقليل من سلط
 الممنوحة بموجب نظام روما.

تعـاون الـدول  مسـألةأن  ،تجربـة محكمـة يوغوسـلافيا خلال جانب من الفقه يرى من أن كما
 إذا يعتمـد عـ  وضـع المحكمـة كمؤسسـة قويـة، فـكلاهـما، و الأمـنترتب  ارتباطاً وثيقاً بدعم مجلـس 

اًَ قويـاً كـما فعلـت محكمـة يوغوسـلافيا بعـد عـام استطاعت المحكمة الج نائية الدولية أن تحقـِّ مركـ
الدول غير الأطراف ، بل سايفي نظامها الأ طرافستحصل ع  خضوم الدول ليس فق  الأ أنها ، ف2776

، ولاسيما في مجال الاعتقالات واحتجاز المْتبه فـيهم، وهـو مـا ثبـت أيضاً المنظمات الدولية الحكومية و 
 .  (Ilias Bantekas, and Susan Nash, 2003, 393)ل به في فل محكمة يوغوسلافيا العم

، نجد أن ما يثير الانتبـاه والْـكوك طرافلدول غير الأ إزاء امسلل المجلس  لانتقادات وبالنسبة
ن في االسـائد ،حوله في مثل هذه الحالات هو مصالح الدول الكـبرى ومنطـِّ الانتقائيـة وعدالـة الأقـوى

قع الدوع الذي يغلـب الاعتبـارات السياسـية عـ  الاعتبـارات القانونيـة، فهنـاك كثـير مـن الجـرائم الوا
اَل ترتكب وبْكل  الجـرائم الدوليـة فهنـاك الكثـير مـن في دارفـور،  مَعـوممما هو  أفظعارتكبت ولا ت

العــرا   ارتكبتهــا الولايــات المتحــدة في ترتكــب في منــاطِّ مختلفــة مــن العــالم كــالتي الخطــيرة التــي
وكـذلل ية وجـرائم حـر ، و نسـانوجـرائم ضـد الإ جماعيـة  إبادةجرائم عدوان و جرائم وأفغانستان من 

 الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل ع  مدار الساعة في فلسطين المحتلة.

اَيا في منح المجلس هذه الصلاحيات التي لنع ع  الرغمف           ر  محتمل تعاأي  مما يراه البعض من م
وإن لم لنحه حسب هذا الاتجاه موقعـاً حاسـماً ومقـرراً في  -هذه الصلاحية فإن  بين المحكمة والمجلس،

للمجلـس للتـدخل  بـا فتحـت ال قـد،  -قضاء المحكمة بالصفة التـي كانـت تريـدها الولايـات المتحـدة
ية، بسبب طبيعة وطريقـة والالتفاف ع  صلاحيات المحكمة والانحراف بعملها لدوافع واعتبارات سياس

الـدوليين التـي يظهـر فيهـا وبوضـو   الأمـنقراراتـه المرتبطـة بحفـظ السـلم و  اتخـاذتْكيله، وطريقة 
 (.لا تالكريني، إدريس،الانتقائية وتسييس العدالة )

ات القضـائية التـي جـراءويرى البعض أن التسييس في عمل المجلـس قـد بلـغ ذروتـه عنـدما طالـت الإ 
مَة للدول الأ لارسها هيئة ق فيهـا حسـب قـانون  طـرافضائية دولية دائمة ذات طبيعة تعاهدية )أي مل

 المحكمة. إنْاءالمعاهدات الدولية( رئيس دولة غير طرف في معاهدة 

قضـية  إحالـة إخضـاممجـرد إذ أن  ،هذه الصلاحيات الممنوحة للمجلـس لىإآخر كما وجه نقد 
لفصل السابع يتطلـب  الىإ استناداً محكمة من قبل المجلس  للسايتتعلِّ بدولة غير طرف في النظام الأ

هذه الـدول فإن  بالتاع خدام حِّ النقض الفيتو.الدائمين في المجلس، وعدم است ةموافقة الأعضاء الخمس
 سـايإن لم تكـن طرفـاً في النظـام الأيهـا، إل حالـةلإ ختصاص المحكمـة وا الا لىإ عرضةالخمسة لن تكون 

مـن هـذا القبيـل  مشروم قـرارأي  أمام حِّ النقضنها ستستخدم علن قبولها به، لأ إن لم تأو  للمحكمة،
 (.122ص ،1112عبو سلطان، عبدالله علي، ) معينة تربطها بها علاقات ومصالح دولة ةيتعلِّ بها أو بأي



www.manaraa.com

 
 

81 

يظهـر جليـاً تجـاوز المجلـس للحـدود و ،السياسـيةو القانونيـة تين من الناحي الأمن عمل مجلسيختل  و
، وتغليبه للاعتبارات السياسية التي يقـوم عملـه أساسـاً اسـتناداً إليهـا واب  القانونية لشرعية عملهوالض

قراراته  فاعليةرغبة في تحقيِّ مصالح الدول الكبرى، الامر الذي يؤدي حتماً إلى فقدان المجلس احترامه و 
أيـة وسـائل أو  عمل المجلس،لمراقبة  مرجعية قضائيةوقابلية الدول لتنفيذها، خاصة في فل عدم وجود 

 لضب  وتعديل سلوك المجلس. أخرى

الدوليــة في مــؤلر ســان  المتحــدة ونظــام محكمــة العــدلالأمــم وقــد لــت مناقْــة ميثــا  
النظـر في قانونيـة قـرارات مجلـس  محكمة العدل الدولية صلاحية إعطاءالذي بحما اقترا   فرانسيسكو

ةَ  ة النظر بقانونية التـدابير التـيوبقيت صلاحي ، وقد رفض هذا الاقترا الأمن يتخـذها جهـاز مـن أجهـ
مـن الميثـا  تعطـي كـلا  76لهذا الجهاز. بالمقابل نجد أن المـادة  المتحدة ضمن السلطة التقديريةالأمم 
أيـة  العـدل الدوليـة رأيـاً استْـارياً في محكمـةإلى  يطلببأن  الحِّ الأمنالجمعية العامة ومجلس  من

 استْارية آراءمحكمة العدل الدولية في عدة مناسبات إصدار  إليها، وقد طلب منقانونية تحال  مسألة
ةَ   .(، بدون رقم صفحة1117خير الله، داود، ) المتحدةالأمم حول قانونية التدابير التي تتخذها أجه

الحـالات التـي فهـر فيهـا عـدم أو  حالة عدم التعاون بْـكل عـام أنإلى  شارةتجدر الإ أخيراً و 
جمعيـة الـدول  إقامتـه الـذي سـايض الدول مع المحكمة دفع المؤلر الاستعراضي للنظام الأتعاون بع

اَمع  الواجبات والا التأكيد إلى إعادة سايفي نظام روما الأ طرافالأ  التعـاون مـع بات التـي تتعلـِّ لت
اَمالمـؤلر عـ  ضرورة وفـاء الـدول ب أكدإذ المحكمة  د تشرـيعات وجـو  لىإعـ  الحاجـة  وأكـداتهـا، الت
القانون الوطني، وع  ضرورة امتثال الدول لطلبات التعاون المقدمة مـن  إطارتنفيذية في أو  موضوعية

الولاية القضائية للمحكمة، كما شجع الدول عـ   فاعليةالقبض في ضمان  أوامرالمحكمة وع  اثر تنفيذ 
، وشـجع أشـكالهالمسـاعدة بمختلـف بذل المَيد من الجهد لتعَيَ التعاون الطوعي من خلال ترتيبـات ا

للدخول في الترتيبات المناسبة مع بعض حـول  أيضاً  ع  التعاون مع المحكمة والدول طرافالدول غير الأ 
)المحكمة الجنائية الدولية، مشروم الوثيقة الختامية بْأن التعاون، المـؤلر الاسـتعراضي لنظـام  التعاون
  (.، بدون رقم صفحة1121، سايروما الأ

 ه القانونيأساسو  طرافتعاون الدول غير الأ مجالات الثالما:  حمابالم

مـن موضـع أن المحكمـة تحتـاج في سـبيل قيامهـا بوفائفهـا  أكـثرالحـديما في إلى  ذهبنا بداية
لهـا، وهـذا التعـاون  لتعـاون الـذي تقدمـه الـدول الىإوضلوعها في التحقيِّ ومقاضاة مرتكبي الجـرائم 

لكثـير  الىإالوطنية ولافتقارهـا  نظمةلجهاز التنفيذي كما هو الحال في الأ  الىإ تحتاجه المحكمة لافتقارها
 من النظم التي تسهل عمل المحكمة وممارستها وفائفها.

ه أحكامـ للتعـاون، يبحـما فيـه، ويوضـح بابـاً كـاملاًصـياغة نظـام رومـا بحيـما يتضـمن  تلذا لـ
اَمو  اَمفي هذه الا والأصلة للتعاون. اته، والواجبات الملقاة ع  عاتِّ الدول بالنسبالت  مبـدأات حسب لت

 في نظام روما. طرافتسري بمواجهة الدول الأ أنها النسبي للمعاهدة  الأثر

وبسبب  ،وفيفتها وقيامها بممارسة ولايتها ع  الجرائم الدولية أداءلكن المحكمة في سبيل 
ذات و  ،جرائم ذات طبيعة مختلفةطبيعة هذه الجرائم التي قد تتعدى حدود البلد الواحد، ولكونها 

في  أطراف غير دولها ستصطدم بوجود فإن ا حدود البلد الواحد،أفعالهخطورة عالية قد تتعدى آثارها و 
مَ سوى الدول الأ  هانظام حسب المفهوم التقليدي لمبدا الأثر  فيها طرافباعتباره معاهدة دولية لا تل

 .النسبي للمعاهدة الدولية
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في القانون الدوع بمختلف مصادره  هناك مجالا أنإلى  الدراسة يمكن التوصل وحسب هذهأنه  إلا
بحيما تسري آثار المعاهدة  أطراف غير دولإلى  نظام روماأو  لامتداد آثار بعض المعاهدات كمعاهدة

 جاز التعبير. نإ  هذه الفرضية بإثباتبمواجهة مثل هذه الدول، وستقوم الدراسة 

اَمواجـب و إلى  لو تم التوصـلأنه إذ  ،في النتيجة يبقى هناك فار أنه  إلا عـ  الـدول غـير  إلـ
تجاه المحكمة بالتعاون معها، فما هو مـدى هـذا التعـاون وهـل يتضـمن نفـس المجـال الـذي  طرافالأ 

اَمفي  طرافه الدول الأ يلإتخضع   .أيضاً اتها؟ وهذا ما ستقوم الدراسة ببحثه الت

بالنسـبة للـدول غـير ه ومجـالات التعـاون ووضـعه معرفـة أوجـ لىإنحتـاج  في هذا المبحـماق
اَمالقانوني لا ساس(، ثم الأالأول )المطلب طرافالأ   الثاني(. بالتعاون )المطلب طرافلدول غير الأ ات الت

 طراف: أوجه ومجالات التعاون ووضعه بالنسبة للدول غير الأ الأول المطلب

 طـرافمع تلل المطلوبة من الدول الأ  طرافتتْابه مجالات التعاون المطلو  من الدول غير الأ 
اَمات جميع المجالات نإ إذ  ،بْكل عام بموجب نظام روما الـدعوى في مصلحة هدف إلى تحقيِّ ت والالت
ل نظام روما التحقيِّ والمقاضاة اَم، وقد فصَّ  بإشارات، وذكر طرافات التعاون التي تخاطب الدول الأ الت

لتعـاون  الىإ طرافالأ غير عدم خضوم الدول  يذلل لا يعن أن إلا، طرافيطة ما يتعلِّ بالدول غير الأ بس
 ما يثبته ويبرره. هذا التعاون له أنإذ مع المحكمة 

بْـكل  طـرافمن الدول غير الأ  المحكمة تتطلبها وبتتبع نظام روما نجد أن أوجه التعاون التي
تقـديم المسـاعدة إلى  ايسـدولة غير طرف في النظـام الأ ةأي لمحكمة أن تدعوتكمن في صلاحية امباشر 

أي  عـ أو  اتفـا  مـع هـذه الدولـةأو  ترتيـب خـاص أساسالمنصوص عليها في با  التعاون معها ع  
 .(27)الفقرة الخامسة من المادة مناسب آخر أساس

 أسـاسللتعـاون عـ   طـرافغـير الأ الدول إلى يظهر من هذه الحالة أن المحكمة تتوجه بطلب 
، وهذا الطلب يْمل جميع أوجه التعاون كما نص عليه البـا  التاسـع مـن اَملودي ولا لتلل صفة الإ

 نظام روما.

التعـاون مـن في قف ع  مدى رغبة هذه الدول تو يومعنى بدون طلب لن يبقى هذا ال كما أن
اتفاقـاً مـع المحكمـة أو  خاصـاً  ، عقدت ترتيباً سايفي حالة امتنام دولة غير طرف في النظام الأعدمه، ف
اتفـا  مـن هـذا القبيـل، يجـوز للمحكمـة أن أو  لتعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيبعن ا

 .(99)طرافتخطر بذلل جمعية الدول الأ 
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اً مـن قبـل أساسـفي حالـة أن تكـون الـدعوى قـد أحيلـت  الأمنكما قد تخطر المحكمة مجلس 
مَة بالتعاون مع المحكمـة ،أطراف غيرأو  اً أطراف ،هذه الحالة تكون كل الدول ، وفيالأمنمجلس  لأن  مل

في حالـة وجـد فيهـا أن  المتحـدةالأمـم متصِّفاً بموجب الفصل السابع مـن ميثـا  المجلس أحال المسألة 
 والسلم الدوليين. وسيتم بحما ذلل تباعاً. الأمنهناك جرائم تهدد 

التعـاون في  فـإن وخطورة الجرائم التي تختص بها المحكمـة يةهملأ  نظراً أنه  وهنا يرى الباحما
اَمهذه الجرائم يتخذ صورة  ارتكا سبيل التحقيِّ والمقاضاة في   كانـتأية ع  الدول الوفاء بها سواء إل

التعـاون ووفائهـا بـه  لإنجـاز ات اللازمـة والكفيلـةجـراءالإ  اتخـاذاً في نظام روما أم لا، وأن عليهـا أطراف
اَمك  الدوليين. الأمنجرائم التي تهدد السلم و هذه ال عليها لقمع وعقا يفرضه القانون الدوع  الت

اَمعدم الوفاء بهذا الافإن  نتيجةبال ةَ  لت يرتب نوعاً من المسؤولية من الممكن أن تحدده الأجهـ
الدول  كجمعيةع  نطا  المحكمة الجنائية الدولية أو  الأمنالمعنية سواء ع  المستوى الدوع كمجلس 

. ومن هنا يـوصي الأمنمجلس إلى  مسائل مثل عدم التعاون إحالة في سبيل ذلل أيضاً  التي لها طرافالأ 
اَمالباحما بتعديل نظام روما بحيما ينص بوضو  ع   بالتعـاون مـع المحكمـة  طـرافالأ غير الدول  الت

إلى  مسـائل عـدم التعـاون مـع المحكمـة إحالـة حـِّللمحكمـة  طـرافجمعية الدول الأ  من جهة وبمنح
 المتحدة.الأمم المناسبة ضمن ما هو مستقر في ميثا   اتجراءالإ  تخاذلا  الأمنمجلس 

في  طـرافوغـير الأ  طـرافوفي هذا السيا  قدر مكتب مدعي عام المحكمـة اسـتعداد الـدول الأ 
 والتحقيقات والملاحقات، حيـما قـام الأوعنظام روما والمنظمات الدولية للتعاون خلال مرحلة الفحص 

مـن  مختلفـاً  طلبـاً  27بتقـديم مـا مجموعـه  رومـامن نظـام  27ة المادإلى  استناداً مكتب المدعي العام 
 المحكمـةمنها بالرد الايجاي ) %63حظي  1117و 1117في الفترة بين عامي طلبات التعاون مع المحكمة 

 (.3ص ،1121، كمبالاالجنائية الدولية، تحديما لتقرير المحكمة عن التعاون، المؤلر الاستعراضي في 

في  الأصـل أنإلى  شـارةلابـد مـن الإ طـرافالتعاون بالنسبة للدول غير الأ  مسألةلحديما عن ول
 طـرافع  أقاليم الدول الأ  سريانهافيما يتعلِّ بالاختصاص المكاني لسريان المعاهدة هو القانون الدوع 
اَمـ أن المعاهدة لا تنْ  حقوقـاً  أي، نسبية آثار المعاهدات بدأفيها طبقاً لم ون ات للـدول الغـير دأو الت
  .من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات( 39)المادة موافقتها

اَمـتنص اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ع  :" لا تنْ  المعاهـدة إذ  حقوقـاً للدولـة أو  اتالت
اَم حقو أية  وهذا يتضمن أن المعاهدة لا ترتب الغير بدون رضاها".  طـرافات ع  الدول غير الأ أو الت

المـادة فيها ) طرافدة لا تضر بالغير مثلما لا تفيده، فتقتصِّ آثارها فق  ع  الدول الأ أن المعاهأو  فيها،
 .(71روسو، صمن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات. و  39

في نظـام  طـرافالـدول غـير الأ  أنإلى  في دراستنا هذه يمكن التوصـل بإثباتهوحسب ما سنقوم أنه  إلا
مَة بالتعاون في مجال القضاء اَمك ومنعها والعقا  ع  ارتكابها، ع  الجرائم الدولية روما مل  عام  الت
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اَمفهـي تحـت الا أخـرى، وبعبارة المتحدة(الأمم )في المنظمة الدولية أعضاءبمجرد اعتبارها  العـام  لتـ
 اختصاصـها مـن تحقيقـات في الجـرائم والمقاضـاة عليهـا إطاربالتعاون التام مع المحكمة فيما تجريه في 

 .(97)من نظام روما 26ادة المبموجب 

 أحكـاميجـب أن يتفـِّ مـع  ،معاهـدة دوليـة ةكأيـ الأصلفإن ، سايبالنسبة لنظام روما الأو 
، فيقتصِّ اختصاصه ونطا  تطبيقه فق  ع  الـدول اً في القانون الداخلي للدولأساسالاختصاص القائمة 

 التـي سـبِّ سـايمـن النظـام الأ 21مـن المـادة  الأولىحسب الفقرة والتي  ،في معاهدة روما طرافالأ 
تلل الدولة الطرف والمسجل أو  ها،إقليمالركن المادي للجريمة ع  أو  يقع الفعل المجرميجب أن شرحها 

تلـل أو  الطـائرة.أو  ما ارتكبت الجريمة قيد البحما ع  مـتن تلـل السـفينة إذاالطائرة أو  فيها السفينة
دولـة غـير طـرف تقبـل أو  الجريمـة أحـد رعاياهـا. ارتكـا الدولة الطرف والتي يكون الْخص المتهم ب

 باختصاص المحكمة بموجب إعلان منها يودم لدى مسجل المحكمة.

نجـد أن مـا ينطبـِّ عـ   ،التعاون مبدأالنسبي ع   الأثر مبدأما تم تطبيِّ  إذا ،ونتيجة لذلل
اَمالحقو  والا التعـاون، فالـدول المعنيـة  دأمبـإلى  ضـمناً  ينصِّف ات الناتجة عن الانضمام للمعاهدةلت

جـب واب بالتـاع تكـون الـدول المخاطبـة ،لمحكمـةل المنْـئة عاهـدةالمفي  طـرافبالتعاون هي الدول الأ 
اَمات المتفرعة عنه،التعاون والا   دون غيرها.سايفي النظام الأ طرافالدول الأ  هي لت

 سـاين دراسـة النظـام الأالتي تثور ع اتشكاليمن الإ طرافتعاون الدول غير الأ  مسألةوتعد 
مـن  تعاوناً ما،  للمحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنبثقة عنه، فقد تحتاج المحكمة عند نظرها لدعوى

واضحة بخصوص ذلل بالنسبة للدول  آلية، ولقد نظمت معاهدة روما اضيقتات الإجراءالدول لتسهيل 
مـن الـدول غـير  أيضـاً  ون هذا التعـاون مطلوبـاً للتعاون في بعض المسائل مع المحكمة. وقد يك طرافالأ 
، ويعتمد ذلل عـ  العلاقـة بـين الـدول مـع المحكمـة مـن جانـب وعلاقتهـا سايفي النظام الأ طرافالأ 

 والمحكمة الجنائية الدولية. الأمنوالعلاقة بين مجلس  أخرىمن جهة  الأمنبمجلس 

من قبل المجلس  حالةالإ  مسألةع  بتطبيِّ ذلل  طرافتعاون الدول غير الأ  مسألةويمكن فهم 
اَم أساسالتي تعد  ما عرفنا أن القرارات الصـادرة مـن  إذاف بالتعاون مع المحكمة، طرافالدول غير الأ  إل
ن الجنائية الدولية، لا تختلف من حيما الطبيعة القانونية ع أمام في مجال تحريل الدعوى الأمنمجلس 

اَمتحـت تقـع ميـع الـدول جن إ تلل الصادرة عنـه في مجـال آخـر، إذ  التعـاون مـع هـذه أسـاي ب التـ
 في نظـام المحكمـة في طـرافالـدول الأ الذي يقـع عـ  عـاتِّ ذات التعاون  وهذا التعاون هوالقرارات، 

المجلس يمتلل السـحر الـذي فإن  مجال التحقيِّ والمقاضاة والمساعدة القضائية والتسليم وغيرها، بالتاع
في المحكمة الجنائية الدولية. وهـذا أمـر محبـذ  أطرافأنها ة جعلها برمتها وكما مس المنظومة الدولي إذا
اَهةما تم  إذا  .ازدواجية المعايير وابتعد عن بن

 حكـامهو حجية الأ  طرافون الدول غير الأ ايرى الباحما أن من النقاط الهامة في مجال تع أخيراً 
 المحكمة تتمتع  أحكامول، وهنا نجد أن الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة هذه الد
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دولـة.  ةلا يوجد في نظام روما ما يحدد هذه الحجية في مواجهة أيإذ بالحجية في مواجهة جميع الدول، 
 حكـامكانت الأ أ، سواء طرافالمحكمة حجية بمواجهة الدول غير الأ  حكاموقد أكد الفقه ذلل واعتبر أن لأ 

ها باختصاص المحكمـة، أم دولـة غـير طـرف أحيلـت الـدعوى التـي قبول أعلنتبمواجهة دولة غير طرف 
 (.271، صعطية، حمدي رجب، لا ت) أخر ، أم دولة غير طرفالأمنتتعلِّ بها من قبل مجلس 

اَمالقانوني لا ساسالثاني: الأ طلبالم  بالتعاون طرافات الدول غير الأ لت

اَم أساسويتضح  بحما في مصـادر القـانون الـدوع من خلال ال ،بالتعاون طرافالدول غير الأ  إل
هـي: أسـس  مع المحكمة الجنائية الدولية عـ  عـدة طرافيقوم واجب تعاون الدول غير الأ المختلفة، ف
المتحـدة، الاتفاقيـات الدوليـة، مبـادئ القـانون الأمم  للمحكمة الجنائية الدولية، ميثا  سايالنظام الأ

في القـانون أو  المتحـدةالأمـم الموجودة في ميثـا  سس الأف ،متفاوتةذلل بدرجات  إلا أنالدوع العرفي. 
ات بسـيطة شـار إ أوردالذي روما من حيما القوة عن تلل الموجودة في نظام  تختلف مثلاً ،الدوع العرفي

اَملهذا الا  .لت

التعاون ليس بجديد في نظـام رومـا، ولا يعـد نظـام  أنمن فكرة مؤداها  ساسوينطلِّ هذا الأ
يجد التعاون جذوره في مختلف فروم القانون الـدوع، فهـو  إنما الوحيد للتعاون، سايروما المنطلِّ الأ
موجـود في أنـه  عـ  السـواء، كـما القانون الدوع العرفي والاتفـاقي المتحدة، وفيالأمم موجود في ميثا  
سـعيد، لتعاون)التعامل الدوع قد استقر عـ  ا أن( كما الأربع )اتفاقيات جنيف نسانيالقانون الدوع الإ 

 روما كأساس لتعاون الدول غير الأطراف: نظام الأولالفرم    (.277-273، ص1112سامي عبد الحليم، 

اوضحت الدراسة فيما مضى أن المعني بالتعاون في المقـام الاول في ضـوء نظـام رومـا الأسـاي 
المسـاحة التـي تغطـي للمحكمة هو الدول الأطراف، وإذا ما اتجهنا صو  الدول غير الاطـراف نجـد أن 

واجب التعاون تجاه هذه الطائفة من الدول في ضوء نظام روما، هي تلل المسـاحة التـي تغطـي علاقـة 
وهذا يعني ان الدعوى إذا ما احيلـت مـن قبـل  ،إليها حالةالإ ب الدوع بالمحكمة وصلاحيته الأمنمجلس 

مَة بالتعاون مـع المحكمـة،م غير اطراف في نظام رومجلس الامن فإن جميع الدول اطرافاً أ م  ا تصبح مل
اَمِّ جميع المبادئ والايطبيتم تبالتاع  ، ولكـون طـرافعـ  الـدول غـير الأ  رومـاات الواردة في نظـام لت

 أطـراف امتد بنفسه ليْمل وبطريِّ غير مباشر دولاً غـيرفإنه  نظام روما منح المجلس هذه الصلاحيات
كـون إلى  لمحكمـة. واسـتند نظـام رومـا الىإقضـية مـا  حالـةإ  وذلل تبعا للعلاقة مع المجلس ورغبتـه في

ميثـا  إلى  اسـتناداً الـدوليين  الأمـنالمجلس يمتلل صلاحيات واسعة واستثنائية مسبقة في حفظ السلم و 
 المتحدة.الأمم 

مَة طرافان الدول غير الأ   رومايسمح نظام إذ  ،بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أيضاً  مل
إلى  امتـداد اختصـاص المحكمـة اتإشـكاليكما سبِّ بيانه عنـد الحـديما عـن -استنتاج ذلل للمحكمة ب
الاتفاقيات المتعلقة بموضوم التعاون بين الدول والمحكمة أو  ، من الاتفاقيات العامة-طرافالدول غير الأ 

 (.377ص ،1117الْلالدة، محمد فهاد، الجنائية الدولية )

مَة بالتعاون ضمن عاأنها كما  عمـرو، ) الأمـنعندما تحـال القضـية مـن مجلـس  الأولملين مل
مَـة  طرافالدول غير الأ أي أنها وقد تم شرحها. والثاني  (37، ص1112محمد سامح،  ا بالتعـاون أساسـمل
وهـي جـرائم  ،للـمادة الخامسـة منهـا طبيعة الجرائم التي تختص بها المحكمة وفقاً بسبب مع المحكمة 

  أحكامبموجب  اً أساسمجرمة  وهي أفعال ،الجماعية بادةة وجريمة الإ ينسانالحر  والجرائم ضد الإ 
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الْـلالدة، محمـد ومصادر القانون الدوع قبل القول بتجريمها في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية )
إذ قواعد نظـام رومـا تعـد ذات طبيعـة كاشـفة وليسـت منْـئة  أن(. وهذا يعني 372ص ،1117فهاد، 

بموجب القـانون الـدوع تعـد  أصلاًمجرمة فعال لأ تحقيِّ ومقاضاة  أسس وأساليبو تكْف عن وسائل 
مَة للدول كافة.أحكامقواعدها و   ها مل

يجوز للمحاكم أنه  ،من المستقر في مجال عمل المحاكم الدوليةأنه  في هذا الصدد شارةتجدر الإ
اَم المعرو من أ  ،الدولية بتقـديم  طـرافالـدول غـير الأ  ها ان تطالبأمام جل كْف الحقيقة بْان الن

ذلل الفقـرة الثانيـة  أكدتومن الوثائِّ الدولية التي  ،والمعلومات ذات الصلة الموجودة بحوزتهمدلة الأ 
مـن  29، والمـادة نسـانلحقـو  الإ  يـةوروبالأ من ملحـِّ اللائحـة الداخليـة للمحكمـة الأولىمن المادة 

 سـايمـن النظـام الأ 39، والفقرة الثانيـة مـن المـادة اللائحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار
للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامـة المعلومـات  لمحكمة العدل الدولية التي تنص ع  أن:"

المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلـل 
 67 مـن المـادة الأولىالفقـرة نصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها" كـذلل مع مراعاة الشروط الم
 (.222ص ،1117خطا ، احمد رفعت مهدي ) من اللائحة الداخلية لها

بمواجهـة جميـع الـدول في  إجبارياالتعاون في فل محكمتي يوغوسلافيا ورواندا قد كان  أنكما 
اَمفاء بمتنام عن التعاون والو الا  أنإذ العالم،  اتـه يْـكل انتهاكـاً لقواعـد القـانون الـدوع، الـذي قـد الت

فقـد كـان لمحكمتـي  (.63، س1117العبيـدي، خالـد عكـا  حسـون، ) الأمـنيستدعي تـدخل مجلـس 
يوغوسلافيا ورواندا أن تأمر بالقبض ع  المتهمين في أي مكان من العالم، فقد ألقي القبض ع  متهمـين 

الرفاعي، احمد عبـد الحميـد ية )يكالأمرميرون وكينيا وزامبيا والولايات المتحدة في ألمانيا وسويسرا والكا
يـة يكالأمرمن اللائحة الداخليـة للمحكمـة  97وكذلل الفقرة الثالثة من المادة  (.111، ص1117محمد، 

 .نسانلحقو  الإ 

ة المجلـس بطريقـ نإ إذ  ،مـع المحكمـة الأمـنمن ذلل ما نجده ضمن علاقة مجلـس  همالأ  نإ 
في المحكمـة وذلـل عنـد اسـتخدام المجلـس  اأطرافـ ليسـت يمتد باختصاص المحكمة ليْـمل دولاً أخرى

 ,SAROOSHI, DAN) 23كمـة بموجـب الفقـرة   مـن المـادة المحإلى  قضية مـا إحالة لصلاحيته في
2004, p.98). 

 التعـاونجـب وا إلقـاءيمكن  روحهو نصوص نظام روما إلى  استناداً أنه  الباحما يرىفإن  بالتاع
ميعا التعاون من اجـل الدول ج فهو يتعلِّ بجرائم ذات خطورة عالية ع  فيه، طرافع  الدول غير الأ 

مسـبقاً مـن تفسـيرات محتملـة في  إليـهمـا سـبِّ التوصـل إضـافة إلى الحد منها. وهذا أو  القضاء عليها
 امتداد اختصاص المحكمة. وإمكانيةاحتمالية 

 كأسس لتعاون الدول غير الأطراف المتحدةم الأم: ميثا  الفرم الثاني
مـن  23المحكمة الجنائية الدولية حسب نص المادة إلى  عندما يحيل قضية ما الأمنإن مجلس 

المتحدة الأمم الفصل السابع منه. ويعد ميثا   اصةً خبالمتحدة و الأمم ميثا  إلى  يستندفإنه  ،نظام روما
أو   عنه الفقه القانوني الدوع بأنه دستور المعاهـدات الدوليـة،، وقد عبرقاطبة المواثيِّ الدولية أهممن 
المتحـدة مـم  للأ ساي منه الهدف الأالأولىمعاهدة دولية ذات نكهة دستورية. وقد أوضحت المادة أنه 

 المتحدة وهي:الأمم حيما تنص ع  مقاصد 
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 سـبا لمنـع الأ الفاعلـةالمْـتركة  الدوع، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التـدابير الأمنحفظ السلم و 
التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتـذرّم بالوسـائل 

 الإخلال بالسـلمإلى  السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدوع، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي
 لتسويتها.أو 

في الحقـو  بـين  سـاواةالذي يقضي بالم بدأالم احترام أساسع  الأمم دية بين إنماء العلاقات الو  -
الملائمـة لتعَيـَ  خـرىالتـدابير الأ  اتخـاذالْعو  وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكـذلل 

 السلم العام.

تحقيِّ التعاون الدوع لحل المسائل الدوليـة ذات الصـبغة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة  -
ية للنـاس جميعـاً والتْـجيع عـ  ساسـوالحريات الأ نسانحقو  الإ  احترامية ولتعَيَ نسانوالإ 

 الدين ولا تفريِّ بين الرجال والنساء.أو  اللغةأو  ذلل إطلاقاً بلا لييَ بسبب الجنس

 وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المْتركة.الأمم جعل الهيئة مرجعاً لتنسيِّ أعمال  -

ولـيس  ،المتحدة الذي منحه هذه الصلاحيات في كل تصِّفـاتهالأمم ميثا  إلى  الأمنويستند مجلس 
ةَ  أهـممن  الأمنيعد مجلس إذ لمحكمة الجنائية الدولية،  الىإ حالةفق  للإ  المتحـدة التـي الأمـم أجهـ
في  الأعضـاءوالنيابـة عـن  ،الـدوع الأمـنة المتعلقة بحفظ السلم و ا الميثا  ليتولى التبعات الرئيسوضعه

القيام بالواجبات التي تفرضها عليه هذه التبعات، الذين يوافقون ع  أنّ المجلس يعمل نائبـاً عـنهم في 
الأمـم مـن ميثـا   19 مـن المـادة الأولىعليـه هـذه التبعـات )الفقـرة  قيامه بالواجبـات التـي تفرضـها

 المتحدة(.

مة بالتعاون مع المحكمة الجنائيـة ملَ  ،في نظام روما طرافيمكن القول أن الدول غير الأ فإنه  بالتاع
سـس المتحدة الـذي يتضـمن ذات الأالأمم ميثا  إلى  استناداً  ،الدولية في ما تجريه من تحقيِّ ومقاضاة

المتحـدة. الأمـم في ميثـا   الأعضـاءوغـير  الأعضاءوالتي يخاطب بها الدول  ،التي يقوم عليها نظام روما
اَموع  الـدول الا ،المتحدةالأمم ميثا   إليه ما يهدفإلى  نظام روما يهدففإن  بالتاع بمـا يتضـمنه  لتـ

القنـاوي، الجرائم الدوليـة ) ارتكا الحد من ومبادئ حول التعاون في القضاء ع  و أسس  كل منهما من
 (.913ص ،1121محمد، 

بعض المسائل التي تدور حول العلاقة بين المجلس والمحكمـة التـي قـد تثـير الْـكوك في  إلا أن
يصـدر أنـه  قـرارات المجلـس وآليتهـا نجـدإلى  ما نظرنـا إذاف ،في ممارسته وفائفه الأمنائية مجلس انتق

أصوات الأعضاء  بموافقة تسعة أصوات من أعضائه، يكون من بينها الإجرائية قراراته في كافة المسائل غير
 عضـاء الـدائمين، وهـذا مـاأن يصدر قراراً يعارضـه أحـد الأ  الأمن الدائمين متفقة، بالتاع لا يمكن لمجلس

 المتحدة(.الأمم من ميثا   17الدول دائمة العضوية )مادة  يسمى بحِّ النقض الفيتو الذي تتمتع به

موضوعية، نظراً  مسألةفي  الأمنقرار يصدره مجلس  نفاذ:"عدم أنه  ويعرف حِّ النقض الفيتو
 (.916ص ،1121لقناوي، محمد، االدائمة العضوية في المجلس") كل الدول الخمسأو  لاعترا  إحدى

المتحدة ونقطة ضعف التنظـيم الأمم  التي تهدم الأداةيعد حِّ النقض الفيتو  أنويرى البعض 
المتحـدة الأمـم لنقد منذ نْأة  الىإه حِّ مغتصب عنوة من سائر دول العالم وقد تعر  أساسالدوع، و 

 (.37، ص1113العادع، محمود صالح، وطوال حياتها )
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ات القانونيـة اللازمـة المناسـبة جراءالإ  اتخاذالمجلس بصلاحية استخدام القوة لوقف الحر ، و  ويتمتع
المجلس أن التدابير السلمية المنصوص رأى  إذاالمسؤولين عنها، وعما يرتكب من جرائم خلالها، ف لمحاكمة

القـوات الجويـة  لم تـف بـه، جـاز لـه أن يتخـذ بطريـِّأنهـا ثبت أو  لا تف بالغر  92عليها في المادة 
مَ لحفـظ السـلم و الأمم والبحرية والبرية التابعة لأعضاء  أو  الـدوع الأمـنالمتحدة مـن الأعـمال مـا يلـ

 المتحدة(.الأمم من ميثا   91)مادة  نصابهإلى  لإعادته

المحكمـة الجنائيـة  إنْاءوقد اتخذ المجلس في هذا المجال العديد من القرارات، ومنها قراراته ب
بالسـلم  إخـلال، التي أكـدت عـ  وجـود لروانداليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الدولية 

الميثـا  الـذي سـمح للمجلـس أن ينْـ  مـن  الفصل السابع مـنإلى  استناداً الدوليين، وصدرت  الأمنو 
ةَ الفرعية( الفروم الثانوية المتحـدة(. مم الأ من ميثا   17ما يرى له ضرورة لأداء وفائفه )مادة  )الأجه

 وفائفه. أداءن من هذه الفروم المناسبة التي لكن المجلس من كمتان المذكورتاوهنا يمكن اعتبار المح

الأمـم باسـتخدام هـذه الصـلاحيات الممنوحـة لـه بموجـب ميثـا   الأمنوعندما يقوم مجلس 
التعـاون التـام مـع هـذه  المتحدة لتقـديمالأمم في  طرافبدعوة الدول الأ  أيضاً  يملل الحِّفإنه  المتحدة

اَمالمحاكم كـ  ,SCHABAS, WILLIAM, 2006, P.60. Robrt Cryer, Robert) مفـرو  عليهـا الت
2004, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Willmshurst, 2007, p. 407)  

ة( تقـع المتحـدالأمـم في المنظومة الدولية )منظومة  أطرافالدول كفإن  ع  ما سبِّ، استناداً و 
اَمتحت العديد من الا اَمـهـذه الا أهـمالمتحـدة، و الأمـم ات في سبيل تحقيِّ أهداف ومقاصد لت ات لت

 ميثاقها. أحكام إنفاذو المتحدة، الأمم واجب التعاون في تحقيِّ مقاصد 

الـدوليين والقضـاء عـ   الأمـنالسـلم و في سـبيل الحفـاظ عـ   ،التعاون بين الدول مبدأويعد 
عصِّـ  أنإذ المبـادئ القانونيـة الدوليـة،  أهـمأحـد  ،هـا ومعاقبـة مرتكبيهـاارتكابومنـع  الجرائم الدولية
دائرة المبادئ القانونية بدلاً مـن إلى  التعاون بدأالمتحدة قد دفع بمالأمم في فل  بخاصةالتنظيم الدوع و 

 ، 1111لـدين، شـحاتة،  عـلاء امن أصول العلاقات الدوليـة ) أصلاأو  أن يكون مجرد باعما ع  التنظيم
 (.27ص

المتحدة يظهر لنا بعـض ملامـح واجـب التعـاون في العديـد مـن الأمم وبتتبع الميثا  ومقاصد 
 :كالآتينصوصه و 

اَم - الدول بتحقيِّ التعاون الدوع لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية  الت
ية للنـاس جميعـاً، ساسـوالحريـات الأ نسـانحقو  الإ  احترامية، وع  تعَيَ نسانوالثقافية والإ 

الـدين، ولا تفريـِّ بـين الرجـال أو  اللغةأو  والتْجيع ع  ذلل إطلاقاً بلا لييَ بسبب الجنس
 المتحدة(.الأمم  من ميثا  الأولى)الفقرة الثالثة من المادة  والنساء
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اَم ه وفـِّ هـذا عمـل تتخـذأي  المتحـدة فيمم الدول بتقديم كل ما في وسعهم من عون للأ  الت
أو  المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنعالأمم دولة تتخذ أية  الميثا ، كما يمتنعون عن مساعدة

 المتحدة(.الأمم )الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثا   القمع

مْـتركين بمـا أو  يتعهـدون أن يقومـوا منفـردين الأعضـاءجميـع بأن  الذي يفيد 76نص المادة  -
المقاصد المنصـوص عليهـا في المـادة الخامسـة  لإدراكمن عمل بالتعاون مع الهيئة يجب عليهم 
 والخمسين.

 
اَموهذا يعني ويتضمن بوضو   أبـو ية )ساسـوحرياته الأ نسانحقو  الإ  حترامات قانونية لا الت

مَ بمــا يفرضــه مــن  الىإ(، ومــن البــديهي في انضــمام الــدول 22، ص1117الوفــا، أحمــد،  لميثــا  أن تلتــ
اَمال اَمات، حتى إن تعارضت الات هـذا الميثـا   حكـاموفقـا لأ  المتحدةالأمم ات التي يرتب  بها أعضاء لت
اَمأي  مع اَمبه، فالعبرة ب يرتبطونآخر دوع  الت من ميثـا   213)المادة  اتهم المترتبة ع  هذا الميثا الت

 المتحدة(.الأمم 

اَمقـع تحـت تالأمـم الدول كأعضاء في هيئة  أنمن ذلل يتبين لنا  دوع بالتعـاون مـع قـرارات  التـ
مَـة بالتعـاون كانـت  أيـاً  االقـرارات الصـادرة عنهـ نفـاذلإ  الهيئة والفروم التابعة لها، فتكـون الـدول مل

اَمطبيعتها، وهذا الا المنظمـة  نْـاءلإ ليس امتيازاً حصل عليه المجلـس وخـص بـه نفسـه، بـل نتيجـة  لت
اَمالا هذا كما أنها. يلإالدولية والانضمام  في المنظمـة  الأعضاءبالتعاون لا يقع فق  ع  عاتِّ الدول  لت

مَة بطريقة غـير مبـاشرة بالاذه الأخيرة مفهفيها،  الأعضاءالدول غير إلى  بل يمتد اَمـل ات الناشـئة عـن لت
من ميثـا   (97)79استنتا البعض ذلل من نص المادة  قدو  .(96)(771ص ،تعامر، صلا  الدين، لا الميثا )
اَم أساسة باعتباره المنظم ، لكـون المـادة مع محكمة العدل الدولية فيها بالتعاون الأعضاءالدول غير  إل
، 1113الرشيدي، احمد، ) لا أمالمتحدة الأمم ب كان عضواً  إذاتتعلِّ بأحد المتقاضين دون تحديد فيما  79
 (. 21ص
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اء مـن حيـما أثـر السـيادة عـ  هذه الاعتبارات سو  أمام السيادة يتلام مبدأأن  أيضاً  وهنا يتبين
محكمة جنائية دولية دائمة وبالتـاع التعـاون  إنْاءالتعاون مع المحكمة أم أثرها ع  توجه الدول نحو 

يجـوز لهـا  للأمـن والسـلم الـدوليين لا جرائم معينة تْكل تهديداً  ارتكا  أمام الدولفإن  معها، بالتاع
 . (Aksar, Yusuf, 2004, p.50 )دولية المحكمة الجنائية ال أمام التذرم بالسيادة

 كأساس لتعاون الدول غير الأطراف الدولية ثالما: المعاهداتالفرم ال

 اتفاقيـات جنيـفنجـد أن حيـما  (92)نسـانيلقانون الدوع الإ بايقوم الباحما بدراسة ذلل بدءً و
 ية المتعاقـدةالسـام طـرافلواجب التعاون، فهي تنص ع  تعهد الـدول الأ سس والأ بعض المبادئ متقد
تفسـير هـذه  إمكانيـةيـرى الباحـما و .(97)ها في جميع الأحـوالاحترامتحترم هذه الاتفاقيات وتكفل بأن 
اَمهذا الاأو  المادة الـذي تتطلبـه  حـترامالا ع  اعتبار أن التعاون يعـد أحـد أوجـه  هالنظر في إعادةو  لت

 الاتفاقيات.

اَمتنص عـ  جنيف اتفاقيات  أن من ع  الرغمه أنإلى  يذهب البعضو ة وكفالـ بـاحترام الالتـ
اً قانونيـاً قائمـاً أساسـيْـكل يكفـي ولا ذلـل لا  إلا أن ،جميع الظروف في نسانيالقانون الدوع الإ  احترام
اَمبذاته  اَمجنيف لا تتضـمن سـوى  اتفاقياتأن أي  ،القضاء الجنا  الدوعالدول بالتعاون مع  لالت  التـ

، وهـذا يـترك نسـانيالقـانون الـدوع الإ  انتهاكـات ارتكـا المتهمين ب شخاصتسليم الأأو  الدول بمحاكمة
غطـاس، ) محكمة دوليـةإلى  شخصأي  أن لارس ولايتها القضائية الذاتية دون أن تسلم إمكانيةللدولة 

 .(9، صاسكندر، لا ت

اَمالا أهممن  نسانيالدول للقانون الدوع الإ  احترامويعد  ول عنـدما فالد ،ات العامة لتنفيذهلت
تكـون قـد أنهـا ف المضافين لهـا، والثاني الأولوالبروتوكولين  ربعاتفاقيات جنيف الأإلى  وانضمت صادقت

مَت بضمان  الْـلالدة، السـلطة التـي لتلكهـا ) إطـارهذه الاتفاقيات من جانب كـل منهـا في  احترامالت
 (.321، ص1117محمد فهاد، 

 طرافالدول الأ  أناتفاقيات جنيف أو  نسانيوع الإ المسؤولية في القانون الد مبدأكما يقتضي 
مَة بوضع حد إنفيها  مَة بالرد ع  نها إف ، الجسيمةنسانيالقانون الدوع الإ  نتهاكاتلا  لم تكن مل مل

 أنالتسليم ع  ان يختار الطرف المتعاقد بين أو  المحاكمة مبدأتطبيِّ إلى  يدعو، وهذا نتهاكاتتلل الا 
يكون آخر  طرف متعاقدإلى  يسلمهم أنأو  الجسيمة ومحاكمتهم نتهاكاتالا  يتولى ملاحقة مرتكبي

 296و  217و  71و  97( وهذا ما نصت عليه المواد 329ص ،1117الْلالدة، محمد فهاد، ) الأمربمعنيا 
.(71)ع  التواع ربعمن اتفاقيات جنيف الأ
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 ةصاخبكانت، و  أياً قاعدة قانونية دولية  أية فاعليةتتحقِّ  أنلا يمكن أنه  المادة الأولى نجد إطاروفي 
اَمتتوقف ع  مدى مصداقية التعهد والا أن، دون نسانيالقانون الدوع الإ  فاعلية بالوفاء بالعهد  لت
اَموالا ها، وارتضت أحكامالمعاهدات ع  عاتِّ المخاطبين بأو  ات التي يقررها القانون التعاهديلت

اَمالدول الا بنص هذه المادة التي تنص  تبدأا، وهذا ما جعل اتفاقيات جنيف بها ورغبت في تنفيذه لت
قواعد القانون الدوع، وع  الرغم  لىإلا يضيف جديدا  بدأ، وهذا المحتراموكفالة الا  حترامع  واجب الا 

ه لأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها قد نصت عليه في عدة مواضع إلا أنلنص عليه  الىإمن عدم الحاجة 
، 1121خليفة، إبراهيم احمد، الوفاء بالعهد في القانون الدوع ) بدألم ، وتطبيقاً إنْاءيس تقرير ول

اَر، ، و 72ص   (.921، ص1121العنبكي، ن

هـي المعنيـة بالتعـاون في  طـرافليس فقـ  الـدول الأ  أنوبقاء في دائرة اتفاقيات جنيف نجد 
كانـت  إذافـ ،الاختصـاص العـالمي دأبـتسليمهم طبقا لمأو  ضوء واجب كل دولة محاكمة مجرمي الحر 

في تعقب  اً واختصاص سلطةً  طرافالدول الأ  أعطتالمْتركة ع  التواع قد  296و  217و  71و  97المواد 
عـامر، صـلا  الـدكتور صـلا  الـدين  الأسـتاذكـما يـرى  ذلل ليس قاصراً فإن  ،ومحاكمة مجرمي الحر 

هو اختصاص عام يقع بغـض النظـر  إنما ،فق  اليمهاأقبالنسبة للجرائم التي ترتكب فو   1121الدين، 
 (. 292، ص1121عامر، صلا  الدين، عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم )

 بـدأولكـون هـذا الم ،الاختصاص العالمي مبدأويقوم نظام القمع الوارد في اتفاقيات جنيف ع  
ول في تقـديم التعـاون فاعليـة الـدمـدى نجاحـه يعتمـد عـ  مـدى فإن  يتسم بالطبيعة عابرة الحدود

 ،1113عـتلم، شريـف، ) في مجال التحقيِّ في جرائم الحر  مثلا ومقاضاة مرتكبيها والمساعدة القضائية
 (.322ص

اَم الأولكما تضمن البروتوكول  أكبر خر لآ  الىإكل منها  أن يقدم ،السامية المتعاقدة طرافالأ  الت
  حكامالجسيمة لأ  نتهاكاتالتي تتخذ بْأن الا ات الجنائية جراءقس  من المعاونة فيما يتعلِّ بالإ 
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المجرمين عنـدما تسـمح وتعاونها فيما بينها لتسليم  ،الأولالبروتوكول  أحكاماتفاقيات جنيف و 
البروتوكــول عــ   حكــامبالاعتبــار طلــب الدولــة التــي وقعــت المخالفــة لأ  الأخــذمــع  الظــروف بــذلل،

 .(72)أراضيها

تعمـل بـأن  ،السامية المتعاقـدة طرافول نفسه من تعهد الأ من ذلل ما تضمنه البروتوك هموالأ 
الأمـم بالتعـاون مـع  ،الأولمنفردة في حالات الخر  الجسيم لاتفاقيات جنيف والبروتوكول أو  مجتمعة

 .(71) المتحدةالأمم مع ميثا   يتلاءمالمتحدة وبما 

سـليم المجـرمين يعـد نظـام ت ، بْـكل عـامنسـانيوحول التعـاون في نطـا  القـانون الـدوع الإ 
ية والمسـتقرة في القـانون الـدوع ساسـوالمساعدة القضائية الدولية في الْؤون الجنائيـة مـن المبـادئ الأ

القمـع التـي نصـت عليهـا  آليـاتالمحاكمـة الـوارد ضـمن أو  التسـليم مبدأفي  ويتأصل ،نسانيخاصة الإ 
من اتفاقيات آخر طرف  من قبلتهم المتهمين لمحاكم شخاصتسليم الأ إمكانية، فربعاتفاقيات جنيف الأ

الجرائم  ارتكا ن بالمتهمو  شخاصيعد فرصة ممنوحة للدول التي يتواجد الأ ،محاكمتهفي جنيف يرغب 
اَمفي نطا  سلطتها لكي يكـون بوسـعها الوفـاء بأو  أراضيهاالدولية ع   ، 1113عـتلم، شريـف، اتهـا )الت

 (.321ص

مـن البروتوكـول  22في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  أيضـاً  موضوم التسليم بْكل واضح ويتأكد
 في تسليم المجرمين وان تفحص الدولة بعنايـة طرافالتي تنص ع  واجب تعاون الدول الأ  الأول الإضافي
 ةطـيمصلحة قانونية بمحاكمة المطلو  تسليمه شر اله دولةطلب مقدم لتسليم المجرمين من جانب أي 

تقـديم  الفقرة نفسها تنص عـ  وجـو  كما أننون بلد ذلل الْخص. استيفاء الشروط التي يتطلبها قا
 .حكامات الجنائية التي تجري خارج البلاد وتنفيذ الأ جراءالدول للمساعدة في الإ 

 طـرافالجماعيـة تـنص عـ  اعـتراف الأ  بادةومن جانب القانون الدوع الجنا  نجد اتفاقية الإ 
وإيمانـا  ،يةنسـانفي جميع عصور التاريخ خسـائر جسـيمة بالإ  الجماعية قد ألحقت بادةالإ بأن  المتعاقدة

 بـادة)ديباجـة اتفاقيـة الإ  تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعـاون الـدوعبأن  منها
 الجماعية(. 
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اَمو  أحكاموتسري  أنهـا ، باعتبـار أطـراف اً فيهـا أم غـيرأطراف ات هذه الاتفاقية بمواجهة جميع الدولالت
الـذي يتطلـب  الأمـرية، إنسـان وأهـدافالمتمدينة وتحقِّ غايات الأمم تضمن مبادئ عامة تعترف بها ت

 (.933ص ،عامر، صلا  الدين، لا ت)ها أحكامتعاون كافة الدول لتنفيذ 

المتحـدة الأمـم ميثـا   أحكـامإلى  تأشـار قد  اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصِّي أن كما نجد
والمراعـاة  حـترامعضاء بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة لتحقيـِّ الا التي تعهد فيها جميع الأ 

دون لييَ)ديباجـة اتفاقيـة قمـع جريمـة  ية للنـاس جميعـاً ساسـوالحريـات الأ نسانالعالميين لحقو  الإ 
 الفصل العنصِّي(.

اتفاقية القضاء عـ  جميـع أشـكال التمييـَ العنصِّـي تـنص عـ  رايـة الـدول أن كذلل نجد 
جميـع  ي الكرامة والتساوي الأصيلين بينمبدأ يقوم ع  أنه  ،المتحدةالأمم لميثا   فيها ونظرتها طرافالأ 

ات جماعيـة وفرديـة، بالتعـاون مـع المنظمـة، بغيـة إجراء اتخاذالبشر، وأن الدول الأعضاء قد تعهدت ب
 نسـانة العالميين لحقـو  الإ والمراعا حترامالمتحدة المتمثل في تعَيَ وتْجيع الا الأمم إدراك أحد مقاصد 

ية للناس جميعاً دون لييَ)ديباجة الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييَ ساسوالحريات الأ
 (.2767العنصِّي لعام 

تبنـى المجلـس الاقتصـادي  2727في عـام أنـه  نجـد ،المتحدة ووثائقهـاالأمم وبقاء تحت مظلة 
ن لعمليـات الإعـدام يـفاعـل بادئ تسمى مبادئ المنع والتقصي الالمتحدة مجموعة ممم والاجتماعي للأ 

خارج نطا  القـانون والإعـدام التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة. وتضـمنت هـذه المبـادئ توجيهـات 
للتحقيِّ في حالات الإعدام خارج نطا  القانون والإعدام التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة.  وإرشادات
فعـال الأ الذين يظهر التحقيِّ تورطهم في تلل  شخاصحاكمة الأبمالدولة  واجب 22رقم  بدأالم فقد كرس

التي ترغـب  خرىالأ الدول إلى  التعاون ع  تسليمهمأو  ولاية الدولة القانونية، لىإمنطقة تخضع  ةأي في
ع  وجو  عدم مـنح  27رقم  بدأفي ممارسة اختصاصها القانوني عليهم. ولخطورة تلل الجرائم ينص الم

غيرهـا أو  الحصـارأو  ة لأي شخص يَعم تورطه فيها، أيا كانت الظروف، بما في ذلل حالة الحر الحصان
 (.292صمنام، هيثم، لا ت، )من حالات الطوارئ العامة 

التي تضـمنت مبـادئ التعـاون  1723/2767المتحدة رقم مم وهناك توصية الجمعية العامة للأ 
جـرائم حـر  وجـرائم ضـد بارتكـا  المـذنبين  شخاصلأالدوع بْان تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة ا

وجذور التعاون بْكل عـام في القـانون الـدوع، وتؤكـد وجـوده بْـكل أسس  ، والتي تعد منيةنسانالإ 
ذات العلاقة  ليةاتضمنت المبادئ الت قدو  (،279، ص1112سعيد، سامي عبد الحليم، مسبِّ لنظام روما)

 بالتعاون:

ثنـا  ومتعـدد  أسـاس ، عـ ابعضـبعضـها  مـع تعـاون الـدولالـذي يتضـمن : 3رقم  بدأالم -
تتخـذ أن ية والحيلولـة دون وقوعهـا، و نسـانوقف جرائم الحر  والجرائم ضـد الإ ل، طرافالأ 

 ع  كلا الصعيدين الداخلي والدوع التدابير اللازمة لهذا الغر .

ل ومحاكمـة الـذين تؤازر الدول بعضها بعضاً في تعقـب واعتقـابأن  الذي يفيد: 9رقم  بدأالم -
 يْتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إن وجدوا مذنبين.

الذين تقوم ضدهم دلائل ع  أنهم ارتكبـوا جـرائم  شخاص: يقدم للمحاكمة الأ7رقم  بدأالم -
 بين، وذلـل كقاعـدة عامـة في الـدولية، ويعاقبون إن وجدوا مذننسانجرائم ضد الإ أو  حر 

فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصـدد، تتعـاون الـدول في كـل مـا يتصـل بتسـليم التي ارتكبوا 
 .شخاصهؤلاء الأ
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في جمع وتبادل المعلومات والـدلائل التـي مـن  ابعضها بعضمع : تتعاون الدول 6رقم  بدأالم -
 المحاكمة.إلى  7رقم  بدأالمْار إليهم في الم شخاصأن تساعد ع  تقديم الأأنها ش

الذين تقوم  شخاصتصِّف الدول حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأ: ت7رقم  بدأالم -
ية، ومعاقبتهم إن وجدوا مـذنبين، نسانجرائم ضد الإ أو  دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حر 

المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدوع المتعلقة بالعلاقـات الوديـة الأمم ميثا   حكاموفقا لأ 
 المتحدة.الأمم اً لميثا  والتعاون بين الدول وفق

المتحــدة بْــأن مبــادئ القــانون الــدوع المتعلقــة مــم قــرار الجمعيــة العامــة للأ  خــرىومـن الوثــائِّ الأ 
وفقـا  اقد أكد عـ  واجـب الـدول في التعـاون مـع بعضـها بعضـ ،بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول

 19/21/2771المتحدة تـاريخ مم ية العامة للأ رقم د من قرار الجمع بدأالمتحدة )المالأمم ميثا   حكاملأ 
بْأن مبادئ القانون الدوع المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول(، وفـيما يتعلـِّ بواجـب 
التعاون فقد تضمن القرار بْكل صريح أن ع  الدول أن تتعـاون في شـتى مجـالات العلاقـات الدوليـة 

الـدوليين  الأمـنالسـلم و قيقاً لذلل ع  الدول التعاون لحفـظ الدوليين وتح الأمنالسلم و للحفاظ ع  
ية للجميع وفي القضاء ع  جميـع ساسوالحريات الأ نسانالعالمي لحقو  الإ  حتراموأن تتعاون لتعَيَ الا 

 التمييَ العنصِّي والتعصب الديني. أشكال

 مسـألةيينـا فعنـدما حسـم مـؤلر ف ،نسانحماية حقو  الإ  إطارضمن أيضاً لذلل  ونجد صدىً 
اَمأكد ع   نسانعالمية حقو  الإ  اَمجميع الدول بالوفاء ب الت الحقـو   احـتراماتهـا المتعلقـة بتعَيـَ الت
المتحدة الأمم لميثا  منظمة  وفقاً  ،ية للجميع ومراعاتها وحمايتها ع  الصعيد العالميساسوالحريات الأ

عة العالمية لهذه الحقو  يعتبر تعَيـَ التعـاون والمواثيِّ ذات الصلة ووفِّ القانون الدوع. ولهذه الطبي
 (.2، ص1116بوذيب، نَيهة، المتحدة )الأمم قيِّ مقاصد لتح ياً أساس نسانالدوع في مجال حقو  الإ 

 كأساس لتعاون الدول غير رابع: مبادئ القانون الدوع العرفيالفرم ال
جنائيـة الدوليـة لمحكمـة النْـأة اإلى  إشـارة الدكتور محمـود شريـف بسـيوني في الأستاذيقول 

اَمـالجرائم الدولية:"...وفي الوقت الراهن هنـاك  ارتكا  بموجب معاهدة لمعاقبة ات قانونيـة دوليـة الت
مثـل هـذه الجـرائم ولمعاقبـة هـؤلاء  ارتكـا المتهمـين ب شـخاصتسليم هؤلاء الأأو  للتحقيِّ ومحاكمة

 (.22ص، 1117يوني، محمود شريف، بسعند مخالفتهم هذه القواعد الموضوعة جيداً" ) شخاصالأ

الشرعـية الـوارد في القـوانين الجنائيـة خصوصـاً  بدألم خلافاً أنه لنقول  ومن هنا ننطلِّ في فكرتنا
 حكـامنجد أن هناك متسـعاً في القـانون الـدوع الجنـا  لإعـمال الأ  ،التشريعات الجنائية الوطنية للدول

سـواء في نصـوص  ،المصـادر والمرجعيـات الدوليـة مـنكثـير ثبـت في  وهذا ما ،والقواعد الجنائية العرفية
بْـكل مبتسرـ في  أيضـاً  إثباتـهأم ع  صعيد العمل الدوع، ومـا يمكـن  ،القضاء أحكامالمعاهدات أم في 
 دراستنا هذه.
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 مبـدأنظام رومـا الـذي كـرس  ما كان سائداً قبل مجيءهو هذا الوضع  أنإلى  شارةهذا مع الإ
حصِّـ نطـا  تطبيـِّ هـذا  حيما ،لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لكن بْكل محدودالشرعية بالنص ع  أ 

مـا قـد يقـرره القـانون الـدوع مـن  لىإفي مجال ونطا  تطبيِّ نظام روما ذاته دون أن يمتد ذلل  بدأالم
 .(73)أخرىعرفيه في مجالات  أحكام

ة واشـتراط ارتبـاط الجـرائم الدوليـة لا تتوقـف عـ  ضرور  ارتكـا المسؤولية عـ  فإن  بالتاع
 أن مـن اتفاقيـات جنيـف الأولىنصت المـادة إذ  ،في جرائم الحر  بخاصةالدولة بنص اتفاقي مكتو  و 

مـن اتفاقيـة جنيـف  63، وكذلل المادة الأحوالوالتطبيِّ في جميع  حتراموكفالة الا  احترامعليها  طرافالأ 
اَمـالا الانسحا  من الاتفاقية لا يؤثر ع  أن التي تنص ع  الأولى ات التـي تقررهـا مبـادئ القـانون لت

ية وما يمليه الضـمير العـام نسانالمتمدينة ومن القوانين الإ الأمم الراسخة بين  الأعرافالدوع الناشئة عن 
 (.222ص، 1113أبو الوفا، احمد، )

في ديبـاجتي  إدخالـهالـذي تـم  الإنسـانيمارتنَ في القانون الـدوع  بدأكما أن هناك ما يعرف بم
الثـاني لاتفاقيـات جنيـف  الإضـافيوفي مـتن البروتوكـول  2717وعـام  2277تفاقيتي لاهاي الرابعة لعام ا

وجـود قاعـدة محـددة في فـل القـانون التعاقـدي يبقـى أنه في حالة عـدم  بدأوديباجته، ويفيد هذا الم
الجنـدي، )  العـامالمتحاربون والمدنيون تحت سلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانية ومـا يمليـه الضـمير

 (.227، ص، الوضع القانوني للأسلحة النووية1111غسان، 

فـروم القـانون الـدوع  عـنيختلـف  هنـإ إذ ، عالمية القـانون الجنـا وقد أكد جانب من الفقه 
طات هـذا لمن حيما الحدود والسلطات التي ترد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فليس لسـ خرىالأ 

أنـه إذ جنسية معينـة، ويتميـَ القـانون الـدوع الجنـا  بطـابع العالميـة، أو  معين يمإقلالقانون حدود ب
 (.216، ص1121حامد، سيد محمد حامد، يسري في كل مكان وع  كل شخص أياً كانت جنسيته )

 مبـدأهـو أنها مبادئ القانون الدوع العرفي في مجال التحقيِّ والمقاضاة والتعاون بْ أهمومن 
 مبـدألمي، فالجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تقع ضمن دائـرة الاختصاص العا

حقها في مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر أو  الاختصاص العالمي، الذي يتضمن واجب الدول
فـإن  بـدأ(. وبالنسـبة لهـذا الم11، صعـامر، صـلا  الـدين، لا تها )ارتكابمكان أو  مرتكبيهاعن جنسية 
 وتطبيقه يتطلب التعاون التام فيما بين الدول دون شل. هإنفاذالعمل ع  

ية وليس قليمالإ  مبدأ أساستقوم ع   الجنائية الدولية بالمقابل يرى اتجاه من الفقه أن المحكمة
ين )بسـيوني، تسـليم المتهمـ الأمنعالمية الاختصاص الجنا ، باستثناء العلاقة مع مجلس أو  العالمية مبدأ

 (.366-376دولياً، ص

نظام روما  أنإلى  من موضع من هذه الرسالة أكثرفي  أشار ولا يتفِّ الباحما مع ذلل فقد
يكرس الاختصاص العالمي ع  نظر الجرائم التي يختص بها، فهي جرائم يطبِّ عليها الاختصاص العالمي 

 نظراً لطبيعتها الخطرة.

                                                           



www.manaraa.com

 
 

95 

 وسبب نْأة مبرر يهى أن طبيعة هذه الجرائم وخطورتها ويتجه الباحما مع الكثير من الفقه الذي ير 
المبادئ القانونية الدولية العرفية ذات الْأن الجنا ،  أهمواعتباره أحد الاختصاص العالمي،  مبدأ

ةَ عن مكافحتها والعقا  ع   مما يعني أن  ،هاارتكابفخطورة هذه الجرائم تجعل الدول فرادى عاج
لب التعاون التام بين الدول، وهذا التعاون يتمثل بممارسة الاختصاص يتط أفضلنتائا إلى  الوصول

كدته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اللوتس في عام عالمي من جانب كل دولة. وهذا ما أال
البحار  أعاعترتكب في أنها في تعليقها ع  جرائم القرصنة والاتجار بالرقيِّ والاتجار بالمخدرات  2717
دولة باعتبارها  ةأي اختصاص لىإها إخضاعسيطرة دولة معينة مما يبرر  لىإلا تخضع  وأماكن اليمأقوفي 
 .(SCHABAS, WILLIAM, 2006, 154)دولية وتتطلب تعاون الدول للقضاء عليها  جرائم

 أهـميـة، وكـان مـن هموتتْابه جريمة القرصنة مع جرائم نظام روما من حيـما الخطـورة والأ 
مكافحتها تعاون الدول في هذا المجال، وقد أدى هـذا التعـاون إلى عقـد العديـد مـن محاولات وأسبا  

غـير  الأعـمال، ومعاهدة مقاومة 2721اتفاقية قانون البحار لعام  تناولها في هاأهمالصكوك الدولية كان 
لتـي ا الإرهـا المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية التي قامت ع  فلسـفة الآليـات الدوليـة لمقاومـة 

وقـد كانـت  .(211أو حاكمه)الجندي، الروائع المدثرة في قانون البحـار، ص الإرهايسلم  مبدأتقوم ع  
مقاومة هذه الجريمة من ضمن الاستثناءات الواردة ع  خضوم السفينة لاختصاص دولة العلم انطلاقـاً 

جنـدي، الروائـع المـدثرة في من مصالح المجتمع الدوع وع  أساس المبادئ المْـتركة للمجتمـع الدوع)ال
 (.226قانون البحار، ص 

دولة في مهاجمة  ةقيام السفن والطائرات الحربية لأي إمكانيةوقد ورد في معاهدة جنيف للبحر العام 
القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وفيهـا أيضـاً أن اختصـاص الدولـة  إلقاءمراكب وطائرات القراصنة و 

علمهـا يختفـي كـما عـبر عنـه أسـتاذنا الـدكتور غسـان الجنـدي لصـالح التي تحمل السـفينة القرصـانة 
 (.211ص لروائع المدثرة في قانون البحار،اختصاص عالمي)الجندي، ا

يجوز لكـل دولـة  بقولها:" 2721من معاهدة قانون البحار لعام  217وهذا ما أخذت به المادة 
أن تضب  أي سـفينة أو طـائرة قرصـنة أو أيـة في أعاع البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة 

سفينة أو طائرة أخذت بطريِّ القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض ع  مـن فيهـا 
من الأشخاص وتضب  ما فيها من الممتلكات، ولحكومة الدولة التي قامت بعمليـة الضـب  أن تقـرر مـا 

راء الذي يتخذ بْأن السـفن أو الطـائرات أو الممتلكـات تفرضه من العقوبات، كما أن لها أن تحدد الإج
 ".مع مراعاة حقو  الغير من المتصِّفين بحسن النية

تسـليم  بـدأالاختصـاص العـالمي وحسـب جانـب كبـير مـن الفقـه يعـد  مكمـلاً لم مبـدأ كما أن
رائم الطـر  ولـيس أكملهـا لتحقيـِّ التعـاون في مكافحـة وعقـا  الجـ أفضـلالذي يعد  مـن  ،المجرمين
الذي يمثل نوعـاً مـن التضـامن  ،الاختصاص العالميب يجب أن يكملالتسليم يبقى قاصراً  مبدأالدولية، ف

النظري  ساسبين الدول لمكافحة وعقا  هذه الطائفة من الجرائم الخطرة، وفكرة التضامن هذه هي الأ
  معنىً رديف للتعاون.(، وما التضامن إلا11ص ،عامر، صلا  الدين، لا تالاختصاص العالمي ) بدألم

 وغيره من مبادئ القانون الدوع الجنا  العـرفي بدأبالنظر لمضمون وأهداف هذا المفإنه  بالتاع
تحمل بطياتها واجب التعاون فيما بـين الـدول عـ  أنها أو  لثل حالة من التعاونأنها ، نجد يالاتفاقأو 
 هاإنفاذ
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 (Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth 
Willmshurst, 2007, p.409) . 

تعـاون الـدول غـير  مسـألةذاتها من موقف المحكمة إلى  شارةفي نهاية هذا المبحما لابد من الإ
، رومـافي نظام  طراففهر توجه لدى المحكمة لطلب التعاون معها من قبل الدول غير الأ فقد ، طرافالأ 

قراراته، وفهر مسـلل المحكمـة هـذا  احتراموواجب الدول في  الأمنيات مجلس صلاحإلى  استناداً وذلل 
لتعاون معها في توقيف الرئيس عمر البْير عنـدما قبـل دعـوة قطـر لمْـاركته في  الىإعندما دعت قطر 

 القمة العربية التي انعقدت في العاصمة القطرية.

أن المحكمـة تعـول عـ   ة الدوليـةالجنائيـ المتحدثة باسم المحكمة )لورنس بلارون( قالتفقد 
المتحدة وأن قرار مجلـس الأمم تعاون الدول، وأن قطر ليست دولة عضواً في ميثا  روما لكنها عضو في 

يطالب كل الدول بالتعاون مع المحكمة )المحكمة الجنائية الدولية تـدعو دولـة قطـر للتعـاون في  الأمن
مة بالتعاون مع المحكمـة، وبالمجمـل يمكـن القـول أن ويدل ذلل ع  أن قطر ملَ (. توقيف عمر البْير

وفي شـتى  أطـراف اً أم غـيرأطرافـ المحكمة تعتمد في نجاحها ع  مدى تعاون الدول معهـا سـواء كانـت
 DOMINIC McGOLDRICK, PETER) المجـالات التـي قـد يطلـب فيهـا التعـاون مـع المحكمـة

ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004,p.45) . 
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 ابعالفصل الر 

 التعاون في ضوء التطبيقات العملية بدأالأبعاد القانونية لم
تناولت دراستنا في الفصول السابقة التعريف بواجب التعاون مع المحكمة ومعرفة مدى ونطا  هـذا 

اَمالتعاون كواجب و  في  طـرافع  الدول الوفاء بـه. وكـان ذلـل وبالدرجـة الأولى ابتـداء بالـدول الأ  الت
 سـاسوالأ طـرافتعـاون الـدول غـير الأ  مسـألةكـما تـم البحـما في اره معاهدة دوليـة، نظام روما باعتب

مَة بالتعاون مع المحكمة، والوقوف ع  مدى ونطـا   طرافالدول غير الأ  أناعتبار  مكانيةالقانوني لإ  مل
 .طرافومجال التعاون المطلو  من هذه الدول غير الأ 

النظريـة للتعـاون سـس سـابقة تقـوم بمعالجـة الأوكانت دراستنا لهـذه الموضـوعات في الفصـول ال
اَمومجالاته وصوره و  اته حسبما نص عليـه نظـام رومـا وحسـب مـا هـو مسـتقر في مصـادر القـانون الت
اَمالباحما في هذا الفصل سيقوم بدراسة هذا الا إلا أن .الدوع المختلفة والواجب الملقـى عـ  عـاتِّ  لت

 مسـألةا التـي تنظرهـا المحكمـة والقـرارات الصـادرة عنهـا و الدول في ضوء التطبيقات العمليـة للقضـاي
 .التعاون معها

 لإالتـي نظرتهـا أو  فدراسة الواقع الحاع للتعاون تتطلب البحما في القضـايا التـي تنظرهـا المحكمـة
قضية ليبيا التي لت إحالتهـا أثنـاء إعـداد هـذه  لىإإضافة - قضايا والتي يبلغ عددها خمس ،غاية الآن
الغالب ولـيس  أنإذ سيتم بحثها تباعاً لمعرفة حالة التعاون بالنسبة لها،  والتي -1122في شباط  الدراسة

من الضرـورة بمكـان فإن  المطلِّ حسب ما ستبينه الدراسة يظهر عدم تعاون الدول مع المحكمة. بالتاع
ي قد تترتب ع  عـدم التعاون في ضوء الواقع العملي للتعاون لمعرفة النتائا الت مسألةأن نبحما ونقيم 

 تعاون الدول مع المحكمة.

ما تجريه مـن تحقيقـات  إطاروبسبب ما سنتوصل إليه من عدم تعاون الدول مع المحكمة في 
إلى  معَزة قد تساعد في سد فراغ عـدم التعـاونأو  وقرارات، فلا بد من البحما عن وسائل بديلة أوامرو 

 يه.عل حد ما والتخفيف من حدة الآثار التي قد تترتب

مواقـف الـدول المختلفـة مـن المحكمـة مباحما هـي  ةأربعإلى  هذا الفصلالباحما  يقسملذا 
)المبحما  ها،أمام في ضوء القضايا المنظورة واقع الحاع للتعاون مع المحكمةال دراسة (، ثمالمبحما الأول)

يـه ائا المترتبـة علتـوالنعـدم التعـاون  أسـبا ومعرفـة تقييم التعاون في ضوء الواقـع العمـلي و (، الثاني
الـدول مـع المحكمـة  المساعدة لعدم تعـاونأو  المعَزةأو  الوسائل البديلةثم دراسة (، )المبحما الثالما
 (.)المبحما الرابع

 مواقف الدول المختلفة من المحكمة والتعاون معها: الأولالمبحما 

فـيما تجريـه مـن  هـالا يقف التعاون مع المحكمة فق  ع  تلل المسائل الفرعيـة للتعـاون مع
، فهنـاك المحكمةإلى  مواقف الدول ونظرتها أيضاً  يْمل إنما ،هاأمام تحقيِّ ومقاضاة في القضايا المنظورة

ءَ يةأهم مجالات ذات مـن الضرـورة في نطـا  دراسـة منه. و  اً بالغة وتؤثر في هذا التعاون إن لم تكن ج
، لمـا لـذلل مـن تـأثير عـ  ونظرتهـا إليهـا هاواقع تعاون الدول مع المحكمة البحما في مواقف الدول من

 .هذا التعاونعدم استعداد لأو  دوما قد يظهر معه من استعدا هاتعاون الدول مع
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، وأبدت استعدادها سايرافاً في نظامها الأكون أطدت المحكمة وانضمت إليها لتأي فهناك دول
ام المحكمـة وقبولهـا أن نظـ لىإدول يمكن تلمس نية التعاون من مجرد انضمام تلل الأنه  للتعاون، حتى
عارضـت المحكمـة لم تنضـم إليهـا بـل اتخـذت مواقـف معارضـة  وهنـاك دولً  اً فيهـا،أطرافـ تكون دول

للمحكمة محاولةً إفْالها وإفْال الرسالة التي جاءت لأجلها، فاتخذت موقف المحار  للمحكمـة منـذ 
 نْأتها.

يقـوم الباحـما في هـذا و ،ون مـع المحكمـةفي التعـا ورئـيس ؤثر بْكل عـامإن هذه المواقف ت
في فـل  وبخاصـةً ها في هـذا التعـاون، سـاهماأو  بيان مدى استعداد الدول للتعاون مع المحكمةالصدد ب

أثير عــ  مختلــف دول العــالم، تــة ذات الســيطرة والنفــوذ والهيمنــة والمعرفـة مواقــف الــدول الرئيســي
ه عـ  حالـة ير بحثه بْـكل مسـتقل وبيـان مـدى تـأثالذي يتطلب  يةيكالأمركموقف الولايات المتحدة 

 .وواقع تعاون الدول مع المحكمة

يقوم بدراسة مواقـف الـدول المختلفـة مـن المحكمـة التـي في هذا المبحما الباحما فإن  بالتاع
كانت بين مؤيد ومعار  لهـا ولنْـأتها في )المطلـب الأول(، ثـم تحديـد موقـف الولايـات المتحـدة مـن 

 خاص )المطلب الثاني(. المحكمة في مطلب

 مواقف الدول المختلفة من المحكمة المطلب الأول:

في )الفـرم  مواقـف الـدول التـي أيـدت المحكمـة وتعاونـت معهـاوهذا المطلب يحتاج معرفة 
 الأول(، ثم مواقف الدول التي عارضت المحكمة في )الفرم الثاني(.

 معها مواقف الدول التي أيدت المحكمة وتعاونتالفرم الأول: 

دولـة تحالفـاً لـدعم المحكمـة الجنائيـة  67في مؤلر رومـا الـدبلوماي شـكلت مجموعـة مـن 
مهـا للمحكمـة، وتضـمن والدولية عبر العالم عـن دع الإقليميةالعديد من المؤسسات  تالدولية، كما عبر 
مـة الـدول منظو ، الإفريقـيالاتحـاد و ، الأورويالاتحـاد و مجموعـة ريـو، و فريقيـة، أ =وروذلل القمة الأ

المجمـع البرلمـاني الفرانكفـوني، و ، الأورويالمجلـس و دول الكومنولـما، و حركة عدم الانحياز، و ية، يكالأمر
المتحدة، ولجنـة حقـو  مم الاتحاد البرلماني الدوع، وغيرها. كما كان هناك دعم من الجمعية العامة للأ و 
 نسـانوالمندو  السامي لحقو  الإ  ،نسانتسمى مجلس حقو  الإ  1116منذ عام  أصبحتالتي  نسانالإ 

المـنظمات الدوليـة غـير قبـل مـن  للمحكمـة كما كان هناك دعـم .2773الذي استحدث منصبه في عام 
 DOMINIC) وتأييـدها عقد الكثير من الاجتماعات ع  مستوى العالم لدعم المحكمةتم و الحكومية. 

McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004, p.391). 

، ودول حلف الناتو الأورويالمحكمة، والمجلس  أنصارجميعها كانت من  مثلاً الأوروبيةالدول ف
للتعرف ع  الدول التي صادقت ع  نظام المحكمـة، نجـد أن جميعها، وباستعرا  دول وقارات العالم 

قـ  صـاد  عـ  مـن بينهـا فوجيبـوتي وجـَر القمـر  الأردن إلا أن ،المحكمـة أيـدغلبها أ الدول العربية 
دعـما  الأقـلكانـت فقـد  الآسـيويةالـدول أمـا صاد  ع  نظام روما،  الإفريقية، ومعظم الدول نظامها

 بعـد كنـدا دعمت المحكمة وكانت رئيسة ذلـل التحـالففقد استراليا أما وحتى توقيعا ع  نظام روما، 
 DOMINIC McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC) لكنهـا وقعـت فقـ  ولم تصـاد 

DONNELLY, 2004, p.392-399) . 
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المحكمة بْكل قـوي، فـالارجنتين وبوليفيـا  ا الوسطىأمريكو  ا الجنوبيةأمريكدعمت دول ذلل الحال ك
البرازيـل  أنفي المحكمـة، رغـم  أطراف جميعها دول ل والاوروغواي وفنَويلاوالباراغواي والبيرو والبرازي

مـن نظـام  219في البرازيل، وكولومبيا استخدمت المادة  اشترطت عدم تنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة
ذلــل  أنادعــت إذ  ،ســنوات( ة بالنســبة لجــرائم الحــر  لمــدة ســبعرومــا )اســتبعاد اختصــاص المحكمــ

اَم عند مص إرساءسيساعدها في   ادقتها ع  نظام المحكمـة،اتفاقية السلام كونها كانت تعاني من حالة ن
مقتر  لتعديل دستوري لتتمكنا مـن المصـادقة عـ  نظـام  إعدادتم  1113وفي تْيلي والمكسيل في عام 

 أطـراف الآننجد أن كوستاريكا وهوندوراس وبنما وترينيـداد وتوبـاغو  أيضاً ا الوسطى أمريك. وفي روما
 DOMINIC) غايــة الآن لىإغــواتيمالا والســلفادور ونيكــاراغوا فلــم تصــاد   أمــافي المحكمــة، 

McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004, p.396) . 

 أيضـاً  يـةقليملمحكمـة لـيس فقـ  مـن مواقـف الـدول، فـالمنظمات الإ كما فهر دعم وتأييد ل
فبالنسـبة  ،ية مـن المحكمـةقليميمكن تلمس مواقف بعض المنظمات الإ نه إ إذ دعمت المحكمة وأيدتها، 
 الأمـينتصِّـيحات حولـه في تقريـر  تورد قـدأنـه  نجـد ،يةإقليمكمنظمة  ،ورويمثلا لموقف الاتحاد الأ

 باسـم مـن فنلنـدا (لينتـونن)  حيـما تحـدثت السـيدةوالسـتين العام في دورة الجمعية العامة الحاديـة
 الدوليـة المحكمة الجنائيـة عن الاتفا  الذي عقد مع الأوروي الاتحاد  وعبرت عن رضاورويالأ الاتحاد

ذلـل  في بمـا ،خـرىالأ  المعنية المنظمات الاتحاد يْجع وان والمساعدات، التعاون بْأن ،1117نيسان/ في
 (لينتـونن)المحكمة. ووصفت السـيدة  مع تعاونها ع  الرسمي الطابع تضفي أن ع  الأفريقي، الاتحاد
 نظـام سـلامة عن مخلص نه مدافعوأ  عالمية المحكمة، عاةد من ونْ  فاعل داعيةأنه  ورويالأ الاتحاد
 ذلل، تفعل أن إليه تنضمأو  روما نظام ع  بعد تصد  لم التي الدول لجميع دتهمناش يكرر وانه، روما

 في يسـاعد لأن اسـتعداد عـ  وأنـه وحصـاناتها، المحكمـة امتيازات بْأن للاتفا  بالنسبة ونفس الشيء
 المتحـدة في الـدورة الحاديـةمـم العـام للأ  الأمـين)تقريـر  تنفيـذه فيأو  النظـام عـ  التصـديِّ عملية
 (.31، ص1116 ،ستونوال

 ،الـدول قبـل مـن فاعـلال التعـاونفـإن  عملهـا، بدأت قد الدولية الجنائية المحكمة كانت ولما
 الدوليـة المـنظمات مـن المتحـدة وغيرهـامـم لأ  الىإإضـافة  ،للمحكمـة الـدول التي تقـدمها والمساعدة

 صالح الضـحايا في ليس القضاء إلى الجرائم الدولية مرتكبي ن تقديم. كما أ يةأهم أكثر أصبح يةقليموالإ 
 تتمتـع لا المحكمـة لأنبرمته،  الدوع المجتمع يخدم مصالح إنما فحسب، المتضررة المحلية والمجتمعات

 إلقـاءفي واجـب التعـاون في  في عملها خاصة لإنجاحها من تقديم المساعدة لها بد لاإنه ف ،نفاذالإ  بصفة
 رومـا وبموجـب نظـام الصادرة، حكامالأ  إنفاذو  الْهود قلون وتقديم الدليل، المْتبه بهم، ع  القبض

لمحـاكمتهم،  المحكمـةإلى  وتسليمهم المْتبه بهم عن اعتقال المسؤولية طرافالأ  الدول تتحمل ،سايالأ
 كـاملاً تعاونـاً  المحكمـة مـع تتعـاون أن المعنيـة الجهـات   بجميعأها ورويالاتحاد الأ وبناء عليه فإن

، 1116 ،والسـتون المتحدة في الدورة الحاديـةمم العام للأ  الأمين)تقرير  والغايات لتحقيِّ تلل الأهداف
 (.32ص

 ثاني: مواقف الدول التي عارضت المحكمةال الفرم

موقـف بعـض الـدول التـي صـوتت إلى  شارةلابد من الإ ،قبل الحديما عن مواقف هذه الدول
اَئر  وليبيا والعرا  وقطرضد المحكمة ونْأتها، فالصين مثلاً   إنْـاءصـوتت ضـد واليمن والسودان والج

ا لاحقـا أعلنتـثـم  ،المعاهدة المنْئة للمحكمـة 32/21/1111بتاريخ  وقعتايا أمريكو  وإسرائيلالمحكمة، 
 كما في ذلل.  إسرائيلثم تبعتها  1111في شهر نيسان  يا توقيعهاأمريكحيما سحبت  ،تهمارغبعدم 
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سـلطة حيما وقفـت في حالـة تضـاد مـع  ،الأمنعليها مجلس محكمة يسيطر إنْاء الهند بقوة عارضت 
تـدرج  الـدمار الْـامل جريمـة حـر  لأسـلحةاعتبار الاسـتخدام الأول  وأرادت، رجاءوسلطة الإ حالةالإ 

 DOMINIC)عـابر الحـدود الارها   اصةخو  الإرها  إدراج، وعارضت عدم ضمن اختصاص المحكمة
McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004, p.437-440)  

أو نيـة الــدول  لحالــة العامـة للتعـاون مـع المحكمـةهـذه المواقـف لابـد وان يظهـر منهـا ا إن
هنـا  هـذه المواقـف أهـمأما بالنسبة لمواقف هـذه الـدول فنتنـاول ، واستعدادها للتعاون مع المحكمة

 كالآتي: ونكمل الحديما عن موقف الولايات المتحدة في المطلب القادم،

 إسرائيل: لاًأو 

إلا  ، للمحكمةسايفي النظام الأ اً ع  معاهدة روما بالتاع فهي ليست طرف إسرائيللم تصاد  
المحكمة  أمام لتحقيِّ والمقاضاة الىإقلقة من احتمال تعر  ضباطها وجنودها ومستوطنيها  إسرائيل أن

ئية في حال واجهت مثل هـذه الجنائية الدولية، لذلل قامت بتْكيل فريِّ خاص لتقديم المْورة القضا
 (.72، ص1112الْكري، علي يوسف، الاحتمالات )

فهـرت مـن خـلال ردود الفعـل الحكوميـة حـول  أمـورعدة إلى  استناداً وقامت هذه المخاوف 
 ،المحكمة أمام والمقاضاةإلى التحقيِّ فالبعض تخوف من تعر  الضباط والجنود والمستوطنين  ،المحكمة

ن احـتمال اسـتخدام الـدول ن احتمالات تسييس المحكمة وهناك من هو قلِّ مـوالبعض الآخر قلِّ بْا
جـرائم دوليـة بسـبب اسـتمرار سياسـة الاسـتيطان  ارتكـا ب إسرائيـللمحكمة كوسيلة لاتهـام العربية ل

الـدول العربيـة  أنإذ ة خـير لا داعي للخوف من هـذه الأ أنه  إلا(. 72، ص1112الْكري، علي يوسف، )
 لعميِّ.مْغولة بسباتها ا

إلى التخـوف مـن معاهـدة المحكمـة  إسرائيـلكما يرى الباحـما أن مـن الأسـبا  التـي دعـت 
الجنائية الدولية والانضمام إليها، الرأي الاستْاري لمحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصِّيـ، 

ن احـتمال تولد الخـوف لـديها مـ إذ إسرائيلالذي هدم كل الحجا القانونية التي تذرعت واحتجت بها 
مقاضاة قادتها حول جريمة الفصل العنصِّي وباقي الجرائم الدولية التي يرتكبونها كـل يـوم في فلسـطين 

قادة العدو الصـهيوني الغاشـم وفي داخلهـم وحقيقـتهم يعرفـون أنهـم يمارسـون أعـمالاً  أنالمحتلة، كما 
 جرائم دولية صرفة.نها إ مستوى القول  لىإترقى  إجرامية

خطوات لمقاومة المحكمة وقامـت بية يكالأمربالتعاون مع الولايات المتحدة  ائيلإسر لذا قامت 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلى  نقلهـمأو  انيكـالأمربتوقيع اتفاقية ثنائية تستبعد فيها تسـليم الرعايـا 

ةَ كامل، ) والعكس   (.19، ص1117المقهور، ع

 الدول العربيةثانياً: 

وجيبوتي وجَر القمر  الأردندول هي  ثلاث إلامن الدول العربية  لم تصاد  ع  نظام المحكمة
مـع الولايـات المتحـدة باتفاقيـة ثنائيـة مـن تلـل  تلـدخمن ذلل قامـت  الرغمب والأردن، 1117لغاية 

تهـا لمقاومالأطـراف في المحكمـة ها مـع بعـض الـدول قامـت الولايـات المتحـدة بعقـدالاتفاقيات التـي 
 ضغوطات سياسية وعسكرية.تحت ذلل و  والوقوف ضدها
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السـبب في عـدم مصـادقتها عـ  نظـام رومـا للمحكمـة الجنائيـة  أنادعت العديد من الدول العربية و 
أغلـب الـدول العربيـة غـير  تكـما كانـالدولية، هو عدم وجود تعريف واضح ومحدد لجريمة العدوان، 

الحميـد، عبـد الحميـد محمـد،  عبـديضرـ بالسـيادة )أنـه  لمصادقة ع  نظام روما بحجـة الىإ ةمستعد
حرصــها عــ  ضــمان تكمــن في  الحقيقيــة وراء ذلــل ســبا الباحــما يــرى أن الأ إلا أن(، 977، ص1121

 بحـما، وسـيتم نظام روما لا يستثني القادة والراساء من الملاحقـة لأن ،الحصانة من الملاحقة القانونية
كـما  1121ريمة العدوان في كمبالا عـام تم تعريف جكما قد  .الحصانة اتإشكاليذلل عند الحديما عن 

برأت نية الدول العربيـة واتجهـت نحـو المصـادقة عـ  نظـام  إذاسنلاحظ تباعاً، وسنرى بعد ذلل فيما 
 روما.

لم يعـد أنـه فكـرة مؤداهـا  عـ  الآن ومن جانب آخر يرى الباحما أن القـانون الـدوع يسـتقر
اَمخالفت  ما إذاالقانون الوطني وسيلة للدفام عن الدولة  مَـة بمواءمـة إ إذ اتها الدولية، الت ن الـدول مل

اَمتشريعاتها بما يتفِّ ويتلاءم مع  اَماتها الدولية، وأن الاالت الجـرائم الدوليـة  ارتكـا بمقاضاة ومنـع  لت
اَميعد من الا  نص اتفاقي مكتو . لىإية ع  الدول دون الحاجة ساسات الألت

ستخدام المحكمة كوسيلة ضغ  من الـدول العظمـى كما تذرعت الدول العربية وتخوفت من ا
...أن أغلبيـة الـدول المنضـمة ليسـت مـن بسيوني ع  ذلـل بقـول:" الأستاذع  الدول العربية، وقد رد 

الدول العظمى، وأن الولايات المتحدة لم تنضم وأن السلطة المخولة لتسيير المحكمة هي جمعيـة الـدول 
عادية بالأغلبيـة وفي الأمـور المهمـة بأغلبيـة الثلثـين. بالتـاع لا يمكـن والتي تعمل في الحالات ال طرافالأ 

ع  مثل هذه التصـورات التـي تـأتي مـن باعـما  الأمرقائمة الدول المنضمة أن ينتهي إلى  التصور بالنظر
هـي التـي تنتخـب المـدعي العـام والقضـاة  طـرافسياي لا علاقة له بالواقع. فضـلاً عـن أن الـدول الأ 

اَنية. ومن ثموالمسجل و  للـدول فـإن  هذا التساال ليس له محل في الواقع، بل ع  العكسفإن  تقر المي
المحكمة حتى يتسنى لها الاشتراك في صياغة القـرارات التـي تهـم إلى  العربية مصلحة أكيدة في الانضمام

 .(213، ص1117بسيوني، محمود شريف، ) "الدول العربية

منها قد وقـع عـ   اكبير  اعدد إلا أن ،معظم الدول العربية من عدم تصديِّ ع  الرغمأنه  إلا
اَئـر بتـاريخ  16/21/1111نظام روما وهذه الدول هي: مصِّ التـي وقعـت بتـاريخ   12/21/1111والج

والكويت بتاريخ  17/22/1111وسوريا بتاريخ  2/7/1111والسودان بتاريخ  2/7/1111والمغر  بتاريخ 
وسـلطنة  22/21/1111والبحـرين بتـاريخ  17/22/1111لمتحدة بتـاريخ العربية ا والإمارات 2/7/1111

)التحالف العري مـن اجـل المحكمـة الجنائيـة  12/21/1111واليمن بتاريخ  11/21/1111عمان بتاريخ 
 (.لا ت، بدون رقم صفحةالدولية، 

يـدل أنـه  مقيمة قانونية رغ ةأي ليس للتوقيع أنفي القانون الدوع  الأصل نتجدر الإشارة إلى أ 
اَمخطوات للتعبير عن رضاها النها  بالا اتخاذع  اتجاه نية الدولة الموقعة نحو   بالمعاهدة لاحقاً. لت

يرتب ع  الدولـة الموقعـة  ،من اتفاقية فيننا للمعاهدات 22التوقيع حسب نص المادة  كما أن
اَمقبل التصديِّ  أن تخـالف هـدف المعاهـدة ها أناً بالامتنام بحسن نية عن القيام بتصِّفـات مـن شـالت
مَ الدول بالامتنام عن  22تنص المادة إذ ، والغر  منها  التي تعطل موضوم المعاهـدة الأعمالع :" تلت

أو  تبادلت الوثـائِّ المنْـئة لهـا بشرطـ التصـديِّ،أو  كانت قد وقعت المعاهدة إذاغرضها وذلل: أ. أو 
كانـت عـبرت  إذا .  أو  تصـبح طرفـاً في المعاهـدة، إلا تظهر بوضو  نيتها في أنإلى  الموافقةأو  القبول،

اَمعن رضاها الا  هذا التنفيذ بغير مبرر". يتأخربالمعاهدة حتى دخولها حيَ التنفيذ ع  ألا  لت
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اَمالتوقيع ع  نظام روما من شانه فإن  بالتاع أو  جـرائم حـر  ارتكا الدول العربية الموقعة بعدم  إل
وأن تقـوم بمواءمـة تشرـيعاتها الوطنيـة لتجـريم هـذه  ،جماعيـة إبـادةجريمـة  أو يةنسـانجرائم ضد الإ 

حين التصديِّ ع  نظـام  لىإ، وذلل حسن النية في تنفيذ المعاهدة الدولية مبدأوفقاً لما يقتضيه فعال الأ 
 (.لا ت، بدون رقم صفحة)التحالف العري من اجل المحكمة الجنائية الدولية، روما 

 وقف الولايات المتحدة من المحكمةالمطلب الثاني: م

موقـف الولايـات المتحـدة  هـوعدم التعـاون مـع المحكمـة للمعارضة ول إثارةالمواقف  أكثر إن
 نسـانحارس وحامي حقـو  الإ أنها ع  الدول والتي تدعي  االدولة التي نصبت نفسها شرطي الأمريكية
مـة عـ  الـرغم مـن توقيـع الـرئيس كلنتـون المحك إنْاءوقد عارضت الولايات المتحدة فكرة . في العالم

بمجيء الرئيس بوش الابن تم سـحبه وفهـر موقـف الولايـات أنه  إلا( 32/21/1111لنظام روما )تاريخ 
ومـع  .(79)المتحدة المعادي للمحكمة من خلال العديد من المواقف والمظاهر التي سـيتم الوقـوف عليهـا

ية حتى وان بقيت دولة غير طـرف يكالأمرت المتحدة المحكمة سوف تحتاج الولايابأن  جدل يوجدذلل 
 ,DOMINIC McGOLDRICK)فاعــل تعمــل بْــكل  أنالمحكمــة  أرادتمــا  إذافي نظــام رومــا 

PETER ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004, p.390) 

أي  تفـاديفي عدم تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة ومعاداتها لها في الرغبة  أسبا وتكمن 
ية المنتشرة والعاملين يكالأمرالعاملين في الْبكات بخاصة  و أمريكيتهديد قد يلحِّ بأي مواطن أو  خطر

تطالهـا المسـاءلة القانونيـة الدوليـة،  أنغير سريـة يمكـن أو  ات سريةفعاليفيها المنخرطين في نْاطات و 
اَمأية  ولتفادي ، ولوجـود حساسـية والتطلع لفر  هيمنتها ع  العالم طرافات قد تكون متعددة الأ الت
ا أمريكية تجاه المؤسسات الدولية الساعية لتحقيِّ المساواة بين دول وشعو  العالم، وقد هددت أمريك
 جنودهـا مـن المقاضـاة الأمـنمجلـس  لم يعف إذاالمتحدة لحفظ السلام الأمم م مْاركتها في قوات دبع
 (.22، ص1112ري، علي يوسف، الْك، و 291، صالمحكمة الجنائية الدولية )شكري، محمد عَيَ أمام

ما فيلثلت أنها ات تجاه المحكمة نجد إجراءوبتتبع مواقف الولايات المتحدة وما قامت به من 
 يأتي:

وقـع الـرئيس كلنتـون عـ  نظـام رومـا في إذ  أولاً: عدم المصادقة ع  نظام روما وسحب التوقيع عليه.
، وبدأت الولايـات المتحـدة 6/7/1111ع بتاريخ الرئيس بوش قد سحب هذا التوقي إلا أن، 32/21/1111

 (.966، ص1121عبد الحميد، عبد الحميد محمد، حملة لإضعاف المحكمة )

 الأمنمن مجلس  2911ثانياً: السعي للحصول ع  القرار 

خلال البحما في تجديد مهمة حفـظ السـلام في  الأمنمجلس إلى  تقدمت الولايات المتحدةفقد 
 دولة غير  لىإوالتي تنتسب  ،المتحدةمم قوات حفظ السلام التابعة للأ  إعفاءالبوسنة بطلب يتضمن 
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ولما رفـض طلـب الولايـات المتحـدة  ،لمحكمة الجنائية الدوليةالقضائية ل ولايةالطرف في نظام روما من 
استخدمت الولايات المتحـدة حـِّ الـنقض الفيتـو ضـد قـرار  ،الأمنفي مجلس  الآخرين الأعضاءمن قبل 

 . (Rae, James, 2003, p.159) المتحدة للبوسنةالأمم د مهمة بعثة لدي

 2911دولة اعتمد القـرار رقـم  211من  أكثرمن عدم موافقة  ع  الرغمو  الأمنمجلس  إلا أن
أو  تحقيـِّأي  إرجـاءالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ب الأمـنالذي يطالب فيـه مجلـس  ،1/7/1111بتاريخ 

وتْارك في عمليات ينفذها مجلس  ،دول ليست طرفا في نظام روما لىإن ينتمو  أشخاصمقاضاة تتعلِّ ب
عبـد ) لتجديد هذا القرار بْـكل سـنوي الأمنوقد اتجهت نية مجلس  ،شهرا 21بها لمدة  يأذنأو  الأمن

 .(77)(291-292، ص1112اللطيف، براء منذر، 

ضد اختصـاص  بخاصةً و ، حصانة ضد العدالة الجنائية الدولية ويتضمن هذا القرار بْكل رئيس
يمثل عقبة في طريِّ أنه  ، كمافي نظام روما أطراف غير يطال مواطني دول أنالمحكمة الجنائية المحتمل 
عمل المحكمة وفي  إعاقة، رغبة في الأمن ع  مجلس أمريكي، وقد صدر بضغ  المحكمة الجنائية الدولية

عبـد الحميـد، عبـد الحميـد ائيـة الدوليـة )المحكمـة الجن أمام تجنيب مواطنيها من احتمالية مقاضاتهم
 (.932، ص1121محمد، 

 (ASPA)  في الخارجيينيكالأمرقانون حماية الجنود ثالثاً: 

 في الخارج يينيكالأمر ع  قانون حماية الجنود يكيالأمرصاد  الكونجرس  22/7/1111بتاريخ 
  إعلان ن بحماية مْمولو يينيكرالأمكل الرعايا  أنوينص ع   ،1/2/1111ووقعه الرئيس بوش بتاريخ 
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قد يتخـذ  إجراءأي  ضدة صاخبوان ع  الولايات المتحدة حماية مواطنيها و  ،يكيالأمرالحقو  والدستور 
فـإن  ،يينيكالأمـربعـض الرعايـا أو  كلإلى  الموجودة في نظام روما واحتمالية امتداده ةوللخطور  بحقهم،

دولـة  إقلـيمقد يغطي أنه إذ  ،في نظام روما اً ت المتحدة طرفحتى وان لم تكن الولاياهذا القانون يطبِّ 
، 1117عيتـاني، زيـاد، . و 293، ص1117بسـيوني، محمـود شريـف، ) نيـو أمريكطرف يتواجد عليها رعايا 

 :(ائية الدوليةموقع التحالف من اجل المحكمة الجن) (. وهذا القانون يتضمن937ص

جهاز قضا  آخـر أي  كن ذلل معبينما يم ،ة الجنائية الدولية. يمنع تعاون الولايات المتحدة مع المحكم2
أية  لمنعمثل محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا ويْمل هذا ا ،الأمنمن خلال مجلس  قد ينْأأو  نْأ
قـانون أي  طةامسـاعدة ماليـة بوسـأيـة  كما يْمل مفهـوم التعـاون تقـديم ية،أمريكمحكمة أو  وكالة

  مع المحكمة.أمريكيأي شخص  تبادلأو  قيِّ والاعتقال والتوقيفلمساعدة المحكمة ع  التح

للفصلين  لا وفقاً إ ،المتحدةمم ية في قوات حفظ السلام التابعة للأ يكالأمر. يحظر هذا القانون المْاركة 1
حصـلت الولايـات المتحـدة عـ  ضـمانة عـدم تعـر   إذاو  ،المتحـدةالأمم السادس والسابع من ميثا  

لاحقة القضائية في الدول التي يتواجدون فيها، وهذا ما حصلت عليه الولايات المتحـدة في لم الىإجنودها 
 .من نظام روما 72و  26المواد 

القـومي مـع المحكمـة  الأمـنغـير مبـاشرة لـس أو  معلومات سرية بطريقة مباشرةأية  . يحظر تبادل3
 الجنائية الدولية.

 الأطلسيـباسـتثناء دول حلـف شـمال  ،حكمـة عسـكريادولة تصاد  ع  نظام المأية  . حظر مساعدة9
كوريـا  ،الأرجنتـين ،الأردن ،اليابـان ،إسرائيـل ،مصِّـ ،اسـتراليا :فيه )ويْمل الأعضاءوالدول الحليفة غير 

 تايوان(. ،نيوزيلندا ،الجنوبية

إلى  كما يقضي هذا القانون بسحب الدعم العسكري والمساعدة الاقتصادية عن أي دولة تسعى 
 (.73، ص1117الأشعل، عبد الله، المحكمة الجنائية الدولية وبطريقة فاهرة ومتحمسة ) دعم

طة المحكمـة الجنائيـة ا معتقـل بوسـأمـريكيشـخص أي  . تخويل الرئيس بكل الوسائل اللازمة لتحرير7
 ن يكون شخصاً أ أو  ،بت دولته ذللطل إذا ويحمل جنسية دولة حليفة أمريكيحتى لو كان غير ، الدولية

ه لأنـ ،ا وباقي دول العالم بقانون اجتيا  لاهـايأوروبهذا القانون في  قد سميو  .يةأمريكيتمتع بحماية 
وتحرير الرعايـا الامـريكيين الـذين قـد  لاهايمقر المحكمة في يسمح باجتيا  أنه  يفهم ضمناً من خلاله

 .يكونون قد اعتقلوا وتم احتجازهم لدى المحكمة لتقديمهم للمحاكمة

 (76)الاتفاقيات الثنائية )اتفاقيات الحصانة(: رابعاً 

بعـض  ةً صاخبدول، و ال بعضمع  يةيكالأمر تلل الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة وهي
اتفاقيات منـع أو  من العقا ، فلاتتسميات كاتفاقيات الإ  وسميت بعدة روما،في نظام  طرافالدول الأ 
ــات المــادة أو  التســليم، ــات عــدم التســليم و أ  (،1)72اتفاقي ــة، الىإاتفاقي ــة الدولي أو  لمحكمــة الجنائي

 . (Rae, James, 2003, p.159-160) اتفاقيات الحصانة
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منه وتختلف عن اتفاقيات الحصانة  فلاتالإ تعَز هذه الاتفاقيات لنح حصانة من العقا  و و 

ننا للعلاقات القنصلية لعام ، واتفاقية في2762الدبلوماسية وهي اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية 

القضاء الجنا   أمام التي لنح الدبلوماسيين وموففي البعثة الدبلوماسية حصانة من المثول 2763

 للدولة التي يمارس فيها الدبلوماي عمله ويقع فيها مقر بعثته الدبلوماسية.

اَممن العقا   فلاتوتتضمن اتفاقيات الإ  أو  نقـلأو  مـع بعـدم التحقيـِّ طـرافالـدول الأ  الت
يـة يكالأمريين، سواء أكانوا موففين حاليين أم سابقين في الحكومـة يكالأمرالمواطنين أو  شخاصتسليم الأ

يــة، والمْــتبه يكالأمرلمؤسســة العســكرية  الىإأحــد الأفــراد المنتمــين أو  بمــا في ذلــل المتعاقــدين معهــا،
أو  لأي كيـان آخـرأو  المحكمـة،إلى  ة الدوليةهم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائيارتكابب

بلـد أي إلى  نقلـهأو  طـردهأو  هـا،يلإإحالتـه أو  المحكمة الجنائيـةإلى  لأي طرف ثالما لغايات تسليمهم
نمـوذج مـن هـذه الاتفاقيـات وهـو ثالما لتحقيِّ مثل هـذه الأغـرا ، إلا بموافقـة الولايـات المتحـدة )

، والمسـماة اتفاقيـة بخصـوص تسـليم الهاشـمية الأردنيـةملكة حدة والمالمبرمة بن الولايات المت الاتفاقية
 (. 1116المحكمة الجنائية الدولية  لعام إلى  أشخاص

لا تتضـمن  تخـالف نظـام رومـا كونهـاأنهـا نجـد  نمـوذج مـن هـذه الاتفاقيـات، بإمعان النظر بنصو 
طلبـات تسـليم مـن الجانـب  بهـارد التي يو  ،التي يختص بها نظام روما المقاضاة في الجرائمأو  التحقيِّ
الولايات المتحـدة ولـيس غيرهـا مـن  لأن ،يةيكالأمررغبة حسب ال إلا عندما يكون ذلل مواتياً  ،يكيالأمر

ــاة ) ــذه الموات ــدر ه ــم يق ــة رق ــة، وثيق ــو الدولي ــة العف (. و 23، ص IOR 40/25/2002 ،2002منظم
(Coalition for the ICC memo on article.98 of the Rome Statute and the Bilateral 

Agreements proposed by US Government, p.5) 

 وإنهـاء ،مـن العقـا  فـلاتهذا في الوقت الذي جاء فيه نظام روما هادفا لوضع حد لثقافة الإ 
امل تضـمن مـن المبـادئ وعدم ترك الجرائم الدولية لر دون عقا  مرتكبيها، فهو نظام متك ،الحصانات

  من العقا . فلاتحد للإ  ما يكفي لوضع

ة التي تواجه المحكمة الجنائيـة الدوليـة في موضـوم الرئيس سبا وتعد هذه الاتفاقيات من الأ
بالتاع موضوم التعاون. فتؤثر هذه الاتفاقيـات عـ  التعـاون  ،(261، ص1117حسين، خليل، الحصانة )
اَمتفـي ب أنللـدول  أتـا أنـه  -حسب الـبعض– روما الأساي من ثغرات نظام لأن مع المحكمة اتهـا الت

لمحكمـة  الىإالمطلـوبين  تسـليمالمتعلقة بتسليم المجرمين فيما بينها، الأمر الذي قد يتعار  مـع  الدولية
بالتـاع التخفيـف مـن  وبـين المحكمـة، اإن كان هناك تنازم في طلبات التسليم بين الدول ببعضها بعضـ

، 1117بيـدار، ادم عبـدالحبار عبداللـه، ) إليها د من المتهمينيتم تسليم العديفاعلية المحكمة عندما لن 
 (.911ص

 لأن مـع المحكمـة، بواجـب التعـاون وواضـحاً  صريحـاً  إخـلالاًمثل هذه الاتفاقيات تتضـمن  إن
 ع  مـدى تنفيـذ هـذه الـدول أساييعتمد بْكل  فاعليتهاتحقيِّ الغاية من وجود المحكمة وتحقيِّ 

اَملا طرافالأ  مثـل هـذه الاتفاقيـات فإن  ها التعاون مع المحكمة، بالتاعأهموضة عليها التي اتها المفر لت
اَمالدول ب بإخلاللنع التعاون مع المحكمة وتتسبب  يـة ولـيس للقضـاء يكالأمراتها ورضوخها للرغبة الت

 الدوع الجنا . 

اَمتقو  نها لأ  وتقو  هذه الاتفاقيات واجب التعاون  الأمر ،اات الدول بموجب نظام رومالت
اَمبواجب التعاون الذي يضم بطياته جميع الا الإخلالالذي يترتب عليه  ات الواردة في روما، بالتاع لت

اَمن عدم التقيد بهذه الافإ اَمالا معدم التعاون وعدإلى  ات يْير بوضو لت بواجب التعاون، ويظهر  لت
 يلي: ذلل من خلال ما
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عبد الحميد، عبد ) القائمة المسلحة هي اتفاقيات القوات 72/1إن الاتفاقيات التي تقصدها المادة . 2
اتفاقيات أو  SOMA’s)والـ )SOFA’s) والتي تسمى اتفاقيات الـ ) (،973، ص1121الحميد محمد، 

اتفا  الوفود المْاركة ، إذ تبين أثناء المؤلر التسليم، حيما تبين ذلل من خلال مؤلر صياغة نظام روما
( 1)72اتفاقية من الاتفاقيات التي تعنيها المادة  ةرد الذي يمكن أن تْمله أيالفأو  ع  أن الْخص

 القائمة المسلحة محددة بموجب اتفاقيات القوات وأهدافيجب أن يكون ذلل الْخص المرسل لغايات 
ي التي تنو  طرافتبين من المؤلر أن الدول الأ كما تسمى الدولة المضيفة،  أخرىدولة إلى  المذكورة أعلاه،

ما تلقت طلب  إذاعليها الأخذ بعين الاعتبار التفرعات الناشئة عن ذلل  ،الدخول في مثل هذا الاتفاقيات
 وخلافاً لذلل ،تلل الدولة بموجب اتفاقية دولية معينةإلى  من المحكمة لتسليم شخص لم يكن مرسلاً

 رج في نطا المحكمة ستعتبر أن ذلل الْخص يقع ضمن مفهوم الْخص المرسل وأنه يندفإن 
 (.297، ص1117بسيوني،محمود شريف،و .217ص،1117شبلي، مد محالعتوم،()1)72المادة

لتسليم شخص دون الحصول ع  موافقة الدولة المرسلة  وهنا لا يجوز للمحكمة أن توجه طلباً 
اَمـمـع  ،72كان الطلب لا يتفِّ، بموجب الفقرة الثانية من المـادة  إذا يهـا ات تلـل الدولـة الموجـه الالت

إلى  طلب التسليم بموجب اتفا  دوع يضـع موافقـة الدولـة المرسـلة كشرطـ لتسـليم شـخص تـابع لهـا
 (.الإثباتوقواعد  الإجرائيةمن القواعد  277)القاعدة  المحكمة

التحقيـِّ والمقاضـاة في الجـرائم في  للـدول المتمثـل سـايمع الواجـب الأ اتفاقيات الحصانة تتعار . 1
 ية.يكالأمر والمواتاة التحقيِّ والمقاضاة بالرغبة ترب  فهيالدولية،  

 إفـلاتفي العديد من مواضعه ع  وضع حد للجرائم الدوليـة و  روما نظام أكدفي هذا الصدد و 
نظام  أنيرى الفقيه ساندز والفقيه كراوفورد والفقيه وايلد إذ الفقه ذلل  أكدمرتكبيها من العقا . كما 

الجـرائم  ارتكـا مـن العقـا  عـ   فـلاتوضع حـد للحصـانة والإ إلى  المحكمة الجنائية الدولية يهدف
تـرك ذلـل أو  الوطنيـة نظمـةالتحقيقات اللازمة لذلل ضـمن التشرـيعات والأ  إجراءالدولية ويؤكد ع  

 إجـراءعـدم الرغبـة في أو  كعـدم القـدرة رومـا، نظـام لل فيالـواردة لـذ  شرـوطالللمحكمة حال تـوافر 
 .(Sands, Crawford, and wilde, P.12)الوطني  التحقيِّ من جانب القضاء

أو  مع واجب الـدول في الامتثـال للطلبـات المقدمـة مـن المحكمـة لاعتقـال هذه الاتفاقيات . تتعار 3
تسـليم هـؤلاء أو  الطلبات التـي تتضـمن دعـوة الـدول للتعـاون في اعتقـالأو  ،متهمين أشخاصتسليم 

 بالتعاون الدوع والمساعدة القضائية. ةالمتعلق رومانظام  أحكامبالتوافِّ مع  ،شخاصالأ

اَم. تتعار  هذه الاتفاقيات مع واجب و 9 المحكمة والدولة المتقدمة بطلـب تسـليم متنـافس  إخبار الت
طلبـات أو  في حال تعدد طلبـات التسـليمفمن نظام روما(،  71الفقرة الأولى من المادة عن واقعة ما )

من صـلاحيتها ومـن دولـة غـير طـرف، فعـ  الدولـة الطـرف إعطـاء التسليم المتنافسة من المحكمة ضـ
المقاضـاة فـيما يتعلـِّ أو  الأولوية لطلب المحكمة مع مراعـاة شروم الدولـة الطالبـة بـأعمال التحقيـِّ

كانت المحكمة قد اتخـذت قـرار  إذاأو  (،71بطلب التسليم المقدم من قبلها )الفقرة الثانية أ من المادة 
الإخطار المقدم من الدولة الموجة إليها عدة طلبات )الفقرة الثانيـة   مـن إلى  ستناداً امقبولية الدعوى 

 .(SCHABAS, WILLIAM, 2004, p. 136) و (71المادة 

ات الدولة المقدم إليها طلـب التسـليم يجـب ألا تتعـار  مـع إجراء أنإلى  هنا شارةوتجدر الإ
اَمالا  (.71الدولة الطالبة )الفقرة الرابعة من المادة  إلى ات الملقاة ع  عاتقها بتسليم الْخصلت

يكون طلب التسليم الموجه قـد نْـأ بسـبب نفـس السـلوك الـذي تقـدمت  أنويْترط لذلل 
 كان يختلف عن ذلل الموجود في طلب المحكمة  إذا، فلأجلهالدولة الطرف بطلب تسليم إلى  المحكمة
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مَ الدولة الطرف بمنح الأولوية لطلب المحكمة اَم، ما لم تكن تلل الدولـة مقيـدة بـتلت دوع بتسـليم  الت
(، ففـي مثـل هـذه الحالـة يكـون عـ  الدولـة ( أ7( فقرة )71المادة )الدولة الطالبة )إلى  ذلل الْخص

اَمكان عليهـا  إذاالموجة إليها طلب التسليم أن تقرر  تلـل الدولـة إلى  دوع نافـذ بتسـليم الْـخص التـ
الدولة الطالبـة تنفيـذاً لـذلل إلى  ستسلمهأنها المحكمة أم إلى  ذلل الْخصكانت ستسلم  إذاالطالبة، و 

اَمالا  (.71)الفقرة السابعة   من المادة  لت

اَمتتعار  اتفاقيات الحصانة مع . 7 بالتْاور مـع المحكمـة قبـل اسـتخدامها سـلطة  طرافالدول الأ  الت
ة تعيـِّ إشـكاليت تسليم متنافسـة ذات طلبا أخرىمن دول أو  وذلل عند تلقيها من المحكمة ،التأجيل
 (.77المادة تحول دونه )أو  تنفيذه

ية للمحكمة تكمـن في اعتقادهـا يكالأمرمعارضة الولايات المتحدة  أسبا  أنإلى  شارةتجدر الإ 
 أنن المحكمـة يمكـن الدوليين. وأ  الأمنالمسؤول عن حفظ السلم و  الأمنن المحكمة تعيِّ دور مجلس أ 

 أنمثـل  يْـكل خرقـا للسـيادة، ممالاتفاقية   مواطنين ليسوا من دولة مصادقة ع  اع اً لنح اختصاص
عنـدما تحـال أو  ،سـايدولة طرف في النظام الأ أراضي موجودين في يينأمريكتحاكم المحكمة مواطنين 

 (.932، ص1117عيتاني، زياد، ) الدوع الأمنالقضية من مجلس  إليها

 والمسـئولينالمـواطنين والجنـود  إخضـامضـمان عـدم لهـي و  ،للحقيقية لذ  اأسبابن هناك إلا أ 
بظله  إسرائيل أفلالغطاء الذي  الولايات المتحدة الأمريكية هي باعتبار ،الإسرائيليينوكذلل  ،يينيكالأمر

إلى جانـب  هـذه الاتفاقيـات تْـكللـذا فـإن  ،دولـة ةأيـ أمام المحكمة، وحتى أمام للتحقيِّ والمقاضاة
ؤلاء هـ تضـمن عـدم تعـر لأنهـا  ،الاختصـاص العـالمي بـدأضربـة قاصـمة لم رومـا، تعارضها مـع نظـام

 .(77، ص1117العتوم، محمد شبلي، )ما ارتكبوا جرائم دولية إذالتحقيِّ والمقاضاة  الىإالأشخاص 

إلى  إلالم تصـاد  وتنضـم  1113ا ولغايـة عـام أمريكـ أنإلى  شـارةومن الضرورة بمكان هنـا الإ
، نسـانية( ذات صـلة بحقـو  الإ إقليمأو  اتفاقية دولية )عالمية اثنين وعشرينمن بين  دوليتين اتفاقيتين

اَمـالافـإن  وبالطبع من التسمية 2766وهما: العهد الدوع للحقو  المدنية والسياسية لعام  ات التـي لت
وليـة للقضـاء ع  مستوى القانون الدوع الجنا . والثانية هي: الاتفاقية الد يةأهم تنْا عنها غير ذات 

 ةأيـ ية لم تصاد  ع يكالأمر، وع  مستوى المعاهدات 2767التمييَ العنصِّي لعام  أشكالع  جميع 
 (.717، ص1113الرشيدي، احمد، اتفاقية )

 هاأمام ةضايا المنظور قفي ضوء الالواقع الحاع للتعاون مع المحكمة المبحما الثاني: 

مـن ريه من تحقيقات وما قـد يصـدر عنهـا في ما تجلا يمكن معرفة واقع التعاون مع المحكمة 
الجـرائم الدوليـة دون  ارتكـا مهمتها وضلوعها بأداء وفيفتها في التحقيِّ والمقاضاة في  إطارقرارات في 

 معرفة هذه القضايا التي نظرتها وتنظرها الآن، والبحما فيما جرى حولها من إحالات وقرارات وطلبات.

بالتعرف ع  هذه القضايا وما دار فيها من أحداث رئيسية وما  وفي هذا المبحما يقوم الباحما
وما قدمته مختلف الدول من تعاون في هـذا المجـال  اتإجراءمذكرات اعتقال وطلبات و فيها من  صدر

 .وما هي صور هذا التعاون

نـا بحثنـا في الفصـلين الأول نإ إذ ويتخذ واقع تعاون الدول مع المحكمة عدة صـور واتجاهـات، 
واقـع  إلا أنالتعاون وصور هذا التعاون مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقـات ومقاضـاة،  مبدأاني والث

  أنإذ التعاون مع القضايا المنظورة تحديداً،  مسألة لىإإضافة  أخرىالتعاون يتطلب البحما في مسائل 
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لتعـاون  الىإدادها اسـتعأو  تعاون الدول معهـاإلى  موقف الدول المختلفة بْكل عام من المحكمة يْير
لتعـاون مـع  الىإاسـتعدادها أو  ة تشريعاتها الوطنية ينم عن تعاونهاقيام الدول بتهيئ كما أنمن جهة، 
 المحكمة.

القضايا التي تنظرهـا المحكمـة ومعرفـة حالـة  بدراسةفي هذا المبحما الباحما يقوم فإن  بالتاع
 مدى تعاون الدول من حيما مواءمة تشريعاتها (، ثم البحما فيالأولبالنسبة لها )المطلب  الدول تعاون

 .وطنيا )المطلب الثاني( هإنفاذمع نظام روما وتسهيل 

 : القضايا التي تنظرها المحكمة وحالة التعاون بالنسبة لهاالأولالمطلب 

اَمـاً الأولع  القضايا التي تنظرها المحكمـة )الفـرم  بداية لابد من الوقوف قليلاً  ( ومـن ثـم ل
 التعاون معها )الفرم الثاني(. فحص حالة

 : القضايا التي تنظرها المحكمةالأولالفرم 

 وهي: ،(77)قضايا نبحثها تباعاً   غاية الآن خمسلىإتنظر المحكمة الجنائية الدولية منذ نْأتها 

 أولاً: قضية أوغندا

 Yoweri)يوري موسيفيني  أوغنداقرر رئيس جمهورية  1113من عام  الأولكانون  21في شهر 
Museveni) مـا يسـمى بجـيش الـر  للمقاومـة أو  الأوغنديـةالوضع المتعلِّ بجيش المقاومـة  إحالة 

(Lords Resistance Army (LRA))  مــدعي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتقــى الــرئيس إلى
علاقـة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية واتفقا ع  ضرورة تعاون الدول والجهـات ذات ال الأوغندي

‹ ... ‹  www.icc-cpi.int)  مـن خطـوات التحقيقـات أولىللقبض ع  قيادات جيش المقاومـة كخطـوة 
Press Releases (2004) .) 

 أكـدفي لندن  اً صحفي اً عقد الرئيس موسيفيني ومدعي عام المحكمة مؤلر  17/2/1119وبتاريخ 
هـم مـن  أفـرادهمـن  % 27 لأن أيضـاً  جيش الر  يعدون ضحايا أفرادمعظم  أن الأوغندييه الرئيس ف

المخَومـي، تم اختطافهم من القرى وتجنيدهم في جيش الر  )سنة من العمر  27و  22ما بين  الأطفال
 (.379، ص1112عمر محمود، 

الـرئيس  إلا أنجـيش الـر   ءأعضاقانونا للعفو عن  الأوغنديةسنت السلطات  ثناءالأ وفي تلل 
هـم لأن هـذا القـانون لا يطبـِّ عـ  قيـادات جـيش الـر  أنإلى  موسيفيني نبـه مـدعي عـام المحكمـة
 www.icc-cpi.int  › ... ›Press)  يةنسـانرائم ضـد الإ جـ ارتكـا يتحملـون المسـؤولية العظمـى عـن 

Releases (2004) .) 
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وجديتها بدء التحقيـِّ في هـذه  سبا الأتبين له وجاهة  أنقرر المدعي العام بعد  17/7/1119وبتاريخ 
علام، وائـل بـإمـن النظـام  (72)22لمـادة  الىإ اسـتناداً  للمحكمة وقـد قـام سايالقضية حسب النظام الأ

، 1117عيتاني، زياد،  )سايلأدولة طرف في النظام ا أوغندابأن  بذلل. علما الأعضاءالدول  1119احمد، 
 (. 979ص

كـانوا  أوغنـداسـكان شـمال الـبلاد في  أنإلى  وخلصت التحقيقات التـي أجراهـا المـدعي العـام
اَم داخـلي في عتداءات منظمة ترتب  الا لىإ أعواميتعرضون منذ  بعـد  وبخاصـة أوغنـداعليهـا نْـو  نـ

 ا بـالجيش الْـعبي الـديمقراطي السـابِّمما حد 2726السلطة عام إلى  وصول الرئيس يوري موسيفيني
 انتهاكـات ارتكـا المقاومـة ب بـدأتثـم  الأوغنديةتنظيم صفوفه ضمن قوات جيش المقاومة  إلى إعادة
سنة ع   27ما دون  الأطفال وإجبارالجماعية والاغتصا   الإعدامكالتعذيب وعمليات  نسانلحقو  الإ 

السـكان عـ  النـَو  مـن  وإجبـار صـفوف المقاومـة جرائم واخراطهم في رتكا التجنيد واستغلالهم لا
الجرائم التي حقِّ بها المـدعي العـام تلـل التـي ارتكبـت في مخـيم شـمال  أهممناطقهم، وقد كان من 

اَر، ) شـخص 111مـن  أكـثروقتـل فيـه   12/1/1119بتـاريخ  بار لونيـايدعى  أوغندا ، 1121العنـبكي، نـ
 . (619ص

كمة الجنائية الدولية خمس مذكرات اعتقـال )توقيـف( في صدر مدعي عام المحأ ونتيجة لذلل 
اَم  إطار بحِّ خمسة من قـادة المقاومـة )جوزيـف كـوني، فنسـنت اوتي،  الأوغنديالقضايا المتعلقة بالن

توفي والغي التحقيِّ بقضيته بينما يسـتمر  خيرين، راسكا لويكويا( وهذ الأ اوكا تودهامبو، دومينيل انجو
 . ( www.icc-cpi.int ) لقضاياالتحقيِّ في باقي تلل ا

بعداد المطلوبين للمحكمـة الجنائيـة  الآن مهو  ،الآنغاية  لىإمنهم أي  علما بانه لم يتم اعتقال
التحالف من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الانتربول( ) صادرة بحقهم وهناك تعاميم ،الدولية

 (.ئية الدولية، لا، بدون رقم صفحةجل المحكمة الجناأ عري من ال

 ثانياً: قضية الكونجو الديمقراطية

مدعي عام المحكمة إلى  هورية الكونجو الديمقراطية بطلبرئيس جم أرسل 27/9/1119بتاريخ 
التـي ارتكبـت  الجرائمفي للتحقيِّ  القضائية ولاية المحكمة الجنائية الدولية فيه الجنائية الدولية يطلب

 ، وقد ، ومعاقبة مرتكبيها2/7/1111 بتاريخ سايالنظام الأ نفاذالكونجو الديمقراطية منذ بدء  أراضيفي 
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بناء ع  المعلومـات التـي كانـت  1113 أيلولكان المدعي العام للمحكمة ع  اطلام مسبِّ منذ تاريخ 
الكونجـو بـأن  علـما (77)الديمقراطيـةعن طريِّ منظمات غير حكومية عـن الوضـع في الكونجـو  إليهترد 

 (.977، ص1117عيتاني، زياد، ) في النظام الأساي للمحكمة الجنائية الدولية الديمقراطية دولة طرف

في لنظر لمدعي عام المحكمة فتح التحقيِّ في الكونجو الديمقراطية  أعلن 13/6/1119وبتاريخ 
والتي كانت قـد ارتكبـت منـذ  للأطفال الإجباري جرائم التعذيب والاغتصا  والتهجير القسري والتجنيد

، والتي كان المدعي العام قد جمع معلومات وتقـارير سايالنظام الأ نفاذوهو تاريخ  2/7/1111تاريخ 
عنها بالتعاون مع بعض الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية مثل منظمة العفو الدوليـة 

 (.372، ص1112المخَومي، عمر محمود، )

قضـايا قيـد  اَل هناك ثـلاثيلوضع في الكونجو لا المدعي العام للتحقيقات حول ا مباشرةوبعد 
اَر، النظر لدى المحكمة وهي )  (:617ص ،1121العنبكي، ن

الـذي يعـد احـد  الكونغـوليينرئـيس اتحـاد الـوطنيين أنـه  . قضية توماس ليوبانجا دييلـو الـذي زُعـم2
جـرائم حـر   ارتكـا . حيما اتهم ب27/3/1116في و، وقام بتسليم نفسه الميليْيات المسلحة في الكونج

 حربية عدائية. بأعمالللقيام  الأطفالكتجنيد 

 رتكـا في الميليْـيات لا الأطفـالجـرائم حـر  كتجنيـد  ارتكـا . قضية بوسكو نتاجاندا، الذي اتهم ب1
 . )http://www.icc-cpi.int(العدائية  الأعمال

ذي قـبض الـ ،، وماتيو نجيودجولو شـوي 27/21/1117سلم نفسه بتاريخ الذي . قضية جيرمين كاتانجا 3
-http://www.icc) يةنسـانجـرائم حـر  وجـرائم ضـد الإ  ارتكـا  ب، والمتهمين6/1/1112عليه بتاريخ 

cpi.int) . 

التعـاون نوعـاً مـا، فقـد أكـد إلى  يْير التطبيِّ العملي بالنسبة لقضية الكونجـو الديمقراطيـةو  
ونجـو الديمقراطيـة قـد اتخـذ ر فـتح التحقيـِّ في قضـية الكن قـرامدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أ 

ن هـذا التحقيـِّ ، وأ بالتعاون مع حكومة الكونجو الديمقراطية وعدد من الحكومات والمنظمات الدولية
ــوة ــد خط ــ يع ــاناتمهم ــ  الحص ــاء ع ــحايا والقض ــة الض ــة وحماي ــة الدولي ــدم العدال ــاه تق  ة باتج

(http://www.icc-cpi.int. )   

وقعت المحكمة الجنائية الدولية اتفاقـا للتعـاون مـع حكومـة  1119عام  أولوفي شهر تشرين 
ــو الديمقر  ــة الكونج ــمح للمحكم ــة يس ــة في  أناطي ــا والمرتكب ــة به ــرائم المختص ــِّ في الج ــدأ التحقي تب

 (.371، ص1112المخَومي، عمر محمود، الكونجو)

 ثالثاً: قضية أفريقيا الوسطى
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ة مـدعي عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـطلبـاً إلى الوسـطى  أفريقيـاأرسلت حكومة  6/2/1117بتاريخ 
 لمحكمـةل النظـام الأسـاي نفـاذالجرائم التي ارتكبت فيها منذ بـدء  فيتطلب فيها التحقيِّ والمحاكمة 

التحقيـِّ والمقاضـاة في  بـأعمالالجهاز القضا  الوطني غير قـادر عـ  الضـلوم  لأن ،2/7/1111 بتاريخ
 (http://www.icc-cpi.int)الجرائم المَعومة 

 أفريقيـامدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيِّ في قضـية  ررق 11/7/1117بتاريخ و 
فرة والمتحصـلة مـن الحكومـة ذاتهـا ومـن المـنظمات الدوليـة االوسطى بعـد مراجعـة المعلومـات المتـو 

جـرائم بْـعة تقـع ضـمن  ارتكـا تبـين إذ ، أخرىوالمنظمات الدولية غير الحكومية ومصادر معلومات 
مـن قتـل  1113و  1111ذروتهـا في الفـترة مـا بـين عـامي  ليـة وقعـتائيـة الدو اختصاص المحكمة الجن

اَم مسلح بين الحكومة وقوات الثوار  . (http://www.icc-cpi.int) للمدنيين واغتصا  اثر ن

رئـيس وقائـد أنـه  في هذه القضية مذكرة اعتقال لجينبيري بيمبا قومبو الذي زعـم توقد صدر 
 تعاونـت وقـد 13/2/1112ن السـلطات البلجيكيـة اعتقالـه بتـاريخ حركـة تحريـر الكونجـو، وطلـب مـ

ية مـن قتـل واغتصـا  نسـانجرائم ضـد الإ  ارتكا واتهم ب ،واعتقلته في اليوم التاع السلطات البلجيكية
 (.http://www.icc-cpi.int)أيضاً  وجرائم حر  من قتل واغتصا 

 ة كينيارابعاً: قضي

بـالجرائم  دعـوى أو واقعـة حالةالمحكمة الجنائية الدولية لإ إلى  اتجه وفد من الحكومة الكينية
وابلغ مدعي عام المحكمة الوفـد ان القضـية تقـع  1117ها بعد الانتخابات الكينية لعام ارتكابالتي زعم 

ولكـون مة الجنائية الدوليـة، النظام الأساي للمحكفي  اً لكون كينيا طرفأنه  إلاضمن اختصاص المحكمة 
ن أ القضـية يجـب فـإن  التحقيقـات والمحـاكمات جراءلإ  ملاذآخر التكامل تعد  مبدأإلى  استناداً المحكمة 

 Agreed Minutes) تباشر من قبل الجهاز القضا  الوطني الكيني وتم عقد اتفا  حول ذلـل يتضـمن
of the meeting ..., p1-2) : 

 وأيـةبالتحقيقات التي تجـري ضـمن القضـاء الـوطني حـول الجـرائم المَعومـة  . تَويد المدعي العام2 
يحتاجها المدعي العـام ضـمن اختصاصـه شـبه الرقـاي الـذي تـم الحـديما عنـه أو  معلومات قد يطلبها
 )أي كنتيجة من نتائا التكامل(.الاختصاص لدى القضاء الوطني إبقاءكنتيجة من نتائا 

 ات المتبعة لحماية الْهود والضحاياجراءمات حول الإ . تَويد المدعي العام بمعلو 1

أية أو  معلومات عن التحقيقات التي يجريها القضاء ضمن محاكمات خاصة بأية. تَويد المدعي العام 3
اتفـا  برلمـاني حـول ذلـل ولوضـع إلى  لم يتم التوصل أنقضائية تتبناها السلطات الكينية، وكبديل  آلية

 مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى  القضية إحالة يجبفإنه  العقا  من فلاتحد للحصانات والإ 

قضية الجرائم المَعومـة في  إحالة قرر مدعي عام المحكمة من تلقاء نفسه 7/22/1117بتاريخ 
   قضية كينيا(. الجنائية الدولية فيمدعي عام المحكمة  قرار)المحكمة إلى  1117الانتخابات الكينية لعام 

الدائرة إلى  القضية إحالةهذا القرار قرار رئيس المحكمة الجنائية الدولية بناء ع  وصدر ب
تم فتح التحقيِّ  32/3/1121للمدعي العام فتح التحقيِّ. وبتاريخ  أجازتالتمهيدية الثانية التي 

اَلبالقضية من قبل المدعي العام ولا  ية أ  صدر حولهاتقيد التحقيِّ لغاية كتابة هذه الكلمات ولم  ت
 Situations and)المحكمة الجنائية الدولية ع  الانترنت )موقع المحكمة الآنغاية  لىإمذكرات اعتقال 

case) ). 
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 خامساً: قضية دارفور )السودان(

 ،لجنة تحقيِّ دوليـة إرساليتضمن  27/7/1119تاريخ  2769رقم  الأمنصدر قرار عن مجلس 
جماعيـة  إبـادةجـرائم حـر  و  ارتكا و  نسانحقو  الإ  كاتانتها ارتكا للتحقيِّ بالتقارير التي تَعم 

 أعمالهـااللجنـة  وأنهـتومعرفـة هويـة مرتكبيهـا ومحاسـبتهم.  ،دارفور إقليمية في نسانوجرائم ضد الإ 
السلطات السودانية غير  أنوتضمن  17/2/1117المتحدة بتاريخ مم العام للأ  الأمينإلى  وقدمت تقريرها

المرتكبـة في دارفـور وفي جنـو   بـادةلتحقيِّ والمقاضـاة في جـرائم الحـر  والإ غير قادرة ع  اأو  راغبة
السودان وقد فْلت في حماية شعبها من اعتداءات جنود جماعـة الجنجويـد في دارفـور، لـذلل طلبـت 

، 1117عيتـاني، زيـاد، ) الأمـنالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن خـلال مجلـس إلى  القضـية إحالـة اللجنة
 (.977ص

الوضـع في دارفـور  إحالة الذي تضمن 2773رقم  الأمنصدر قرار مجلس  32/3/1117خ وبتاري
/  مـن 23لمـادة  الىإ اسـتناداً  مـن القـرار( الأولىالمحكمة الجنائية الدولية )الفقـرة إلى  2/7/1111منذ 

-SECRETARY ) في النظام ا للمحكمة كون السودان دولة ليست طرفساينظام روما الأ
GENERAL WELCOMES ADOPTION OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 

REFERRING SITUATION IN DARFUR, 2005) . 

ع  واجب حكومة السـودان بالتعـاون مـع المـدعي العـام والمحكمـة وان  2773وينص القرار 
بـذلل فـر  مجلـس  .(2773 رقـم الأمنمجلس  قرارلازمة لذلل )الفقرة الثانية من تقدم كل مساعدة 

اَم في دارفـور واجـب التعـاون التـام مـع  أطـراف وع  جميـع ،دوع ع  حكومة السودانال الأمن النــ
مسـاعدة ضروريـة وذلـل مـن خـلال أيـة  المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها، وأن تقدم لهما

ن حمّا فيه حكومة السودا 26/6/1112بيان بتاريخ  الأمن، كما صدر عن رئيس مجلس 2773القرار رقم 
اَم في دارفور ع  التعاون التام مع المحكمة لوضع حد ل أطراف وجميع من العقـا   سياسة الإفلاتالنـ

 خـرىيـة والدوليـة الأ قليمكما حما المجلس جميع الدول والمنظمات الإ  عما ارتكب من جرائم في دارفور،
 (.2773رقم  الأمنع  التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية )قرار مجلس 

ه يبقـي لأنـ ،غير السـودانيين مـن العقـا  إفلاتبالمقابل يتضح من الفقرة السادسة من القرار 
ة وغير طرف في نظـام رومـا للولايـة القضـائية لتلـل ساهمدولة م ةأي الولاية القضائية بالنسبة لمواطني
 . واضحاً  الدولة ما لم تتنازل عنها تنازلاً

مـواطن أي  لرئيس السـوداني هـذا القـرار ورفـض مثـولرفض ا أنوكانت ردة الفعل السودانية 
المخَومـي، لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ) الىإسـوداني أي  لن يسلمأنه  المحكمة حيما اقسم أمام سوداني

 (.371، ص1112عمر محمود، 

 اسـتناداً وقرر  ،جرائم ارتكا متهما ب 72 بأسماءاستلم المدعي العام لائحة  22/9/1117بتاريخ 
 ةثلاثـن يقدم تقريره خـلال ، وكان عليه أ 2/6/1117كافية فتح التحقيِّ بتاريخ أسس  ين له منما تبإلى 
عبـد الحميـد، عبـد بحيما يتضمن التقرير مسـار التحقيـِّ ) أشهرثم كل ستة  ،الأولىشهر عن المرحلة أ

 (.972، ص1117عيتاني، زياد، . و 673، ص1121الحميد محمد، 

التحقيِّ يتطلب تعاونا مستمرا من قبل  أنالمحكمة  مدعي عام أفادوعند فتحه للتحقيِّ 
تقديم المساعدة إلى  الإفريقيالاتحاد  ةصاخبودعا جميع شركاء العملية و  ،السلطات الوطنية والدولية

التحقيِّ )يفتح المدعي العام للمحكمة  عملية لإنجا  اللازمة والدعم العملي اللازمدلة والمعلومات والأ 
 (.في دارفور الجنائية الدولية تحقيقاً 
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أحمد هارون الوزير السابِّ ع  قبض  أوامرالدائرة التمهيدية للمحكمة  أصدرت 1/7/1117وبتاريخ 
جرائم ضد  رتكا وذلل لا ع  علي كوشيب زعيم ميليْيا الجنجويد،في الحكومة السودانية، و 

ضد الرئيس السوداني عمر البْير  1117 آذارفي آخر رائم الحر . ثم صدر أمر اعتقال ية وجنسانالإ 
التحالف من اجل المحكمة الجنائية ية في السيا  ذاته )نسانجرائم حر  وجرائم ضد الإ  ارتكا بتهمة 

 .(61)(، بدون رقم صفحة1121الدولية، الدائرة التمهيدية، 

 ور وصل من خلالها متهمان جديدان في قضـية دارفـوردارف مسألةرابعة في  أخرىوهناك قضية 
رين، ومحمـد صـالح جربـو جـاموس المحكمة الجنائية الدولية طوعا وهما: عبد الله بنـدا أبكـر نـو  أمام
لأمـرين بالحضـور صـادرين عـن الـدائرة  اً إنفـاذ، وذلـل هما جرائم حر  في دارفورارتكابن يُْتبه باللذا

رأت الـدائرة إذ . 27/6/1121 بتـاريخ الأولىتعقد جلسـة المثـول للمـرة  نأ  ومن المقرر الأولىالتمهيدية 
بنـدا وجربـو يـتحملان المسـؤولية الجنائيـة عـن بـأن  اً معقولة للاعتقادأسباب أن هناك الأولىالتمهيدية 
شُرم في أو  جرائم الحر  تتمثل باستعمال العنف ضد الحيـاة، المتمثـل في القتـل، سـواء ارتكُـب ارتكا 
ه ، تعمد توجيه هجمات ضد موففين ومنْآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من بارتكا

قضية المدعي العام ضـد عبـد اللـه ، 1117موقع المحكمة الجنائية الدولية، مهام حفظ السلام، والنهب )
 بدون رقم صفحة(.بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس، 

 ،قـردة أبـو إدريـسمثل بحـر  ،المحكمة في قضية دارفور أمام بعض المتهمين مثلوا طوعا كما أن
-27، وعقـدت جلسـة لاعـتماد الـتهم الموجهـة لـه مـن 1117أيـار  22المحكمة بتـاريخ  أمام الذي مثل

موقع المحكمة التهم الموجهة له ) 2/1/1121 بتاريخ الأولى، وقد رفضت الدائرة التمهيدية 17/21/1117
قضية المـدعي العـام ضـد عبـد اللـه بنـدا أبكـر نـورين وصـالح محمـد جربـو ، 1117الجنائية الدولية، 

 (.جاموس، بدون رقم صفحة

 الفرم الثاني: فحص لحالة التعاون مع القضايا التي تنظرها المحكمة

القـبض  إلقـاءكالتعـاون في مجـال  القصوى يةهملأ ذات ابعض المسائل إلى  بداية شارةتجدر الإ
 الواقع العام لمواقف الدول من المحكمة وتعاونها معها.إلى  ، ثم الانتقالىخر وبعض مجالات التعاون الأ 

                                                           

            

            

             

                   

              

          

(Stiftung, Friedrich Ebert, 2008, p.11)
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اَمـ أهـممن  الذي يعدالقبض،  إلقاءبالنسبة للتعاون في مجال نه إ إذ   أكـد كـماات واجـب التعـاون، الت
في دورتهـا العـاشرة وللمـؤلر  طـرافجمعيـة الـدول الأ إلى  ذلل تقرير المحكمة الجنائية الدولية المقـدم

 كـثرية والأساسـالمجـالات ذات الأولويـة الأإلى  أشـار الـذي 1121 عام سايالاستعراضي لنظام روما الأ
 إلقـاء مسـألةأولى هـذه المجـالات قد كانـت وضرورة لنجا  العمليات التي تقوم بها المحكمة، و  إلحاحاً 

بحقهـم  تصـدر  اصأشـخهنـاك ثمانيـة بأن  لمحكمة وذكّر التقرير الىإوتسليمهم  شخاصالقبض ع  الأ
اَلونم لا هإلا أنقبض  إلقاء أوامر وهـي مـذكرات  1117مـا هـو عـالِّ منـذ عـام  وامـرطلقاء ومـن الأ ي

. ومـذكرة أوغنـدااعتقال: جوزيف كوني، أوكوت اوديامبو، دومينيل اونغـوين، وفنسـنت أوتي في قضـية 
لي كوشيب وعمر البْير في اعتقال بوسكو نتاغاندا في قضية الكونغو. ومذكرات اعتقال احمد هارون وع

الجنائية الدولية، تحديما لتقرير المحكمة عـن التعـاون، المـؤلر الاسـتعراضي في  المحكمةقضية دارفور )
 (. 2، ص1121، كمبالا

 إلقـاءلهذا نجد مدعي عام المحكمة بعد أن طالب بتوفير الدعم العام والـدبلوماي بخصـوص 
القبض  إلقاءمجموعة من المبادئ التوجيهية للدول في مجال  القبض ع  المتهمين قد قام بوضع وتعميم

الجنائية الدولية، تحديما لتقرير المحكمة  المحكمةالقبض وهي ) أوامرع  المطلوبين والتعاون في تنفيذ 
 (:1، ص1121، كمبالاعن التعاون، المؤلر الاستعراضي في 

قـبض، وان كـان الاتصـال  أوامـربحقهـم  ةادر الصـ الأفـرادأ. الامتنام عن الاتصالات غـير الضرـورية مـع 
 بالقبض من المحكمة. أوامرصدر بحقهم تللاتصال بمن لم  أولاًضروريا تبذل محاولات 

المحكمة والتعاون معهـا والمطالبـة  تأييد . عقد الاجتماعات التنسيقية الثنائية والمتعددة والتعبير عن 
 اَل ترتكب.تلا  للانتهاكات بوضع حد فوري

أو  لهـم يةإنسـان لأغـرا يش الفارين والحيلولـة دون تقـديم المعونـات والمسـاعدات المسـخرة ج. تهم
 .هممحادثات السلام مع لأغرا 

د. بذل الجهود اللازمة والتخطي  اللازم للقبض عليهم وتوفير الدعم الفني والماع للدول الراغبة للقيـام 
 ض عليهم.القب إلقاءبعمليات 

وهـي  يـةأهم باعتبارها ذات أبرزهاالتقرير  إلا أن ،يست من المبادئ التوجيهيةلهناك مسألة أخيرة . ـه
مراكـَ ولجـان  إنْاءالقضايا المتعلقة بالمحكمة في السيا  المحلي للدول من وزارات ومؤسسات و  إدراج

 تنسيِّ وطنية 

ت وتنفيذ المؤق الإفراجات يللتعاون، التعاون في مجال اتفاق يةهملأ ذات ا خرىومن المجالات الأ 
نجـد أن  حكـاموتنفيـذ الأ  الإفـراجتوطين الْهود، وفي هذا الصـدد بالنسـبة لاتفاقيـات  إعادةو  حكامالأ 

مل المحكمة بعقـد المَيـد منهـا طار وتأ من الاتفاقيات في هذا الإ  غاية الآن عدداً  لىإالمحكمة قد عقدت 
، 1121، كمبـالالمؤلر الاسـتعراضي في الجنائية الدولية، تحديما لتقرير المحكمة عن التعاون، ا المحكمة)
 (.9ص

 لىإأنه إذ  ،اَل ضعيفةتلا نها إلمساعدة في مجال توطين الْهود ف الىإالحاجة  سألةأما بالنسبة لم
نسـبة عمليـات  كـما أن، شخصـاً  17تتعلـِّ   هـذه المسـألة حولة طلبات عالقة أربعيوجد  الآنغاية 
الجنائيـة  المحكمـة) مجمـوم هـذه العمليـات مـنفقـ   %91هـي  الآنتوطين الناجحة لغايـة ال إعادة

 (.9، ص1121، كمبالاالدولية، تحديما لتقرير المحكمة عن التعاون، المؤلر الاستعراضي في 



www.manaraa.com

 
 

115 

 يـةهملأ القضايا التـي تنظرهـا المحكمـة، وبسـبب االتعاون في نطا  قدم الباحما فيما سبِّ ملخص عن 
، ولكونهـا لـت قبـل إحالـة الملـف الليبـي الوحيـدة ربيـةالخاصة لقضية السودان باعتبارها القضـية الع

الباحـما سـيقوم بـالتركيَ فـإن  الدوع ضمن علاقته بالمحكمة الجنائية الدوليـة، الأمنمن مجلس  إحالةب
 عليها في هذا المقام والحديما عن حالة التعاون حولها.

نا ننـاقش إلا أنعارضه، خر آ ما أيد القرار، واتجاه  الأولهناك اتجاهين أنه  وفي هذا الصدد نجد
ذلـل مـن خـلال إلى  . ويقوم الباحـما بالتوصـلحالةقبل ذلل الموقف الرسمي للسودان فيما يتعلِّ بالإ 

تحليل ورقة صادرة عن وزارة الخارجية السودانية قدمت حول موقف السودان مـن طلـب مـدعي عـام 
دارفـور، تحـت عنـوان:  أحـداثض المحكمة بممارسـة اختصاصـها عـ  بعـإلى  المحكمة الجنائية الدولية

(، ونتنـاول هـذه 9-3)وزارة الخارجيـة السـودانية، ص "تعاون السودان مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة"
 تم مناقْتها وتفصيلها:تل كما وردت من المصدر الورقة فقرة فقرة

عضـوية  إطارفي دون المساس بحِّ السودان القانوني بموجب القواعد المستقرة في القانون الدوع و  3/2"
بما يثـار حولـه فقـد وفـرت الجهـات السـودانية المختصـة لمكتـب  واهتمامهالسودان في المجتمع الدوع 

ات التـي جـراءالمدعي بالمحكمة الجنائية الدولية كل المعلومات المتعلقـة بالنظـام العـدع السـوداني والإ 
ةَ اتخذتها الأحـداث في دارفـور. نتيجـة لتـوفير هـذه العدلية فيما يتعلِّ بالاتهامات المثـارة حـول  الأجه

في حَيـران  الأمـنالمعلومات والبيانات أقر المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدوليـة في تقريـره لمجلـس 
اَهة النظام القضا  السوداني ليسـت محـل شـل. حقيقـة هـذه العبـارة في تقريـر بأن  م1116 قدرة ون

 إع الأمنمن مجلس  حالةالإ  أسبا و  الدعوىذي قامت عليه ال ساستنسف الأ إليهالمدعي العام المْار 
لجنة التحقيِّ الدولية برئاسة الايطاع انطوني  إليهاالمحكمة الجنائية الدولية وهو الخلاصة التي توصلت 

 كاسيسي".

ويظهر من هذه الفقرة ادعاء السودان بالقيام ببعض مظـاهر التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة 
المـدعي العـام عـن النظـام القضـا  السـوداني وعـن أو  المحكمـةإلى  ديم المعلومـاتون بتقـامثل التعـ

ةَ اتخذتهاات التي جراءالإ  حـول الأحـداث  أثـيرتالقضائية السودانية فيما يتعلِّ بالاتهامات التي  الأجه
لنظـام التحقيـِّ والمقاضـاة مـن قبـل ا إجراءبأن  وإقرارهاعتراف المدعي العام إلى  أدتفي دارفور والتي 

 القضا  الوطني السوداني ممكنا ومرغوبا به. 

التعاون القائم بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية سهل السودان عدة زيارات لفريِّ مـن  إطارفي  3/1"
المختصين من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية اع البلاد وكان الغر  من هـذه الَيـارات هـو 

ات التحقيـِّ إجـراءللتعـرف عـلي النظـام العـدع في السـودان و لتقيـيم  العام لمكتب المدعي إتاحة الفرصة
زيارة لوفد مكتب المدعي في آخر وقوعها في دارفور وكانت  الخطيرة المدعى نتهاكاتالوطنية فيما يتعلِّ بالا 

قابـل وطلـب أن يين سـؤولقابل خلالها لجنة التحقيِّ القضـائية السـودانية وعـدد مـن الم 1117شهر شباط 
 والإثبـاتات جـراءمن قواعـد الإ  221و 222 والمواد سايمن النظام الأ 77 المتهم علي كوشيب تحت المادة

تحقيقـين في وقـت  إجـراءذلل يعد تحقيقاً ولا يجـوز قانونـاً  لأن الخاصة بالمحكمة ولم يستجا  لطلبه نظراً 
قواعـد ، وبنـاء عـلي ذلـل التطـور في مـنها واحد بواسطة جهتين مختلفتين مع نفس الْخص وحول نفس ال

مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدوليـة أخطـرت وزارة الخارجيـة مكتـب المـدعي العـام للمحكمـة 
الجهات العدلية في السودان قد باشرت التحقيـِّ والمحاكمـة بأن  1117الجنائية الدولية كتابة في شهر شباط 

 يعتبر مانعاً للمحكمة الجنائيـة الدوليـة مـن ممارسـة جراءرفور وأن هذا الإ في الجرائم المدعي بوقوعها في دا
 بْأن الوضع في دارفور". اختصاصأي 
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 ومن مظاهر التعاون في هذه الفقرة:

مما يـدل عـ   ،بوقوعها في دارفور حقيِّ والمحاكمة في الجرائم المدعىن القضاء السوداني قد باشر التإ  -
التكامـل  مبـدأإلى  استناداً مارس أنه و  ،للتحقيِّ في الجرائم المَعومة من جهةاستجابة السودان وتعاونه 

هـذا يمنـع فـإن  ، وبالتـاعوهو الأصل في انعقاد الولاية القضـائية في فـل نظـام رومـا الوطني هاختصاص
غـير قـادر عـ  التحقيـِّ أو  تبين ان النظام السوداني غير راغـب إذاإلا المحكمة من ممارسة اختصاصها 

 المقاضاة.و 

مـن اسـتمرار حالـة  للتأكـدمبـاشرة دور رقـاي يمكن المحكمة انعقاد الاختصاص الوطني  أنإضافة إلى  -
مـن هـذه  للتأكـدالسـودان إلى  زيـارات إجراءقامـت المحكمـة بـ ،الرغبة والقدرة لدى الجهـاز الـوطني

ن مكتـب مـدعي عـام السودان قد سهل زيارات فريِّ مـن المختصـين مـ أنالحالات ويبدو من التقرير 
ات التحقيـِّ الوطنيـة فـيما إجـراءالسودان للتعرف علي النظام القضا  السـوداني ولتقيـيم إلى  المحكمة
 الخطيرة المَعومة. نتهاكاتيتعلِّ بالا 

 221و 222 والمـواد سـايمن النظـام الأ 77المواد  ِّ أن يقابل المتهم علي كوشيب بموجبطلب الفري -
لطلـب الفريـِّ وادعـى  بيسـتجالسـودان لم  إلا أنالخاصـة بالمحكمـة  ثبـاتوالإ ات جراءمن قواعد الإ 
تحقيقين في وقت واحـد مـن قبـل جهتـين  إجراءلا يجوز قانوناً فإنه  هذا يعد تحقيقاً بالتاع أنالسودان 

هـذا تطـور في مسـلل مكتـب  أنمختلفتين مع نفس الْخص وحول نفـس الموضـوم، واعتـبر السـودان 
من جانبه بل قام  أحاديةات إجراءاع ومن با  التعاون مع المحكمة لم يتخذ السودان المدعي العام بالت

 مكتب المدعي العام بذلل. بإخطار

الـدائرة التمهيديـة بالمحكمـة الجنائيـة إلى  الأوعأحال المـدعي العـام قضـيته  1117شباط  17في  3/3"
اَمالدولية وفاءً ب وذلـل وفـِّ إسـتراتيجية مكتـب المـدعي  1116 الأولفي كانون  الأمنمجلس  أمام هالت

القضـية التـي أعلـن عنهـا الآن هـي فإن  العام التي تقوم علي تناول أحداث دارفور كل علي حدة ولهذا
 يعنـي وحسـب الأولىالمـدعي العـام لقضـيته  إحالـة  في سلسلة قضايا سيعلن عنها تباعاً.الأوعالقضية 

ية التي توفرت له تجعل مـن القضـية المحالـة مقبولـة بواسـطة المبدئ البيناتالتحريات التي قام بها أن 
 المحكمة".

التـي  حاليـةالدائرة التمهيدية بالمحكمة أن القضية ال إعيدفع المدعي العام في الطلب الذي رفعه  3/9"
يتهم فيها وزير الدولة أحمد هارون وعـلي أحمـد عـلي عبـد الـرحمن المعـروف بعـلي كوشـيب تتمتـع 

 مبـدأمحاكمة من السلطات السـودانية وأن أو  حسب ما خلص إليه ليست محل تحقيِّنها لأ  بالمقبولية
 التكاملية لا ينطبِّ عليها".

أو  محاكمـةأو  القضية ليست محل تحقيِّ أنما صد  ادعاء المدعي العام للمحكمة وتبين  إذا
 ،عوى لدى المحكمةيملل الحِّ بتقرير مقبولية الدفإنه  ،حتى وان كانت محل تحقيِّ ومحاكمة صوريان

اَمالسودان يكون قد خالف الافإن  وبالتاع  ارتكـا التحقيـِّ والمحاكمـة في  إجراءالملقى ع  عاتقه ب لت
مظاهر التعاون مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة الـذي يتمثـل بهـدف منـع  أهمهذا يعد و ،جرائم دولية

 ها.ارتكابالجرائم الدولية والتحقيِّ والمقاضاة في 

مـن الناحيـة  بعـادهأ وفي مجال دراستنا لا نستطيع الوقوف ع  هـذا الموقـف وتحديـد  ناإلا أن
 إجراءالسـودان قـد قـام بـ يكـون ن، ومـن الممكـن أ غـير صـحيحقد يكـون هذا الَعم  نإ إذ  ،السياسية
 بالاقترا  من موقع الحدث نفسه. إلابالتاع يصعب الحكم ع  ذلل  ،التحقيِّ
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لمحكمة الجنائية الدولية يقيناً أن لجنة التحقيِّ القضا  السوداني قـد بـدأت يعلم المدعي العام با 3/7"
 كـما أن، 1116التحقيِّ في قضايا منطقة دلييا وشطايا واعتقلت المدعو علي كوشيب منذ تشرين الثاني 

القضية التي تحقِّ فيها لجنة التحقيِّ القضا  السـودانية ليسـت هـي نفـس الوقـائع التـي بأن  حجته
التحقيِّ مع المذكور لم ينته بعد وأنه وفـِّ  لأن اع الدائرة التمهيدية بالمحكمة هي حجة مردودة أحالها

 تهمـة جديـدة وفـِّ مـاأي أو إضـافة  ات الجنائية السوداني يحِّ للمحكمة تعديل التهمةجراءقانون الإ 
ة أهـداف مقصود لخدمـ واستبا يكْف عنه سير المحاكمة. ولهذا فمن الواضح أن هناك تحامل فاهر 

 للضغوط التي يتعر  لها المدعي العام نفسه". استجابةسياسية 

الـذي  ة للمحكمـسايل للنظام الأتثامع  الا  وإصرارهايتضح من هذه الفقرة ادعاء السودان 
، الأصلوهي تقوم بممارسة الاختصاص الوطني وهو  الأمنمن مجلس  حالةينطبِّ ع  حالتها بسبب الإ 

لـنفس  أخـرىتهـم أو  آخـرتحـت وصـف أو  أخـرىللمدعي العام بتقديمه حـالات  اتهامها أيضاً  ويتبين
يقوم بـالتحقيِّ أنه  يدعي السودانإذ الْخص الذي تقوم السلطات الوطنية السودانية بالتحقيِّ معه. 

ات السوداني يسمح بتعديل وصف التهم قبل المحاكمـة جراءمع هذا الْخص وتم اعتقاله وان قانون الإ 
 المحكمة ضد علي كوشـيب. بالتـاع أمام حة لاتهامات المدعي العام ولا صحة لتقديمه دعوىبالتاع لا ص

 هذا المسلل غير الصحيح.إلى  بالضغوط السياسية التي تدفعه بالتأثر العامالسودان يتهم المدعي فإن 

جـرائم  بارتكـأن وزير الدولـة قـد  للاعتقادصحيح أن السلطات السودانية ليس لديها ما يدفعها  3/6"
 بلاغـاتأو  أسـبا حر  في دارفور ولكن ليس هناك ما يؤكد تقاعسها عن القيام بذلل فيما لو تـوفرت 

بينات مبدئية مقنعة ولعل في التحري الذي قامت به وزارة العدل مع وزير الدولة المذكور مـا يؤكـد أو 
فإن   ولذللالأولىلية لقضيته صد  ذلل خاصة وأنه تم قبل إعلان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدو 

 جهة ببلاغ جنا ".أي  التحقيِّ القضا  مع وزير الدولة ممكن الحدوث فيما لو تقدمت

جـرائم  ارتكـا لا يوجد لديها ما يبعما ع  الاعتقاد بقيام عـلي كوشـيب بأنه  تدعي السودان
لل لا يوجد مـا يمنعهـا مـن في الوقت نفسه ومن با  التعاون مع المحكمة والاستعداد لذ أنها إلا حر ، 

أو  لا مـانع لـديها مـن تلقـي المعلومـاتأنـه  كـمابادعاء صحيح صحة هذا الـَعم  ثبت إذاالقيام بذلل 
 دعوى ضده. لإقامةالبلاغات 

أو  الأمنمجلس  أمام في التقارير التي قدمها وباعترافهالمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية  أن 3/7"
 إعحقِّ في الوضع في دارفور دون أن يـذهب أنه  أكد ية1119علام، وائل احمد، الإ ر خرج بها علي المناب

ديـة يعليهـا في طلبـه اع الـدائرة التمه واسـتندتكـون البينـات التـي جمعهـا  أندارفور وبالتـاع يـرجح 
 .في دارفور" الأوضامحد كبير بالدعاوي السياسية السماعية عن  إعبالمحكمة بينات سماعية متأثرة 

يمكـن الاسـتدلال بطريقـة غـير مبـاشرة عـ  اسـتعداد أنه  إلاوهذا ادعاء لا علاقة له بالتعاون 
 أخـرىيطالـب بطريقـة فإنـه  ه ينتقد التحقيِّ في جرائم دارفور دون زيارتها بالتاعلأن السودان للتعاون

اَممن خلال زيارة دارفور وهـذا بـالطبع سيتضـمن  الأحداثيجري تحقيِّ في هذه  أن  إنبالتعـاون  التـ
 دارفور.إلى  حدث وان حضر المدعي العام

كـان حـافلاً بالاسـتثناءات لصـالح  حالـةالمتحدة ان قـرار الإ الأمم إلى  صر  مندو  السودان أخيراً و 
في نظام المحكمة، وأن المحكمة قد جاءت للـدول  اً ية، وأن السودان ليست طرفيكالأمرالولايات المتحدة 

بضرـ   الأمـن، ولممارسة ثقافـة الاسـتعلاء والاسـتعلاء الثقـافي، واتهـم مجلـس النامية والدول الضعيفة
 القرار جاء  أن وأضافلم يطلع ع  المبادرة النيجيرية. أنه  عر  الحائ  حتى الإفريقيمواقف الاتحاد 
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 اتهامـه بعـدم شرعيـة وقانونيـةإلى  مـما يْـير بعد ان قطع  القضاء السوداني شوطاً طـويلاً في التحقيـِّ
عمرو، تفعيل لدور المحكمة ع  حسا  قضـية دارفـور)أنه  مسلل المجلس في هذا القرار الذي رأى فيه

 (.79، ص1112محمد سامح، 
 

تبـين وجـود إذ مثـار جـدل، ات المحكمة حيال الملف السـوداني إجراءقانونية  مسألةكانت كما 
 يؤيدها.في قضية السودان واتجاه  الأمنحدهما يخالف مسلل مجلس اتجاهين أ 

 في قضية السودان الأمنأولاً: الاتجاه المخالف لمسلل المحكمة ومجلس 
العديد من الحجا، التي لا ننصِّف ورائها إلى  استناداً  الأمنيرى البعض عدم صحة قرار مجلس 

 إلا أنالسودان دولـة غـير طـرف فقـ . بأن  لاًثمستوى التبرير كالقول مإلى  منها لا يرقى نإ إذ جميعها 
 (:262-267، ص1117حسين، خليل، هي ) حالةهذه الانتقادات لهذه الإ  أهم

 ن يسـتندأ  الأمنمجلس  ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية الصادر عن إحالة يفتر  في قرار -
يتوافر في قضية دارفور، والقول بخلاف ذلل يثير التساال  ، وهو مالاالدوليين الأمنالسلم و مر يهدد أ إلى 
والسـلم  للأمن اواضح اكحالة فلسطين وهي تْكل تهديد أخرىقضايا في مناطِّ  إحالة عدم سبا أعن 

 الدوليين.

المحكمـة إلى  قضـية السـودان إحالـةيظهر من قرار المجلس بإذ وفعلا يثمن الباحما هذا الرأي 
 اجـدواضـحا  اً سطين المحتلـة يمثـل تهديـدفل ةصاخبفي تلل الدول و  الأوضام أنإذ  ،الانتقائية والتسييس

 ساكناً. الأمنيحرك مجلس  أنولارس فيها الجرائم منذ عقود دون  ،من والسلم الدوليينللأ 

اَئر في  الرافضةمن مواقف الدول  - مـن  عـ  الـرغمأنـه المتمثل ب المتحدةالأمم لذلل، رأي مندو  الج
أن مـن الأنسـب أن يـترك أمـر  يـرىأنـه  إلاالمرتكبة في دارفور،  نسانحقو  الإ  انتهاكاتو  الفظائع إدانة

، باعتباره المحفل الأنسب للاضطلام بهـذه المهمـة الحساسـة والدقيقـة. وكـذلل الإفريقيدارفور للاتحاد 
، 1112عمـرو، محمـد سـامح، سـيادة القضـاء الـوطني ) احـترامرأي جمهورية الصين الـذي يقـوم عـ  

 ن دراستنا.(. وسيتم التعليِّ ع  مسألة السيادة هذا بْكل متقدم م72ص

اَئر حول ترك الوفيما يتعلِّ ب  في هـذا  إقليميـةلاتحاد الإفريقي كمنظمـة لدور رأي مندو  الج
والعلاقـة  الارتبـاطيالمتحدة التي تقيم النسـِّ الأمم من ميثا   71هذا يعد تطبيقاً للمادة  الصدد، فإن

، عمليـات حفـظ 1111، غسان، الجنديالمتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال حل الخلافات )الأمم بين 
 (.232، صالسلام الدولية

المتحـدة" الأمـم يبـذل أعضـاء " بقولهـا:" 71وهذا ما نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلل الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي 

طة هـذه الوكـالات وذلـل قبـل عرضـها امات الإقليمية أو بوسللمنازعات المحلية عن طريِّ هذه التنظي
 ".ع  مجلس الأمن

اَئر هذا يتفِّ مع الأسس القائمة في القانون الدوع الذي يترك دوراً  بالتاع فإن رأي مندو  الج
في دارفـور  لاتحـاد الإفريقـيلمْاهدة دور الآن للمنظمات الإقليمية في حل الخلافات الإقليمية. ويمكن 

 .ةالمتحدالأمم أنه دور مْترك مع  إلا



www.manaraa.com

 
 

119 

 ،حمـد هـارونالـوزير السـوداني أ بـأن  يفيـدلمدعي عام المحكمـة  1117تصِّيح سابِّ في شباط وجود  -
 إلا أن ، عـن جـرائم دارفـورالأولىواحد قادة ميليْيا الجنجويد علي كوشيب هـما المسـؤولان بالدرجـة 

 الحال تغير ليْمل الرئيس البْير.

السودان لـيس طـرف  لأن الدولية قد خرجت عن حدود سلطتها، أن المحكمة الجنائية وهناك من يرى -
دولة يتمتع بموجب القـانون الـدوع بحصـانة مـن  ات تتعلِّ برئيسجراءفي معاهدة روما، ولأن هذه الإ 

 (.، بدون رقم صفحة1112بشراوي، دريد، القضائية ) الملاحقة

سليم من الناحيـة السياسـية لقيامـه عـ  الانتقائيـة رأي أنه  وبالنسبة لهذا الرأي يرى الباحما
بحثهـا  يـتمالمتحـدة التـي الأمـم وبدون ممارسة الضواب  التي نص عليها ميثـا   ،والتسييس الواضحين

غير سليم من الناحية القانونية وسـنقف عـ  ذلـل عنـد الحـديما عـن الاتجـاه الموافـِّ أنه  إلااً. مسبق
حيـما ادعـى الـرأي المخـالف بعـدم  ،الحصانة بالنسبة للرئيس السوداني ةإشكاليكما وتثور هنا  .حالةللإ 

شرعية مذكرة اعتقال البْير لتمتعه بحصانة راساء الدول، وقد آثر الباحما مناقْة ذلل بْكل مستقل 
 .حالةبعد الانتهاء من الحديما عن الاتجاهات التي دارت حول الإ 

إذ برمتـه،  الأمـنوهارون ونسـف شرعيـة مجلـس قد عار  اعتقال البْير وكوشيب آخر وهناك رأي  -
المتعلـِّ بـالرئيس البْـير باطـل  نجد اتجاه يرى من ناحية سياسية أن قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة

 أنحيما اعتـبر  ،القضاء الجنا  الدوعومن ذلل تحليل الرئيس الليبي معمر القذافي حول بطلان  ،قانوناً 
فتقـد للشرـوط القانونيـة المعايير، وي ماً دولياً قائماً ع  الانتقائية وازدواجثل نظايم القضاء الجنا  الدوع
 محكمة، فمن وجهـة نظـره أن مـن شروط المحكمـة أن تقيمهـا سـلطة شرعيـة،أي  الواجب توافرها في

تستمد شرعيتها من وضع قانوني معـين، وأن تكـون الوقـائع التـي تنظرهـا هـذه المحكمـة تعتـبر جـرائم 
فر لقضـاتها اتشريعية تتـو  ها، يكون صادراً عن جهةرتكابلا وعقوبة في قانون ساري وسابِّ صفاً و  محددة

مؤثرات، وأن تْـتمل قواعـد المحكمـة الإجرائيـة أية  عن بعيدا حكاموالقدرة ع  إصدار الأ  يةستقلالالا
 ُِّ تحليـل حـول ) عالقضاء الجنـا  الـدوالعدالة، وهذا ما هو غير متوافر في  ع  ضمانات للمتهمين تحُق 

 (.الجنائية الدولية، لا ت، بدون رقم صفحةبطلان قرارات المحكمة 
ع  محكمتي نـورمبرغ وطوكيـو اللتـين أنْـئتا  أيضاً  ويرى هذا الاتجاه أن ما ذكر أعلاه ينطبِّ

. فـيرى هـذا أيضـاً  الأمـن مجلس أهمامن قبل الحلفاء، ومحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا اللتين أنْ
الميثـا   مـن 17المادة إلى  استناداً حِّ قانوني في تْكيل محاكم أي  الدوع الأمنجاه أن ليس لمجلس الات

محـاكم بـل  إنْـاءيوغوسلافيا ورواندا، فهي لا تعني أبـداً  محكمتي إنْاءالتي استند عليها المجلس في 
ةَ إدارية لفروم ثانويّة، وإن إنْاءتعني  وغـيره هـو تطـاول فـظّ هذا النص  الأمناستغلال مجلس  أجه

محاكم قرارات باطلة  إنْاءالدوع الخاصة ب الأمنقرارات مجلس  ع  سيادة الْعو ، فاعتبر بذلل أن 
تحليل حول بطلان قرارات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وفِّ القانون الدوع، وقواعد الفقه القانوني) لاماً 

 (.لا ت، بدون رقم صفحة
 في قضية السودان الأمنسلل المحكمة ومجلس ثانياً: الاتجاه المؤيد لم

 الأمـنحفـظ السـلم و  معاهـدة رومـا، وإلى سـلطاته فيإلى  حالـةتستند صلاحية المجلـس في الإ 
الجماعيـة والجـرائم ضـد  بـادةفي نظام المحكمة )جـرائم الحـر  والإ  الدوليين، فالجرائم المنصوص عليها

الدوليين، وهذه الصلاحيات لم تكن لتولد المحكمة بـدونها  الأمنية( تْكل بذاتها تهديداً للسلم و نسانالإ 
مـن الـدول الكـبرى ذات الْـأن مـن الانضـمام لمعاهـدة  اً الـذي شـجع عـدد الأمرحسبما ذكرت سابقاً، 

 المحكمة.
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المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـع قراراتـه حـول إلى  قضية السودان إحالةويتْابه قرار المجلس ب
اً لثـل أساسـمحكمـة قائمـة إلى  أحـالأنـه  الفـر  يكمـن في إلا أنورواندا،  محكمتي يوغوسلافيا إنْاء

مَان ومكان معينين، وهـذا مـا يفـتر  فيـه  مؤقتةالقضاء الجنا  الدوع الدائم وليس محكمة  محددة ب
الصحة في العدالة الجنائية الدولية ع  عكس النماذج الجديدة فيها كالمحاكم الخاصـة والمؤقتـة، ولكـن 

تسييس القضايا والابتعـاد عـن الانتقائيـة والتعامـل بعموميـة وتجريـد مـع القضـايا  مفر شروط عداتو ت
 جرائم دولية أياً كانت. ارتكا والحالات التي يتم فيها 

في تتمثـل  ،بْكل عام من ناحية عملية الأمنوبرر جانب من الفقه الصلاحية الممنوحة لمجلس 
نتربول الـدوع والتعـاون الـدوع، كـالا  لتي قد تعتمد عليها المحكمة،الدولية القائمة ا لياتالآ يةكفاعدم 

 مسؤول معين محكوم عليهما، فتحـال القضـيةأو  الصادرة عن المحكمة بحِّ رئيس معين حكامتنفيذ الأ ل
بشراـوي، دريـد، المناسـب حيـال ذلـل ) جراءالقرار والإ  اتخاذقع عليه مسؤولية تالذي  الأمنمجلس إلى 

 ارتكـا فيما يتعلِّ بـالتحقيِّ والمقاضـاة في  أفضلنتائا إلى  للوصولأنه  أي (.م صفحة، بدون رق1112
شـبه مطلقـة أو  ومنحه والمحكمة تباعاً صـلاحيات واسـعة الأمنالجرائم الدولية لابد من تدخل مجلس 

 من المجلس. حالةات المتاحة للمحكمة بدون الإ جراءلاعتبارات النواحي العملية وعدم كفاية الإ 
التعـاون مـع إلى  المحكمـة السـودانإلى  ملـف دارفـور حالةذا دعا جانب من الفقه المؤيد لإ له

المحكمة في القبض ع  المطلوبين وتقديمهم لها، ويرى هذا الجانب أن ع  الحكومة السـودانية أن تثـِّ 
اَممام المحكمـة، وأن عليهـا الاأ عادلة بضمانات المحاكمة ال وك الدوليـة بالمعاهـدات الدوليـة والصـك لتـ
التـي تخـرج عـن الجـرائم الذين ارتكبوا جرائم في دارفور  شخاص. ومحاكمة الأنسانالمتعلقة بحقو  الإ 
المحكمة الجنائية الدولية إلى  محاكمها الوطنية، وتقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام اختصاص المحكمة

 (.1112سند، حماد وادي، )
مَ بتقـديمأنـه  إلا ،في نظـام رومـاالسودان وإن كـان غـير طـرف  فإن  بذلل مسـاعدة أيـة  ملـ

التحـالف مـن ) 2773رقـم  الأمـنضرورية للمحكمة والمدعي العام وفقاً للفقرة الثانية من قرار مجلس 
 (.، بدون رقم صفحة1121اجل المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية، 

 اسـتناداً ، الـدنمرك حكمة الجنائية الدوليةلم الىإدارفور قضية  إحالة ومن الدول التي أيدت قرار
مَ من ولاية وقدرة ولويل لضمان مقاضاة سريعة و  ، والمملكـة المتحـدة فاعلةلكون المحكمة لتلل ما يل

قـدرة عـ  نظـر هـذه  كـثرالجهـاز الأتعد اعتبرت أن المحكمة  أيضاً وفرنسا ورومانيا وروسيا  والأرجنتين
 (.73-72ص ،1112عمرو، محمد سامح، ) الدعوى

القضاء والمحامـاة،  ستقلالالمركَ العري لا ومن الآراء المؤيدة لاعتقال البْير وكوشيب وهارون
عن ارتياحه لقرار المحكمة بالقبض ع  الرئيس السوداني عمر البْير، ويـرى أن هـذا القـرار  أعر الذي 

المركـَ عـ  أن وجـود المحكمـة  من العقـا . ويؤكـد فلاتيعد إنهاءً لمرحلة الحصانات الدبلوماسية والإ 
 فـلاتبْكل كبير في الحـد مـن ثقافـة الإ  يسهمجانب تعاون المجتمع الدوع معها إلى  الجنائية الدولية،

اَممن العقا ، ويطالب المركـَ  الحكومـة السـودانية الوفـاء ب الـدول  ىأحـد باعتبارهـااتهـا الدوليـة الت
ب العدالة الجنائية والانتصار لها، وألا تغلـب الاعتبـارات المتحدة، وأن تعمل ع  تغليالأمم في  طرافالأ 

، وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما تجريه نسانوحقو  الإ  السياسية ع  اعتبارات العدالة
المحكمـة. كـما إلى  من تحقيقات ومحاكمات، وأن تعمل ع  تسليم كل من أحمد هارون وع  كوشيب

الصـادرة عنهـا،  وامـرالدوع بالتعاون مع المحكمـة ودعمهـا وتنفيـذ القـرارات والأطالب المركَ المجتمع 
 أنه  من العقا . ويرى المركَ في القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة فلاتوإنهاء ثقافة الإ 
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ةَخطوة إيجابية تجاه تحقيِّ العدالة الجنائية الدولية وتفعيل دور  مجـال  القضـائية الدوليـة في الأجهـ
التحـالف تلل المحـاكم ) أنظمةفي عادلة فر المعايير الدولية للمحاكمة الاوذلل لتو  نسانحماية حقو  الإ 

 (.جل المحكمة الجنائية الدولية، لا ت، بدون رقم صفحةأ العري من 

 مسـألةالقصـوى التـي تحتـاج البحـما والمعالجـة في هـذا الصـدد  يـةهمومن المسـائل ذات الأ 
استند جانب من أصحا  الرأي المخالف لمسـلل إذ الرئاسية بالنسبة للملف السوداني، الحصانة  ةإشكالي
مـن ضـمن  سـألةلين الحكوميين، وقـد كانـت هـذه المو الراساء والمسؤ  حصانة مسألةع   الأمنمجلس 

تـنص عـادة مـا ( 62)الدسـاتير لأن انعقاد مؤلر روما الدبلوماي، أثناءالنقاط التي ثار حولها جدلاً واسعاً 
 ع  حصانة رئيس الدولة والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ضد المقاضاة الجنائية.

التـي تبـين أن الصـفة الرسـمية  ،مـن نظـام رومـا 17معالجة ذلل بصـياغة المـادة  تلأنه  إلا
صـلاحية  مصـدرها القـانون الـدوع أم القـانون الـداخلي، لا تلغـي كـانأوالحصانات المتعلقة بها، سـواء 

. وما ينطبِّ عـ  حصـانة الراسـاء ينطبـِّ عـ  الحصـانة المرتبطـة إليهاحكمة بنظر الدعوى المحالة الم
 .(61)شخاصبالصفة الرسمية للأ

 ،معاهـدات القـانون الـدوع الجنـا  وبخاصـة ،ومثل نظام روما نجد معظـم الوثـائِّ الدوليـة
، ومن هذه الوثـائِّ ليةالخطورة العالجرائم ذات ا أنوامببعض  الأمرما تعلِّ  إذاالحصانة  مسألةتسق  

 الدولية التي تطر  هذه الحصانة ما يلي:
، ومـؤلره 2272بورغ عـام ماهـ في مـؤلره المنعقـد في لقانون الدوعاالقرارات المتخذة من قبل معهد  -

، والتي كرسـت جميعهـا  2772، ومؤلره المنعقد في بال عام  2779المنعقد في اكس أون بروفانس لعام 
اَئية في وجه  ةم لتع رئيس الدولة بأيعد كـان يمـارس سـلطاته أسـواء  القضاء الجنـا  الـدوعحصانة ج

اَ  بحقه، وقد أضاف قرار مؤلر المعهد نفسـه  الرئاسية وقت حصول المحاكمة أم عند صدور الحكم الج
اَئية عادية فـيما يخـص ا فان كوفيرفي  1112المنعقد عام  لجـرائم المنسـوبة أن الرئيس يتمتع بحصانة ج

  إلقاءأو  لا يمكن توقيفه الحالةالمحكوم عليه بها والتي لا توصف بالجرائم الدولية، وفي هذه أو  إليه
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اَئياً أو  القبض عليه اَ  كان قد صدر بحقـه مـن قبـل، وعـ  الدولـة التـي أو  ملاحقته ج تنفيذ حكم ج
اَئية هـذه، وتقـوم هـذه يتواجد ع  أراضيها أياً كانت، أن تؤمن حمايته وأن تدع ه يتمتع بحصانته الج

، بدون رقم 1112بشراوي، دريد، ) القضاء الجنا  الدوع أمام وليس أخرىدولة  ةأي قضاء أمام الحصانة
 (.صفحة

هذه الحصـانة لا بأن  التي تفيدو  ،خيرمن القرار الصادر عن هذا المؤلر الأ  22وهذا ما أكدته المادة 
اَمكن تطبيقها إزاء الايصلح الدفع بها، ولا يم بموجـب أو  المتحـدةالأمـم ات المفروضة بموجب ميثـا  لت

حصـانة بـأن  المحكمة الجنائيـة الدوليـة، وتضـيف المـادة ذاتهـاأو  الخاصة القضاء الجنا  الدوع أنظمة
اَئية لا تحميه من المحاكمـة  هـذه أمـام ولا يمكـن الـدفع بهـا القضـاء الجنـا  الـدوع أمـام الرئيس الج

ها. كما لا يمكن الدفع بها لمنـع تطبيـِّ القواعـد والأصـول المتعلقـة بمحاكمـة الجـرائم أنواعالمحاكم ع  
 الدوليين. الأمنالسلم و الدولية التي تْكل اعتداء ع  

ع  أن حصانة راسـاء الـدول ليسـت حصـانة مطلقـة،  2727نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام  -
 جرائم دولية. ارتكا ب يس يمارس صلاحياته الرئاسية تهمرئ إلى ما وجهت إذاوهي تسق  

 لمحكمة نورمبرغ نص عـ  أن المركـَ الرسـمي للمتهمـين سـواء بصـفة راسـاء دول أم سايالنظام الأ -
كسبب مخفف للعقوبة )المادة السابعة من النظـام أو  بصفة موففين كبار لن يؤخذ بعين الاعتبار كعذر

 (. لمحكمة نورمبرغسايالأ

الـذين  شـخاصالمادة الرابعة منها ع  معاقبـة الأ فيالجماعية تنص صراحة  بادةاتفاقية منع جريمة الإ  -
 كانوا حكاماً أم موففين عامين أم أفراداً عاديين.أالجماعية سواء  بادةاقترفوا الإ 

محكمـة الجنائيـة  للسـاي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السـابقة والنظـام الأسايالنظام الأ -
 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـايالدولية لرواندا )الفقرة الرابعة من المـادة السادسـة مـن النظـام الأ
 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـايليوغسلافيا السابقة والفقرة الرابعة من المادة السابعة من النظام الأ

عائِّ في وجـه ملاحقـة ومحاكمـة الْـخص ي أ  أن صفة رئيس الدولة لا تْكل مبدألرواندا(. وقد كرسا 
 جماعية. إبادةبجرائم حر  و أو  يةنسانقبلها بجرائم ضد الإ أو  صاحب هذه الصفة وقت الملاحقة

يرى البعض أن الحصانة يجب أن تقتصِّ ع  الغر  المقصود منها، فهي تطبـِّ آخر من جانب 
بالمنصـب الرسـمي، حيـما تـنص بعـض عادة بالنسبة للجرائم التي تتعلـِّ بممارسـة الوفـائف المتصـلة 

الدساتير أن الحصانة البرلمانية تقتصِّ ع  ما يبديه عضو البرلمان من أفكـار وآراء بمناسـبة أدائـه لعملـه، 
 من العقا  والمساعدة عليه. فلاتولم تفر  لتكريس الإ 

اد الحصانة من نطـا  الجـرائم الدوليـة، شريطـة اسـتبع مسألةويكاد يتفِّ الفقه ع  استبعاد 
ضمن  الأمنالتي يمارسها مجلس  حالةلإ ا وقرارات الاعتقال أو أوامرالاعتبارات السياسية التي قد تحي  

 ارتكا لا مجال للقول بوجود حصانة ع  أنه  ع  -كذلل الباحما–يرى البعض إذ علاقته مع المحكمة، 
الفرصـة لمرتكبيهـا  إتاحـةيـة، وعـدم العدالة الجنائيـة الدول أمام المساواة بدأالجرائم الدولية، ترسيخاً لم

مـن نظـام  17من العقا ، وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبيها الـذي نصـت عليـه المـادة  فلاتللإ 
 (.677، ص1121عبد الحميد، عبد الحميد محمد، روما )

يجـب أنـه  ،حصانة راساء الـدول مسألةوفي هذا الصدد يرى الفقيه محمود شريف بسيوني في 
بين نوعين مـن الحصـانات، وهـما الحصـانة الموضـوعية والحصـانة الإجرائيـة، ويـرى بسـيوني أن  التفرقة

مـن نظـام رومـا هـو عـدم جـواز التـذرم بالصـفة الرسـمية للإعفـاء مـن المسـؤولية  17مضمون المادة 
 ة عند المحكمة الدولية الجنائية بالحصانة المقررة لرئيس الدول أمام الجنائية. ومن ثم فلا يجوز الدفع
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أنهـا ها. أما الحصانة الإجرائية فأمام  حين مثولهسايه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأارتكاب
ات جـراءوفقـاَ للإ أو  تبقى لصيقة برئيس الدولة طالما بقـي في منصـبه، ولا تـَول عنـه إلا بعـد أن يتركـه

، بـدون رقـم 1117علي، تـاور ميرغنـي، ) هاعالداخلية لرفالنظم القانونية أو  المنصوص عليها في الدستور
 Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth)و صـفحة، 

Willmshurst, 2007, p.422) .) 
التعـاون، وتبـين مـن  مبـدألابد من تناول تأثير مسلل المجلس في الملـف السـوداني عـ   أخيراً و 

عتقال الرئيس البْـير عـ  التعـاون مـع المحكمـة سـواء مـن قبـل الـدول خلال البحما في تأثير مذكرة ا
 في المحكمة بروز اتجاهين: طرافأم غير الأ  طرافالأ 

بعدم التعاون والتعامل مع المحكمة بْان  اً الاتحاد الأفريقي قرار  في: تبنت الدول الأعضاء الأولالاتجاه 
 31حصانته الرئاسية، رغـم مصـادقة إلى  استناداً يبيا، ل فيقمة استمرت ثلاثة أيام  ختام فياعتقال البْير 

 (.، بدون رقم صفحة7/7/1117وكالة أنباء شينخوا، بتاريخ دولة أفريقية ع  نظام روما ) 
لكنت من تحدي الحصـار الغـري عـ  ليبيـا في أنها فمن الخبرة السابقة للقارة الإفريقية نجد 

يقية الكـبرى مثـل جنـو  إفريقيـا أن تفـر  إرادتهـا لكسرـ أزمة لوكيري، واستطاعت بعض الدول الإفر
اَيدة من أن تصبح المحكمـة  لأن يمكن القول بتكرر التجربة هذه،إذ الحصار،  هناك مخاوف إفريقية مت

الحـالات التـي تنظرهـا المحكمـة جميع  لأن ،الإفريقيةالجنائية الدولية أداة للاستعمار الجديد في القارة 
ات تحقيـِّ السـلام إجـراءتدخل المحكمة في بعض الصِّاعات قد يقو  من  كما أنالات إفريقية. هي ح

الاتحاد الإفريقي يخشى الخطر ع  قواته العاملة لحفظ  كما أنكما هو الحال في شمال أوغندا ودارفور. 
 (.حسن، حمدي عبد الرحمن، لا ت، بدون رقم صفحةفي دارفور) السلام

الدوليـة القـبض عـ   متثـال لطلـب المحكمـة الجنائيـةالا  1117كما رفضت جيبوتي في نيسـان 
الرئيس عمر البْير، وقد قوبل هذا الموقف بالاستحسان من قبل السودان، حيما عبر منـدو  السـفارة 
السودانية في جيبوتي عن الْكر العميِّ وتقدير حكومة السـودان لْـعب وحكومـة جمهوريـة جيبـوتي 

 لجيبـوتيرفـض قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ودعوتهـا  ع  الموقف التضـامني الواضـح والصِّـيح في
 (.جريدة القرن الجيبوتية، لا ت، بدون رقم صفحةلاعتقال الرئيس عمر حسن البْير)

 ،عدم التعاون مع المحكمةالتعاون ويكرس النقيض و  مبدأالسير بهذا الاتجاه يفْل فإن  التاعب
محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة واجهـت العديـد مـن  لىإوهذا أمر خطير بعد الانجاز الكبـير في التوصـل 
 العوائِّ منذ نْأتها وبالتاع إفْالها في مهدها.

 ،الإفريقـي الأمـنتوصـية مجلـس السـلم و إلى  اسـتناداً الثاني: من الممكن قيام الـدول الإفريقيـة الاتجاه 
ار اعتقـال البْـير لتأجيـل قـر  ،الـدوع الأمـنالتحرك ع  الصعيد الدبلوماي والسياي داخـل مجلـس 

 سـايللمجلس بموجب النظام الأ خرىوهي الصلاحية الأ  ،ات المرتبطة به لمدة عامجراءوتجميد كافة الإ 
ات إجـراءإفريقيا قد تتخذ فإن  ما تم ذلل إذالمحكمة. و  الىإالقضية صلاحية إحالة  لىإ إضافةً للمحكمة 

 مـن قبـل سايالانسحا  كلية من نظامها الأ أو عملية مثل عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
خطـوة سـلبية في  ، كما يعديقو  مفهوم التعاون الأمرهذا فإن  فيها. وبالتاع طرافالأ  الإفريقيةالدول 

إما بـالتخلي  حالةالنظر في قرار الإ  إعادةالذي يتطلب من المجلس  الأمرطريِّ العدالة الجنائية الدولية، 
بشراـوي، ) غيره من الحالات وبْـكل جـدي بعيـدا عـن الانتقائيـة والتسـييس إحالة العمل ع أو  عنه

 (.، بدون رقم صفحة1112دريد، 

هـذه المطالبـات   لىإالمجلـس وكـذلل المحكمـة لم يسـتجيبا  إلا أنذلـل  الإفريقيةوقد حاولت الدول 
  الإفريقيةمن رفض القارة تض تبني قراراً إلى  ليبيا فيانعقدت  التيالإفريقي  الذي حدا بقمة الاتحاد الأمر
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هذا القرار  أثارالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بْأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البْير، وقد 
اَ وزير الخارجية المصِّي أحمد أبـو ال إلى  القمـة الإفريقيـة للقـرار غـي  تبنـيردود فعل متباينة. فقد ع

المتكـررة بتفعيـل  الإفريقيـةلمطالـب  الىإالجنائية الدولية  الدوع والمحكمة  الأمنعدم استجابة مجلس 
البْير. وقال  معاهدة روما المنْئة للمحكمة من أجل تعليِّ قرارها بملاحقة الرئيس عمر من  26المادة 

الدولية هو عـدم  سبب رفض القادة الأفارقة التعاون مع المحكمة الجنائية  أنبيان له  فيالوزير المصِّي 
مـن  26المحكمة الجنائية بتفعيل المـادة من الدوع و  الأمنمجلس من مطالبهم المتكررة   غالاستجابة 
 .(رقم صفحة،بدون 7/7/1117ءشينخوا،بتاريخ وكالة أنباملاحقة الرئيس البْير) رجاءما لإمعاهدة رو 

تصِّـيحات لـه أن الـرئيس  في باسم الخارجية السودانية علي الصـاد  الرسميكما قال الناطِّ 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  فيدولة إفريقية بما فيهـا الـدول الأعضـاء أية  زيارة فيالبْير بات حرا   عمر

المحكمة الجنائية الدولية. بالمقابل اعتـبر مـدعي عـام  وذلل بعد صدور قرار أفريقي برفض التعامل مع
اَل المحكمة الجنائية الدولية لويس  مطلوبـاً للمحكمـة وأن قـرار  مورينو أوكامبو أن الرئيس البْير لا ي

عمل المحكمة. وقالت مديرة منظمـة  بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية لن يؤثر ع  الإفريقيالاتحاد 
دير بورت أن قرار الدول الأفريقية يتنا  مع القانون الدوع فإن  العفو الدولية للْؤون الأفريقية اروين

وكالـة أنبـاء ) في نظـام المحكمـة أطـراف دولنهـا لأ  لجنائيـةوع  هذه الدول أن تتعاون مع المحكمة ا 
 (.، بدون رقم صفحة7/7/1117شينخوا، بتاريخ 

في إحالة دعاوى ووقائع تتعلـِّ بـدول  الأمنتأثير تدخل مجلس ية و أهمحظ مدى مما سبِّ نلا 
ليـة ليْـمل امتـداد اختصـاص المحكمـة الدو أو  غير أطراف في نظام روما إلى المحكمة الجنائية الدوليـة،

الأمـن ارس مجلـس وذلـل عنـدما يمـ .وواجـب التعـاون مـع المحكمـة مبـدأعـ   ،فيه أطراف غير دولاً
تسييس القضـايا  موعد ،العدالة الجنائية الدوليةأسس  إلى استناداً صلاحياته الممنوحة له بموجب النظام 

 لأجلها.المتحدة التي أنْئت الأمم وتحقيقاً لمقاصد وغايات  ،التي يتعامل معها

مـن  اً ة رفض التعاون والانصـيام لقراراتـه عـددهيمتلل بمواج الأمنمجلس  أنإلى  شارةتجدر الإ
كالحصـار، والسياسـية مثـل قطـع  اليـةالخيارات، فمثلاً من صـلاحياته فـر  العقوبـات الاقتصـادية والم

والجويـة والبريديـة العلاقات الدبلوماسية، ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديديـة والبحريـة 
لفصـل السـابع مـن  الىإ اسـتناداً والبرقية واللاسلكية بحِّ الدولة المتخلفة عن تنفيذ القـرارات الصـادرة 

 إذااستعمال القـوة لتنفيـذ قراراتـه إلى  المتحدة(. كما يجوز له اللجوءالأمم من ميثا   92الميثا )المادة 
 المتحدة(.الأمم من ميثا   91)المادة  فاعلةير غأو  أن العقوبات الاقتصادية غير كافيةرأى  ما

 ه وطنياإنفاذالمطلب الثاني: مدى تعاون الدول من حيما مواءمة تشريعاتها مع نظام روما وتسهيل 

تعـاون الـدول مـع المحكمـة ضـمن نطـا  ومجـال مواءمـة تشرـيعاتها  نتناول في هذا المطلب
الباحـما  يـرى حيماى ذات علاقة وطيدة بالتعاون هذه المواءمة كما سنر  نإ إذ الوطنية مع نظام روما، 

بعـض يقـف الباحـما عـ   ية للتعـاون في كثـير مـن مجالاتـه، وهنـاساسـتْكل البنية التحتيـة والأأنها 
نماذج مـن تطبيقات مواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما باعتباره معاهدة دولية وذلل من خلال 

 مختلف مناطِّ العالم.في بعض الدول 
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 في فرنسا لاً:أو 

عــ  أن المعاهــدة الدوليــة منــه  77في المــادة  2772لســنة  يتضــمن الدســتور الفرنسيــ الحــاع
كانـت مخالفـة لقـانون  إذاالمصد  عليها بصفة قانونية والمنْورة تكون لها قوة القـانون، وفي حالـة مـا 

صوص المعاهدة الجديـدة يلغى هذا القانون من تلقاء نفسه، وبما يتلاءم مع نأو  فرنسي يجب أن يعدل
 (.171-127ص، 1113بارا، أوليفيه، )

تعـديل الدسـتور الفرنسيـ، حيـما مة لمواءمة التشريع الوطني مع نظام رومـا من الأمثلة المهو 
في حالـة تعـار  أنـه  الدسـتور الفرنسيـ يوجـب إلا أن، نظـام رومـاه تتعار  مـع أحكامتبين أن بعض 

 ه قبـل التصـديِّ عـ  المعاهـدة الدوليـةأحكامـن يـتم تعـديل المعاهـدة الدوليـة أ  أحكامه مع أحكام
 (.217، ص1117بسيوني، محمود شريف، . و 319، ص1112العراقي، طار  الحسيني محمد منصور، )

 مـا بـين التصـديِّ ات الدقيقة والصعبة والتـي تـدورجراءتم ذلل من خلال سلسلة من الإ وقد 
مـادة إضـافة  تحيـما لـعدم تعديل الدستور، في لرغبة االمحافظة ع  السيادة و بين و  ،ع  نظام روما

الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية بالجمهورية الفرنسية أن تقوم  إمكانيةلدستور الفرنسي تتضمن  الىإ
نظام روما. وذلل لحل مْكلة التعار  بين الدستور الفرنسيـ ونظـام رومـا،  أحكامشروط و  إطارضمن 

 (.171-127ص، 1113بارا، أوليفيه، المحكمة الجنائية الدولية )إلى  لةحاوحل مْكلة السيادة، والإ 

قـرار  وقـد كـان ذلـل عـ  أثـر ،لحصانة الـرئيس اً حد اً ضعاو بذلل قد عدل الدستور الفرنسي و 
الـذي قضىـ بضرـورة تعـديل  2777كـانون الثـاني سـنة  11المجلس الدستوري الفرنسي الصـادر بتـاريخ 

ع  نظام روما، فقام المشرم الفرنسي بتعديل الدسـتور الـذي يمـنح الـرئيس  المصادقة مكانيةالدستور لإ 
اَئية مطلقة  سـند، قيامة بوفائفه، بْكل لا يمكن معـه تطبيـِّ هـذه الحصـانة في حـال أ أثناءحصانة ج

الــرئيس جــرائم تــدخل في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولثــل ذلــل إلى  ت1112حــماد وادي، 
بـدون رقـم ، 1112بشراـوي، دريـد، مـن الدسـتور الفرنسيـ ) 73ة الثانيـة مـن المـادة التعديل في الفقـر 

 (.صفحة

يظهـر  المواءمة، فإنه اتإشكاليالنصوص الدستورية التي أثارت إلى  بْكل مباشر شارةلإدون او 
وية لنظام رومـا باعتبـاره معاهـدة دوليـة عـ  الدسـتور الفرنسيـ ذاتـه الأولمنح أنه  من هذا التعديل

 (. 21ص ،1117سلطان، لْاوي، ا)

مـن  219ا بموجب المـادة أعلنتن اللتان هما الدولتان الوحيدتابالمقابل نجد أن فرنسا وكولومبيا 
هما جـرائم حـر  تـدخل ارتكـابسنوات في حالة الَعم ب استبعاد اختصاص المحكمة لمدة سبعنظام روما 

الـوارد في المـادة  جاء هـذا القيـد وقد . (TURNS, DAVID, 2004, p.367) ضمن اختصاص المحكمة
بناء ع  اقترا  ورغبة فرنسا، حيما جعلـت مـن اعـتماده والموافقـة عليـه في اً أساس من نظام روما 219

الحلمـي، أيسرـ  للمحكمة الجنائية الدولية )سايالنظام الأإلى  مؤلر روما شرطاً لموافقتها ع  الانضمام
 (.79، ص1117يوسف العارف، 

 الأردن في ثانياً:

 21 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة رقـم سايصدر قانون يسمى بقانون التصديِّ ع  النظام الأ
 )المادة  في المملكة  للمحكمة والملحِّ به صحيحاً ونافذاً سايالنظام الأ هذا القانون ، ويعتبر1111لسنة 
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(. 1111لسـنة  21دوليـة رقـم  للمحكمة الجنائية السايلتصديِّ ع  النظام الأل الأردني قانونالمن  1
ضمن منظومـة التشرـيعات القانونيـة  الجنائية الدولية هذا القانون دخل نظام روما للمحكمةوبموجب 
 .الأردنيالنظام التشريعي أو  الأردنية

ونفاذه في لـوز  روماالتصديِّ ع  نظام قبل  أي - 26/6/1111بتاريخ كما قام المشرم الأردني 
إلى  تتْـابه، 1116لسـنة  72رقم لتعديلات في قانون العقوبات العسكري الأردني بعض ا إجراءب – 1111

 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، سـايالجديدة التي جاء بها النظـام الأ حكامحد ما مع بعض القواعد والأ 
 العقوبـاتمـن قـانون  99-92فقد نص القانون الجديـد عـ  جـرائم الحـر  وعقوباتهـا في المـواد مـن 

تعد  ضـمن طائفـة جـرائم حـر  التـي تخـتص المحكمـة الجنائيـة  أفعالاً 92، فتضمنت المادة العسكري
التـي تعـد  مـن جـرائم فعـال لا يْـمل كـل الأ أنه  يلاحظ ع  هذا التعديلأنه  إلا، النظر فيهاالدولية ب
، وهـو ذات بْكل مستقل الجماعية بادةوجريمة الإ  يةنسانضد الإ لم يضمن القانون الجرائم  كماالحر ، 
اَئيـة في القــوانين  الحـال  بــادةية بْـكل مســتقل وجريمـة الإ نســانالأردنيــة لتْـمل الجــرائم ضـد الإ الج

 (.67ص، 1117العتوم، محمد شبلي، الجماعية )

كما نلاحظ أن المشرم الأردني قد أضاف حكماً دولياً في قانون العقوبات العسكري جاء به نظام 
التقـادم عـ  دعـوى  أحكامع :" لا تسري منه  93تنص المادة ر  إذ وهو عدم تقادم جرائم الح ،روما

 الحِّ العام في جرائم الحر  ولا ع  العقوبات المقضي به".

في  الاسـهام التي من أحـد واجباتهـا نسانيلجنة وطنية للقانون الدوع الإ  إنْاءكما قام الأردن ب 
ز مـن قـانون اللجنـة الوطنيـة للقـانون  7)المـادة  نسـانيتطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الـدوع الإ 

 (.1111لسنة  63 المؤقت رقم نسانيالدوع الإ 

ني القـانو  لا يوجد في نظامـهأنه عند التصديِّ ع  نظام روما  أعلن الأردن أنإلى  شارةتجدر الإ
أنهـا  الوطنيـة فسرت قوانينهـانها إ، بذلل فالأردني الوطني ما يتعار  مع نظام روما بما في ذلل الدستور

 (SCHABAS, WILLIAM, 2004, p.426) تسمح بالتطبيِّ الكامل لنظام روما

 ثالثاً: بلجيكا

حيـما بْـأن الاختصـاص العـالمي،  2773بتعـديل قـانون عـام  2777قام المشرم البلجيكي عام 
كفقـرة ثانيـة ية نسـانالجرائم ضد الإ إضافة  و الأولىولى في المادة الجماعية كفقرة أ  بادةجريمة الإ  أدخلت

لمـادة الخامسـة تقضيـ  الىإفقـرة ثالثـة  وأضـافتمن ذات المادة وجرائم الحر  في الفقرة الثالثة منها. 
 (.321، صعتلم، شريف، لا تهذا القانون ) أحكامبعدم الاعتداد بالحصانات الرسمية لتطبيِّ 

ليـة التـي تخـتص ويْير ذلل إلى سبِّ بلجيكي في ممارسة الولايـة القضـائية عـ  الجـرائم الدو 
 المحكمة أساساً بنظرها باستثناء جريمة العدوان.

 ارابعاً: ألماني

كانـت تعاقـب عـ  جـرائم الحـر  ضـمن نصـوص قـانون إذ  ،ازدواجية التجريم مبدأا ألماني ألغت
 ،1111لكن بعد مجيء نظام روما صدر قانون جديد اسـمه قـانون العقوبـات الـدوع لعـام  ،العقوبات

الاشـتراك والتحـريض والمسـؤولية الجنائيـة  أحكـامع الجرائم الـواردة في نظـام رومـا و الذي تضمن جمي
 (.321، صعتلم، شريف، لا تللقادة وعدم التقادم والمساعدة )
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 سـاية مشرـوعات قـوانين هـي: القـانون الأألمانيا ع  نظـام رومـا أربعـوشملت عملية تصديِّ  
 تمكـينات الجنائيـة لجراءواحد يتعامل مع الإ  :ة تنفيذيةن ذوا صفلتصديِّ، التعديل الدستوري، قانونال

يعـَز ويـدعم خر بعد مدى ممكن تصوره من خلال نظام روما، والآ أ  لىإألمانيا من التعاون مع المحكمة 
اَماً في الاأساسمن خلال دما الجرائم الموجودة  ،القانون الجنا  ة القديمـة والقائمـة لمانيات الدولية الأ لت

وخلـِّ جـرائم جديـدة تعكـس تلـل الجـرائم المـذكورة في  ،نسانياتفاقيات القانون الدوع الإ  إلى استناداً 
التي شملها التعـديل الفقـرة الثانيـة  يةهمالسابعة والثامنة من نظام روما. ومن النقاط ذات الأ  تينالماد

ا، وتم تبنـي ألمانيهم خارج لمحاكمت الألمانالتي تحر م تسليم المواطنين  لماني،من الدستور الأ  26من المادة 
 ,TURNS, DAVID) للتسـليم   لمـانيتْـكيل التطبيـِّ الأ  إعادةطريقة فيما يتعلِّ بتعَيَ وتثبيت و 

2004, p.379-380). 

 خامساً: بريطانيا

والـذي لا  ،2/7/1112بتـاريخ ذ االنفـ حيـَ 1112لمحكمة الجنائيـة الدوليـة لعـام دخل قانون ا
 : (TURNS, DAVID, 2004, p.344-345)هدافأربعة أ ا القانون هذيطبِّ ع  اسكتلندا، وتضمن 

المطلوبين للمحاكمـة مـن قبـل المحكمـة  شخاصالسلطات البريطانية من القبض ع  وتسليم الأ لكين -
 الجنائية الدولية

 مع المحكمة خرىالتعاون الأ  أوجه لكين -

 هم في بريطانيامأحكا لإلامالسجناء المحكوم عليهم من قبل المحكمة  لكين -

 دما الجرائم الموجودة في نظام روما ضمن التشريعات المحلية البريطانية -

 سادساً: كندا

اتفاقيات جنيـف في قـانون العقوبـات إلى  حالةالإ  مبدأفي السابِّ كان المشرم الكندي يستخدم 
ية نسـانالجـرائم ضـد الإ يسمى قـانون  اً جديد اً صدر قانونأ بعد المصادقة ع  نظام روما أنه  إلا، الكندي

خاص بالجرائم الواردة في نظـام رومـا وبالتعـاون مـع المحكمـة وهو قانون  ،1111وجرائم الحر  لعام 
 (.321، صعتلم، شريف، لا تالجنائية الدولية )

ومثل طريقة جديدة لتعريـف الجـرائم ضـد الاختصاص العالمي،  مبدأقد تضمن هذا القانون و 
المحكمـة الجنائيـة  وما جـاء في نظـامالتشريعات الوطنية بين ج َمن خلال المالإنسانية وجرائم الحر ، 

 . (TURNS, DAVID, 2004, p.356) القانون الدوع العرفيوما هو قائم ومستقر في الدولية 

 سابعاً: كينيا

الحكوميــة ومـنظمات المجتمــع المـدني ومؤسســات  الإدارات بـإشراكقامـت الحكومـة الكينيــة 
واعـترف هـذا القـانون بـالجرائم  1117 وضع تشرـيع لقـانون الجـرائم الدوليـة لعـام في نسانحقو  الإ 

ا قانونيـة للتعـاون أسسـ ا لمقاضاة مرتكبيها ووضـعأحكامالدولية المنصوص عليها في نظام روما وتضمن 
اَممع المحكمة من خلال عدة  اَمات منها الت الحكومة بالامتثال لاي طلب من طلبات المساعدة التـي  إل

ــد تقــدمها المحكمة) المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــؤلر الاســتعراضي، تقيــيم العدالــة الجنائيــة ق
 (.1، ص1121الدولية/التعاون، 
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حثت المنظمات الدوليـة اً يْير الباحما إلى دور المنظمات الدولية في عملية المواءمة، فقد وأخير 
نظام روما ودوره في تحقيـِّ  يةهملأ ، وطنياً  دما نظام رومالتعاون من أجل ل ، الدولالداعمة للمحكمة

معهـا، فقـد  طـرافالأ  خاصـةالعدالة الجنائية، ولان النظام ومن ثم المحكمة تعتمد ع  تعـاون الـدول 
دمـا نظـام رومـا   عـالدول  (Human Rights Watch, 2009) نسانحثت منظمة مراقبة حقو  الإ 

لسـلطات المعنيـة قـادرة عـ  التعـاون الكامـل مـع التشريعات الوطنية لضـمان أن تكـون ا في سايالأ
روسـينثال، الجرائم الدولية طبقاً للقوانين الوطنية وفي المحاكم الوطنية ) ارتكا العقا  ع  و المحكمة، 
 (.23، صإندريا، لات

قـانون  إصـداريـة أهمكما حثت الجمعيـة المصِّـية للقـانون الجنـا  في مؤلرهـا العـاشر عـ  
التعـاون مـع المحكمـة  وإجـراءاتع المحكمة الجنائية الدولية، بحيما يتضمن أساليب للتعاون الدوع م

 (. 39، صعطية، حمدي رجب، لا تالجنائية الدولية والدول، في سبيل تحقيِّ مقاصد نظام روما )

 عدم التعاون والنتائا المترتبة عليه أسبا تقييم التعاون في ضوء الواقع العملي و : لماالمبحما الثا

ييم التعاون حسبما يرى الباحما لا يكون بمطالعة مواد نظام روما التي نصت عليه، فلكي إن تق
التعـاون في ضـوء الواقـع  مبـدأيجب أن يتم تقيـيم  ،لا تبقى المعالجة والتقييم مجرد استدلالات نظرية

ات العملي والتطبيقي أي في ضوء واقع تعاون الدول مع المحكمة بْكل عام وفـيما تجريـه مـن تحقيقـ
 ومقاضاة بْكل خاص.

الـدول مـع وتبين لنا من خلال المباحما السابقة أن الغالب في الواقع الـدوع هـو عـدم تعـاون 
مـر التعـاون بالتعـاون مـع ، وسواء تعلِّ أ أطراف في نظام روما أم غير اطرافأ  كانت دولاأالمحكمة سواء 

ه من تحقيـِّ ومقاضـاة ومـا يصـدر المحكمة والموقف منها بْكل عام أم تعاون مع المحكمة فيما تجري
 وقرارات. أحكامعنها من 

وأهـم  ، فالحديما عن عدم التعاون مـع أكـبرمن فراغالدول مع المحكمة عدم تعاون لم يأت و 
 أسـبا ه ءوراكـون توأن  ، لا بـد(هـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة)الدوليـة  الجنائية مؤسسات العدالة

المجتمـع الـدوع في جرائم ذات خطـورة عاليـة تـؤثر إلى  فوأن اختصاص المحكمة ينصِّ  ةصاخوبة، مهم
 برمته.

واقـع التطبيـِّ و عـدم التعـاون في ضـوء  أسبا وفي هذا المبحما يقوم الباحما بتعقب وتقصي 
وقـرارات. ويتعـدى ذلـل  أحكـاممن  قد يصدر عنهاأو  والقضايا التي تنظرها المحكمة وما صدر العملي
ي تنجم عن عدم التعاون، فهناك آثـار ونتـائا خطـيرة تترتـب عـ  عـدم البحما في الآثار التإلى  الباحما

 ها ما يتمركَ حول إفْال المحكمة وإعاقتها عن أداء وفيفتها.أهمالتعاون مع المحكمة 

وبيـان  هتقييمـ الحديما عن التعاون أولاً من حيـماإلى  يقسم هذا المبحماالباحما فإن  بالتاع
 أخـيراً عدم التعاون مـع المحكمـة)المطلب الثـاني(، و  أسبا صي ققب وتثانياً لتع(، الأولفوائده )المطلب 
 (.)المطلب الثالما عدم التعاون مع المحكمة التي تترتب ع  نتائاالثار و للبحما في الآ 

 : تقييم التعاون وفوائدهالأولالمطلب 

اَم واجبأو  مبدأوهنا لابد من تقييم التعاون ك رومـا  ورد في البـا  التاسـع مـن نظـام أو التـ
 (، ثم فوائده )الفرم الثاني(.الأول)الفرم 
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 أو واجب مبدأك تقييم التعاون: الأولالفرم 

اَميمكن من خلال البحما في   واقع تعاون الدول مع المحكمـة تلمـس إلى  ات التعاون والنظرالت
 :كالآتيفلسفة التعاون وتقييمه 

اَمأولاً: يرى جانب من الفقه أن نظام روما لم ينْ   اَم أنْأ إنما ،بالتعاون حقيقياً  اً الت لا يمكـن  عاماً  اً الت
اَم الأحوال أحسناعتباره في  اَملا اية بعن االت  يتعلــِّ ادرة فيمابطالما يترك مجال  الم ،بتحقيِّ نتيجة االت

اَر  الأسـتاذويتفِّ الباحما مـع (. 777ص ،1121اَر، ـ، نالعنبكي) رافـطول الأ لديد ابطلبات التعاون ب نـ
اَمالعنبكي  بعناية بسيطة، ويرى الباحما أن نظام روما قـد وضـع إطـاراً  افي ذلل، حتى أنه قد يكون الت

يعاتها دول الأطراف ان تتخذ الإجراءات المناسبة بموجـب تشرـترك المجال لل، و لمحكمةعاماً للتعاون مع ا
لتكامــل في ، ويــؤدي هــذا إلى نتــائا هامــة منهــا التأكيــد عــ  مبــدأ االوطنيــة لتحقيــِّ هــذا التعــاون

الاختصاص، الذي يبقي مسألة ممارسة الولاية القضائية ضمن مبدأ الإليمية، ومبـاشرة الدولـة لسـيادتها 
 في تقدير اجراءات التعاون اللازمة.

 أكثرالتعاون هو التعاون ولا يحتمل  لأن لمد  وبيان فوائده الىإالتعاون لا يحتاج  أنثانياً: يرى الباحما 
اَيا، من معنى، ولا يخفى ع تعمل ع  تْجيع   احد ما يترتب عليه من فوائد، وان ما في التعاون من م

 الدول ع  التعاون مع المحكمة.

طالمـا كـان  ،مما يترتب ع  تعاونها مع المحكمة مـن آثـار ونتـائا ألا تخشى الدول ع  كما أن
 سـاينص عليهـا النظـام الأ لة الجنائية، ولوجود ضمانات كافيةالمحكمة تحقيِّ العدا إنْاءالهدف من 

 .لأجلهاالجرائم التي يطلب التعاون  ارتكا للمحكمة للمتهمين ب

بنص، المساواة بين  إلالا جريمة ولا عقوبة أي  الشرعية مبدأهذه الضمانات هي: فإن  وبالمجمل
من تهـم  إليهسب المتهم بما ين إبلاغ، 66علانية المحاكمة المادة  مبدأالقضاء، قرينة البراءة،  أمام الجميع

والتْـاور، حقـه بالمحاكمـة دون  ام المناسب عنه والاستعانة بمحامالدف بإعدادبلغة يفهمها، حِّ المتهم 
والدفام عن نفسه وحقه بالمساعدة القانونية )الفقرة السابعة مـن  الحضوريةلا مبرر له، المحاكمة  أخيرت

طة محام، ومناقْة ابوسأو  بنفسه الإثباتة شهود (، حقه بمناق67ْ من المادة الأولى، والفقرة 69المادة 
اَمدفاعه، الاستعانة بمترجم، حِّ المـتهم بـ وإبداءشهود النفي   الصـمت، حـِّ المـتهم بتقـديم إفـادة الت

ع  المدعي العـام، كْـف المـدعي  الإثباتكتابية دون حلف اليمين، عبء أو  دفاعية عن نفسه شفوية
المتحصـلة دلـة از المحاكمـة عـن ذات الجـرم مـرتين، عـدم قبـول الأ ، عدم جو أدلةالعام عما بحوزته من 
 (.139-131 ، ص1117الرفاعي، احمد عبد الحميد محمد، بطريقة غير مشروعة )

اَم مبدأثالثاً: يترتب ع   ن تتعاون الـدول بْـكل تـام مـع المحكمـة في مـا تجريـه مـن أ التعاون  أو الت
ات جـراءالإ  إتاحـة طـرافتكفل الـدول الأ وأن  للمحكمة. ايسمن النظام الأ 26للمادة  وفقاً  ،تحقيقات

وذلـل  التعاون المنصوص عليها في با  التعـاون. أشكاللتحقيِّ جميع  ،اللازمة بموجب قوانينها الوطنية
 من خلال إشراف المحكمة الجنائية الدولية وبالتعاون بينها وبين الدولة المعنية.

جانب تقديري للدول حسـب الفقـرة الرابعـة مـن  هذه ليست قاعدة عامة حيما يوجد إلا أن
ئَيـاً أو  ترفض طلـب مسـاعدة كليـاً  أن:"لا يجوز للدولة الطرف 73المادة  كـان الطلـب يتعلـِّ  إذاإلا ج
والمتعلقـة بالمسـاس بمصـالح  71الوطني وفقا للـمادة  بأمنهاتتصل أدلة أية  كْفأو  وثائِّأية  بتقديم
 أنإلى   مـن ذات المـادة البنـد ل الـذي يْـيرالأولىورد في الفقـرة  الوطني للدولة ويؤيد ذلل مـا الأمن

 من المحكمة لتقديم المساعدة في ما  إليهاالدول وبموجب قوانينها الوطنية لتثل للطلبات الموجهة 
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ليهـا المسـاعدة لا يحظـره قـانون الدولـة الموجـه إ أشـكالشكل مـن أي أو  المحاكمةأو  يتصل بالتحقيِّ
التحقيـِّ والمحاكمـة ذات العلاقـة بـالجرائم التـي تـدخل في اختصـاص  أعـمالتيسير في الطلب لغر  ال

 (:112، ص1111علي، سعد، الطاهر مختار المحكمة. ويتضح من هذه النصوص ما يلي )

  أو  المعلومـات أنالدول يمكنها رفض طلـب المسـاعدة والتعـاون مـن قبـل المحكمـة بحجـة  نإ
 لوطني.ا بأمنهاالمستندات المطلوبة لس 

  ر القـانون الـوطني للدولـة يمنـع ويحظـ أنإلى  ن رفض التعاون والمساعدة قد يكون بالاستنادإ
ذلل وبالتاع تستطيع الدولة التهر  من تقديم المسـاعدة كـما يمكنهـا اسـتغلال هـذا الوضـع، 

اَميكـون الا أنعملهـا والمفـتر   أداءالذي ينتا عنـه عرقلـة المحكمـة عـن  الأمر بالتعـاون  لتـ
اَمخاصة  طرافالمساعدة من قبل الدول الأ و  في قيام المحكمة بـدورها بْـكل  ساهميا حتى تإل

 ملائم.

اَمالتي تترتب ع  الدول حول التعـاون رابعاً: من النتائا  ات جـراءمجموعـة مـن الإ  اتخـاذالـدول ب التـ
مـن العقـا   فـلاتلإصلا  النظام القضا  من أجل التعاون مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة لمناهضـة الإ 

اَموالا  73التحقيِّ والمتابعة القضائية الواردة في المادة  أثناءبتقديم مساعدة قضائية شاملة للمحكمة  لت
(، وهـذا بـالطبع يلحـِّ بـه 23-21ص، 1117المنظمـة المغربيـة لحقـو  الإنسـان،  )سايمن النظام الأ

اَمالا مـن  77حكمـة الجنائيـة الدوليـة وفقـاً للـمادة لم الىإالجرائم الدوليـة  ارتكا بتقديم المتهمين ب لت
 النظام.

لا يجـوز للدولـة الطـرف أن تـرفض طلـب أنـه  تنص عـ  73لذلل نجد الفقرة الرابعة من المادة 
ئَياأو  تقديم مساعدة كليا مَ الدولـة إلى  ج المحكمة فيما يتصل بالتحقيِّ والمتابعـة القضـائية، كـما تلتـ
الـدوع والمسـاعدة القضـائية مـع المحكمـة الدوليـة فـيما تجريـه مـن  بالتعاون 26 الطرف وفقاً للمادة

ات اللازمة بموجب التشريع الوطني لتحقيِّ التعـاون جراءجميع الإ  اتخاذتحقيقات في الجرائم المرتكبة و 
مَ الدولـة الطـرف بالتعهـد بإتاحـة سايمن النظام الأ 22والمساعدة القضائية مع المحكمة. فالمادة   تلـ

اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيـِّ جميـع أشـكال التعـاون المنصـوص عليهـا في البـا   اتجراءالإ 
اَمالتاسع المتعلقة ب  ات الدولة بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.الت

لا  الواردة في التشريعات الوطنية، منع التسليم أحكامتؤكد ع  أن  روما نظاممن  211المادة  كما أن
مكمـلاً للنظـام القضـا  الـوطني،  دوليـاً  قضـائياً  ِّ ع  المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر جهـازاً تنطب
بسيادة الدولة المعنيـة، وهـو  لمحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن مساساً  الىإتقديم المتهمين فإن  بالتاع
بموجب اتفاقيات التسـليم  لدولين ايختلف لاما عن عملية التسليم العادية المعروفة والتي تتم ب إجراء

تقبل تلقائيا باختصاصها ع  الجـرائم المرتكبـة أنها الدولة بمصادقتها ع  نظام المحكمة ف أنإذ الثنائية. 
 من أحد مواطنيها.أو  هاإقليمفي 

مراعـاة المبـادئ إلى  كما يهدف التعاون الدوع بين المحـاكم الوطنيـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة
 :بـ فيما يتعلِّ 33، 11، 11 المواد مة المنصوص عليها فيالعا

 عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين. مبدأ -
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لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص الذي يعني عدم جواز توقيع عقوبات غـير تلـل المنصـوص عليهـا في  مبدأ -
  للمحكمة.سايالنظام الأ

ل الْخص جنائيا عن سلوكه السابِّ ع  سريان النظـام عدم الرجعية الْخصية وبمقتضاه لا يسأ  مبدأ -
  للمحكمة.سايالأ

 الجريمة. ارتكا الذين لم يبلغوا ثمانية عشر عاما وقت  شخاصعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للأ -

، أن يرتكـب الفعـل بقصـدأي  تحديد المسـؤولية الجنائيـة للْـخص،مراعاة الركن المعنوي للجريمة في  -
كونـه تحـت تـأثير سـكر أفقـده أو  ؤولية الجنائية في حالة كون الْخص مصابا بمر  عقلي،المس وانتفاء

 .أفعالهالقدرة ع  تقدير 

إثبـات  تثبـت إدانتـه، ويقـع عـبء أنإلى    براءتهاافتر  نسانالأصل في الإ  نإ إذ مراعاة قرينة البراءة،  -
كانـت مقتنعـة بالإدانـة إذا مـا إلا إدانة الْخص ع  المدعي العام، ولا يجـوز للمحكمـة إدانـة شـخص 

 شل معقول.أي  وبشرط عدم وجود

ه بالتهمة الموجهة إليه، وإعطااه الوقـت الكـافي 1119علام، وائل احمد، حقو  المتهم، ومنها إ  مراعاة -
غير واجب، ومناقْة لْهود الإثبات وحضور شـهود النفـي، وعـدم  أخيردفاعه، ومحاكمته دون ت عادةلإ 

 ف بأنه مذنب.تر أن يعأو  يْهد ضد نفسه إجباره ع  أن

 التعاون مبدأالفرم الثاني: فوائد 

 فوائد التعاون تكمن فيما يلي:بأن  يمكن القول

قضـاء جنـا  دوع أي  فاعليـةلكـون  فاعليتهـانجـا  المحكمـة، ويـؤثر في  أسبا أولاً: يعد التعاون من 
 ,Robrt Cryer, Robert)، لمحكمة الىإلدول تعتمد بصفة عامة ع  التعاون والمساعدة التي تقدمها ا

2004, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Willmshurst, 2007, p.404) ومـن ،
هم من العقا  وردم كل من تسول إفلاتدولة ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وضمان عدم  ةأي مصلحة
قواعـد  احـترامو  نسـانقابية، وللحفاظ ع  حقـو  الإ السياسة الع وآثارنتائا ل ها تحقيقاً ارتكابله نفسه 

إلى  قضـاء جنـا  دوع إنْـاءالعقـا  عـ  الجـرائم الدوليـة و  أسـاس. ويرجـع نسـانيالقانون الدوع الإ 
منها  والإقلالوالطبيعة الدولية لها والرغبة في منعها  أضرارخطورة الجرائم الدولية وما يترتب عليها من 

حابـاة محاكمتهم ع  الصعيد الداخلي قد تتضمن الم لأن اكمة مرتكبيها دولياولوجود حالات تتطلب مح
اَهة )  (.111، ص1117أبو الوفا، أحمد، و ، 26ص ،1119أبو الوفا، أحمد، وعدم الن

بدون تعاون الـدول ستفْـل المحكمـة في الاضـطلام بولايتهـا ولا يتعلـِّ التعـاون فقـ  نه إ إذ 
اَمالتعاون الإ بأشكال اَمحولها والتي لا يوجد  خرىفي المجالات الأ  إنما سايفي النظام الأ ية الواردةل  التـ
، 1121المحكمة الجنائية الدولية، المؤلر الاستعراضي، تقييم العدالـة الجنائيـة الدوليـة/التعاون، محدد )

 (.3ص

 مـن قبـل التعاون ع  نجا  المحكمة الجنائية الدولية يعتمد ع  مدى حصولهافإن بناء عليه 
يفـر  نفسـه في الواقـع  مسـتقلاً اً تنفيـذي اً لا لتلل جهـاز  المحكمة نإ إذ  أيضاً  الدولية والمنظمات الدول

سـتعتمد  بالتأكيـدونتيجة لـذلل فهـي  وفائفها، لأداءالمستقلة اللازمة  القوة الجبريةب تتمتع الدوع ولا 
 .معها بالتعاون الطرف الدول  ع  رغبة ومْيئةأسايبْكل 
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التعاون ويؤثر بْكل كبير في تحقيِّ العدالـة الجنائيـة طالمـا اسـتمر العمـل والتعـاون مـع  يسهم: ثانياً 
 نسـانيالإ أحكام القانون الـدوع  ةصاخفي القانون الدوع  (63) الآمرةالمحكمة والعمل ع  تفعيل القواعد 

ائع والجـرائم الدوليـة ظـالمتكـرر للف رتكـا والمسؤولية الدولية، فواقع المجتمع الدوع الذي يتضـمن الا
ثقافـة إلى  الجـرائم الدوليـة ارتكـا لتعـاون والتكـاتف والانتقـال مـن ثقافـة الحصـانات في  الىإيحتاج 

ية نسـانالـدوع والاعتـداء عـ  الإ  الإجـمامالمسؤولية القانونية وعقا  من تسول له نفسه الخروج عـن 
 (.123، ص شمسان، عبد الوها ، لا ت)

القبض  أوامر تنفيذ ع  سبيل المثال أن نجد الأمراتجهنا نحو تفصيل هذا  إذاهذا بْكل عام و 
يتضـمن  بـل المـتهم وتسـليمه فحسـب، عـ  القـبض إلقـاءه لا يعني لأن الدول من اً كبير  اً تعاون يتطلب

 والأصـول الأمـوال ومصادرة وتجميد  الْهود وحماية دلة والأ  المعلومات ع  الحصول مجال التعاون في
يصعب الحصـول عليهـا وتنفيـذها دون  الأموروغير ذلل من المجالات. وكل هذه  ة عن الجريمةالمتحصل

إلا التشريعات الوطنية ع  الرغم من عدم مثاليتها وكفايتها المطلقـة  كما أنالحصول ع  تعاون الدول 
 اتجراءللقيام بمثل هذه الإ  أفضلتبقى أنها 

 الحكوميـة غـير المـنظمات تحـالف اجتماعـات وفي ذات السيا  يقول السيد بيل بيس مـنظم
 تعـاون حاسـم مـن بـدون تـنجح أن الدوليـة الجنائية للمحكمة يمكن لاأنه  الدولية الجنائية للمحكمة
 32المتعلِّ بالتعاون هناك  طرافالأ  الدول جمعية تقرير حسبه أنإلى  أشارالدولية و  والمنظمات الدول
 متعلقـة توصـية 37 و والمحكمـة، طـرافالأ  الـدول بـين بالتعـاون مجموعـات متعلقـةمن سبع  توصية

 أشار كما المتحدةالأمم  سيا  في طرافالأ  والدول المتحدةالأمم الدولية و  الجنائية بين المحكمة بالتعاون
الـدول  والجهود المضـنية مـن قبـل جمعيـة من المفاوضات سنوات تنفيذ هذه التوصيات يتطلب أنإلى 

 طـرافالأ  والمتعـدد الثنـا  الصـعيد وعـ   أطـراف ا وغـيرأطرافـ الدول كافةالمتحدة و الأمم و   الأطراف
 (.1ص، 1112بيل،  )بيس،

اَء  قناعةال وإرضاءتحقيِّ العدالة إلى  نجد أن التعاون يؤدي إجمالاً بها عن طريـِّ توقيـع الجـ
ِّ تحقـ  صـعوبةواقـع العلاقـات الدوليـة يتبـينإلى  بالنظرأنه  إلاالمناسب ع  مرتكبي الجرائم الدولية، 

في تسـوية المنازعـات ة صاخباَل يسيطر ع  الواقع الدوع و يمنطِّ القوة والتحكم لا  لأن ،قناعةال هذه
فالقـانون  اليـأسإلى  يقودنـا ألاذلـل يجـب  إلا أن( . 77ص ،1112الْاذع، فتـو  عبـد اللـه، الدولية )
نلمـس حتـى لـو كـان بـب ء تطـور  ننـاإ و  ،، يعد قانوناً متطـوراً الدوع الجنا القانون  وبالأخص ،الدوع

اَء الدولية. أنظمةو  القضاء الجنا  الدوع  الج

المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنا  الدوع  فاعليةن ع  أ  والتأكيد شارةوهنا لابد من الإ
 انون الدوعفقد كان للق ،القضاء الجنا  الدوع و نسانيبالعلاقة بين القانون الدوع الإ  اً أساسترتب  
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هذه المحاكم تقدم الكثير فإن  وبالمقابل ،محاكم جنائية دولية إنْاءكبير في تكريس و  إسهام الإنساني
اَئية ع   إقامةبعد  ،تطبيقه آليات أهم كواحدة من نسانيللقانون الدوع الإ  نظام المسؤولية الج

 الجرائم الدولية. ارتكا 

عراف الحر  ومبادئ قوانين وأ  أنإذ  ،نسانيالإ ن الدوع وهذا ما يظهر من مبادئ وقواعد القانو 
منـذ  محكمة جنائيـة دوليـة إنْاءاتفا  حول إلى  وع للتوصلة الضحايا قد كرست صياغة اقترا  أ حماي

بوي، هورتنسيا ) 2269اتفاقيات جنيف لعام  انتهاكاتفي القرن التاسع عشر لمقاضاة  القدم كمحاولتها
 (.7ص، 1116دي.تي.جوتيريس، 

والتـي نـتا عنهـا محـاولات  ،نسـانيلقانون الـدوع الإ الصلة با ذات ناهيل عن معاهدة فرساي
حـول الحـر  العالميـة الثانيـة التـي  2797لعام  ، ومعاهدة لندنالأولىمحاكمات الحر  العالمية  إجراء

 انبثِّ عنها ميثا  محكمة نورمبيرغ.

مـن مرتكبـي الجـرائم الدوليـة،  مستحقيهالعقا  ع   إيقامثالثاً: يكمن الغر  من التعاون في محاولة 
دَوج فمن جهة  ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية كي لا يبقون بدون والغر  من هذا العقا  م

تحقيِّ هـدف السياسـة الجنائيـة والعقابيـة في ردم كـل مـن تسـول لـه نفسـه  أخرىعقا ، ومن جهة 
. بسـببها معاناة البشريةمن من هذه الجرائم و  والإقلالاع الحد بالت ،مثل هذه الجرائم مستقبلاً ارتكا 

مـن المبـادئ التـي  (واحـدة مـن الجـرائم الدوليـة)باعتبارها جرائم الحر   ارتكا وتعد المسؤولية عن 
رتكبـي الجـرائم معقـا  تحكم انتهاكات حقو  الفئـات المحميـة في القـانون الـدوع الإنسـاني، كـما أن 

قمــع تهم و ومعــاقب همتســليم وأ  يهموالقــبض علــ همالــدوع بخصــوص البحــما عــنالدوليــة والتعــاون 
، 1113أبو الوفا، احمـد، )يعد من هذه المبادئ أيضاً الجسيمة التي تقع ع  الفئات المحمية  نتهاكاتالا 
 (.221-222ص

اَئية الدولية الف مبدأالتي تكرس  سبا حد الأمن أ  أيضاً  يعد التعاونرابعاً:  وتحقيـِّ  رديةالمسؤولية الج
صبحت تعد من قيم التعـاون الـدوع في مجـال تعقـب واعتقـال ، فهذه المسؤولية أ النتائا المترتبة عليها
الرفاعي، احمد عبد ية )نسانجرائم الحر  والجرائم ضد الإ  ارتكا المتهمين ب شخاصوتسليم ومعاقبة الأ

 (. 67ص، 1117الحميد محمد، 

بْأن تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشـخاص المتهمـين المتحدة الأمم مبادئ إلى  فبالرجوم
تطلـب تو  ،الفرديـةالجنائيـة كـرس المسـؤولية ت اأنه نجد بارتكا  جرائم الحر  والجرائم ضد الإنسانية،

المـذنبين ن تؤازر الدول بعضها في ذلـل وفي تقـديم ف والمحاكمة والعقا ، وأ التحقيِّ والتعقب والتوقي
اَمفهي نواة  لذاينما وجدوا. أ بتلل الجرائم للمحاكمة  وواجب التعـاون في تعقـب واعتقـال مرتكبـي  الت

اَئية. مبدأ وإقرارالجرائم الدولية بعد ثبوت وتكريس   المسؤولية الج

اَئية المسؤولية إطاروفي  نجـد ان مـن نتـائا وفوائـد التعـاون تكـريس ونهـو  مسـؤولية  الج
مـا قامـت بمـا يتطلبـه القـانون  إذاجرائم دوليـة  ا ارتكالدولة عن فعل الْخص المنفرد الذي يتضمن 

تسليمه، ومثال ذلل حكم محكمة يوغوسـلافيا أو  ات بحقه لمنعه كمحاكمته ومعاقبتهإجراءالدوع من 
إضـافة و  ، الحـاعنسانيبموجب القانون الدوع الإ أنه  الذي نص ع  (Furundzija)في قضية فورونديجا 

ولية الفردية كحالة ممارسـة نتيجة للمسؤ  نعقدمسؤولية الدول قد تفإن  ،ةالمسؤولية الجنائية الفرديإلى 
 أعـمالعـدم معـاقبتهم لمرتكبـي أو  التعـذيب أعـمالعـدم مـنعهم أو  التعذيب أعمالالدولة  مسؤوع

 (.216، ص 1119سكوي، أيان، التعذيب )
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اَعـات حمايـة الممتلكـات ا أحكـامنتهـاك قواعـد و ا هـذه المسـؤوليةعـ   مثلةالأ ومن  لثقافيـة زمـن الن
هـا بموجـب أحكامالمسـؤولية المدنيـة التـي تتقـرر  أحكـامهذه المسـؤولية مـع  أحكامالمسلحة وتتْابه 

 ضرر والتي قد تتخذ صورة التعويض العينـيتالقانون الخاص وتتمثل بتقديم الترضية المناسبة للطرف الم
بسـا، نـوال احمـد، الاسـتيلاء عليهـا )أو  هبهـابرد الممتلكات التي تـم نأو  كليهماأو  التعويض الماديأو 

 (.272، ص1121

ضد الاختفاء القسري  شخاصحماية جميع الأ إعلانبعض الوثائِّ الدولية ذلل مثل  أكدتوقد 
لواجبة التطبيـِّ، يجـب أن إع العقوبات الجنائية اضافة نصت المادة الخامسة ع :" بالإ إذ ، 2771لعام 

لسـلطاتها أو  قسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسـؤولية المدنيـة للدولـةأعمال الاختفاء ال تترتب ع 
تغاضـت عنهـا، وذلـل مـع عـدم الإخـلال أو  وافقـت عليهـاأو  التي نظمت عمليات الاختفـاء المـذكورة

ومـن الأمثلـة الأخـرى عـ  مسـؤولية بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبـادئ القـانون الـدوع". 
مـن نظـام رومـا الأسـاي  17 الفقرة الرابعـة مـن المـادة ما ورد في، بالإضافة إلى مسؤولية الفرد، الدولة
ية الـدول مسؤولية الجنائية الفردية في سؤول يتعلِّ بالمسايحكم في هذا النظام الأأي  :" لا يؤثربقولها

 71، والمـادة الأولىفاقيـة مـن الات 72لذلل اتفاقيات جنيف المادة  تأشار  بموجب القانون الدوع ". كما
مـن  72من الاتفاقية الرابعة، والمادة  292من الاتفاقية الثالثة، والمادة  232من الاتفاقية الثانية، والمادة 

 .2777لعام  الأولالبروتوكول 

اَئيـة عـن فاعل نظام دوع أي  كما ويعد خاصـة في  نسـانحقـو  الإ  انتهاكـاتللمسـؤولية الج
اَعات المسل أوقات  ،1113الرشيدي، احمـد، هذه الحقو  ) احترامالضمانات التي تكفل  أقوىحة من الن
 لإنجاحـه  ع  التعاون بين الدولالأولىيعتمد بالدرجة فإنه  هذا النظام وان قامفإن  (، وبالطبع173ص

 المحكمة الجنائية الدولية هي احدث نظام لهـذه أنواستمراره في تحقيِّ الغر  منه. وباعتبار  وإقامته
 هذا النظام. فاعلية واستمرار التعاون معها يعني ضمانفإن  المسؤولية

 مسـألةع  الصعيد الدوع وهـي  يةهملأ بالغة ا سألةموضوم التعاون يرتب  بمفإن نتيجة لذلل 
في  يسهم اهتماما في نظام روما، بْكل نساني، فقد لاقى القانون الدوع الإ نسانيتفعيل القانون الدوع الإ 

اَيد بالضمير الإ نسانعن الكرامة الإ الدفام   نسانيية لإيجاد الضمانات اللازمة لحمايتها في فل الاهتمام المت
اَيـد والمتكـرر للجـرائم  رتكـا ية كل يـوم نتيجـة الانسانبسبب الاعتداء الذي تتعر  له الكرامة الإ  المت

 لتاريخ القديم الـذي افهـر مبـادرات امتداداً لنسانيالدولية. ويأتي اهتمام نظام روما بالقانون الدوع الإ 
في الـديانات الآسـيوية والمسـيحية أو  سنة سلوك المتحاربين، في الأعراف الإفريقية واليونانية القديمـة،لأن

 هلتطبيقـفاعـل جهـاز  إيجـادتطبيـِّ هـذا القـانون تتطلـب  وإمكانـاتإن ضـمانات بالتاع فـوالإسلام. 
ةَالدول لهذا القانون، ويعد التعاون مع  احترامكفالة  لىإإضافة تلل الجرائم  ارتكا وللعقا  ع    أجه

تكريس العقوبة وخلِّ التعاون الدوع في مجـال العقـا  إضافة إلى . حتراممظاهر هذه الا  أهمالتطبيِّ 
 (.لا ت، بدون رقم صفحة، عبد اللطيفحسني، المجرمين منه ) إفلاتوضمان عدم 

جريمـة  إدراججانب من الفقـه الـذي ينـادي بضرـورة  برأيين خامساً: قمع الجرائم الدولية، وهنا نستع
لقمعها مما يدلل ع  قناعة هذا الجانب بما  فاعلةفي نطا  اختصاص المحكمة النوعي كوسيلة  الإرها 
الجرائم الدولية وهذا بالطبع في حال التعاون مع  رتكا يقوم به اختصاص المحكمة من قمع لا أنيمكن 

 (SCHABAS, WILLIAM, 2004, p.195) ن تحقيِّ ومقاضاةالمحكمة فيما تجريه م

سـبيل  أفضـليرى جانب من الفقه أن إدراج جريمة الإرها  ضمن اختصاص المحكمـة هـو إذ 
  يخط  لهأو  يرعاهأو  يمكن أن ينال مرتكبو جرائم الإرها  ومن يمولهإذ لقمع هذا النوم من الجرائم، 
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ات قضـائية تتـوافر إجراءاقعهم التي يعملون من خلالها، ومن خلال يسانده عقابًا رادعًا أيًا كانت مو أو 
مَة بالتعاون بما هو متـا  لـديها مـن معلومـات عادلفيها المحاكمة الجدية ال ة، وسوف تكون الدولة ملت

حول هذه الأنْطة ولويلها واتصالاتها، فضـلاً عـن المعاونـة في أعـمال التحقيقـات والقـبض والتفتـيش 
أن تتصِّـف  تؤويـهأو  تنبذ الإرها  ولا تحميهأنها وسوف يتعذر ع  الدول التي تعلن  وسمام الأقوال،

اَمبما ينـاقض أو  في الواقع ع  خلاف ما تعلن، ها بالتعاون مع المحكمة التـي لثـل العدالـة الجنائيـة الت
 (.3الدولية والتي تكمل القضاء الوطني ولا تتعار  معه )مصطفى، ص

 أندولـة مـن دول العـالم  ةلأيـلا يمكـن أنـه  حاليـةفي فل المتغيرات الدولية ال ومن الحقائِّ الثابتة
الجرائم العالمية بمفردها لاتسام مسر  العديد مـن الجـرائم  خصوصاً بْكل عام و  الإجرامتواجه فاهرة 

عد عن ب الآنالجرائم  ارتكا  ماليةوامتداده بين القارات والدول ولسهولة تحريل عناصر الجريمة، ولاحت
مـن عوائـِّ الحـدود الوطنيـة ومسـائل  الإجراميـة الأنْطةات تتبع إجراءما قد تصطدم به  لىإإضافة و 

بالنسـبة لموضـوم الجـرائم  أمـا ،(7-2ص، 1111علاء الـدين، شحاتة، الوطني ) الأمنالسيادة واعتبارات 
ةَ عـن القيـام محكمـة دوليـة بمفردهـا تظـل عـاجأو  دولـة ةأيـ نإ إذ نفسـه  الأمـرنجـد  فإنناالدولية 

أومع  من التعاون بين الدول ببعض أدنىالعدالة بدون حد إلى  مرتكبيها إحالةات تقصي الجرائم و إجراءب
ية وتهـَ نسـان والكرامـة الإ نسـانيالإ  الأمنطبيعةهذه الجرائم وخطورتها التي تهدد  بسببتلل المحكمة

  برمته.نسانيجذور المجتمع الإ 

لها، يُمثل عنصِّاً مهماً  الفاعلةم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة ومما لا شل فيه أن تتبع الجرائ
ية وبما الثقـة وتوطيـد العلاقـات ساسوحرياته الأ نسانفي تفادي وقوم هذه الجرائم وحماية حقو  الإ 

 الدوليين. الأمنتعَيَ السلم و إلى  أيضاً  بين الْعو  وإنماء التعاون الدوع وتؤدي

ي لفكرة العدالة الجنائية الدولية يقتضي أقصى درجات التعاون الـدوع ولعل التطبيِّ النموذج
اَمالدوليين، ويتمثل التعاون القضـا  الـدوع في  الأمنلمواجهة الجرائم الجسيمة التي تهدد السلام و   التـ

الدول بالتعاون الدوع للقبض ع  مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم عن جرائمهم، وتوقيع العقوبات 
نَاتي، عبد الحميد، لا ت، بدون رقم صفحةة هذه الجرائم الخطيرة )الرادعة التي تتناسب مع جسام  (.ال

العدالـة الجنائيـة الدوليـة  حقيـِّالتعاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يسـاعد في تفإن لذا 
بـي الجـرائم مرتك إفلاتفي عدم السما  بـ وتضافرهامنظومتها من خلال تكامل الجهود الدولية  وإكمال

 (.219، ص1117العبيدي، خالد عكا  حسون، ) سبب وذريعة لأيالدولية الخطيرة من العقا  

 ها،في مواجهة التحديات والصعا  التي تواجه عملالجنائية الدولية سادساً: يساعد التعاون مع المحكمة 
يمكن للمحكمـة القيـام بهـا  مثل بعض المسائل القانونية المتعلقة بمْاركة الضحايا وبالتعويضات التي لا

 وعناصر من كومية والمحامينتحتاج مساعدة وتعاون الدول والمنظمات الحكومية وغير الح إنمالوحدها، 
مواجهـة هـذه التحـديات والصـعا  فـإن  لـذاالمجتمع في الأماكن التي تجري فيها تحقيقات المحكمـة، 

 (.9ص، 1117مكي، فيونا، تتطلب التعاون بين الدول والمحكمة )

المتحدة قد شجع الـدول الأعضـاء عـ  التعـاون بْـكل مم العام للأ  الأمينوحول هذا نجد أن 
المختلطـة وأن أو  المؤقتـة القضاء الجنـا  الـدوعمحاكم الدولية وغيرها من  كامل مع المحكمة الجنائية

ومعاقبـة  م ولقمعهـاالمتاحـة لضـحايا الجـرائ الإنصـافبناء ع  طلبها لَيادة سـبل  تسلم المتهمين إليها
 (.، بدون رقم صفحة1117تقرير الأمين العام، ) مرتكبيها



www.manaraa.com

 
 

136 

الولايـات المتحـدة  ةصـاخبوبعد مطالعة مواقف الدول المختلفة الرافضة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة و 
 للجـرائمفاعل من المنع ال تبدأالتي  أهدافهاالمحكمة في تحقيِّ  فاعليةية يبقى لا سبيل لتحقيِّ يكالأمر

دفع الـدول للتعـاون الدولية التي تـ الإجرائيةفي مجال توسيع القواعد  ةصاخالدولية الا التعاون الدوع 
الرفـاعي، هـا )ارتكابوذلل بسبب الحاجة الملحة للقضاء ع  الجريمة الدولية ومنـع  أفضلوقبوله بْكل 

 (.121، ص1117احمد عبد الحميد محمد، 

 عدم التعاون أسبا المطلب الثاني: 

بعـدم تتسـبب اَل تـتسـببت ولا أو  أدت سبا من خلال البحما تبين أن هناك العديد من الأ
التـذرم بالسـيادة الوطنيـة  مسـألةإلى  يـةهملأ مـن حيـما ا سبا التعاون مع المحكمة، ونقسم هذه الأ

نات التـذرم بالحصـا مسـألةوالمحكمة )الفرم الثاني(، و  الأمنالعلاقة بين مجلس  مسألة)الفرم الأول(، و 
 )الفرم الرابع(. أخرى)الفرم الثالما(، ومسائل 

 الفرم الأول: التذرم بالسيادة الوطنية

فكـرة  ية التـي احـتا بهـا معارضـوساسـالنقاط الأ أهمن السيادة كانت إ بداية لابد من القول 
 يلي: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلل من خلال ما إنْاء

نتيجـة  ،معالم السـيادة الوطنيـة للدولـة أهمحد ء الجنا  الوطني يعد أ القضابأن  . احتا هذا الاتجاه2
سـيادة الدولـة ويتنـا  مـع قواعـد  مبـدأتعـار  مـع محكمـة جنائيـة دوليـة ت إنْـاءفكـرة فإن  لذلل

اَئيةقليمالإ  مبدأاختصاصها الداخلي أي  مـن الجـرائم  أنـوامخضوم بعض  لأن ية الموجود في القوانين الج
قانونهـا وقضـائها  لىإهـا إقليمخضـوم في دوع يعني الانتقاص من سـيادة الدولـة المتمثلـة لقضاء ال الىإ

اَ  الوطني،   ,Aksar, Yusuf )مـن الاضـطرا  والتنـازم القـانوني والقضـا   اً سـيخلِّ جـو أنه  كماالج
2004, p.50) (71، ص1112الْكري، علي يوسف، ، و 272، ص1117دراجي، ابراهيم، )و.  

المبادئ القانونية التي قام عليها مفهوم الدولـة الحديثـة ومفهـوم  أهمسيادة من ال مبدأويعد 
، وقـد تضـمن ميثـا  2692القانون الدوع الحديما التي كانت من مخرجـات معاهـدة وسـتفاليا سـنة 

وقد استخدم بداية لتبرير تركيَ السلطة بيد  نْأته، وتطور مفهوم السيادة منذ بدأالمتحدة هذا المالأمم 
 (.26، ص1112المخَومي، عمر محمود، ) الإقطاملوك في عصور الم

وحقـِّ  2776السـيادة عـام  مبـدأ لىإبوضـو   أشـار مـن أولوفقهياً يعد الفقيه جـان بـودان  
أي  إطلاقـهفمنهم من فهمـه عـ   بدأالفقه تفاوت في نظرته لحدود هذا الم كما أن، بدأالانتْار لهذا الم

السـماوية والـبعض وضـعها في رادة مقيـد بـالإأنـه  ود والبعض الآخر رأىلتع الدولة بالسيادة دون حد
مَـة تعلـو عـ  في معتدل أي تقيد  إطار الـدول إرادة الدولة بقواعد القانون الـدوع بصـفتها قواعـد مل
 (.26، ص1112المخَومي، عمر محمود، )

في مجال  اصةخبيقه لمفهوم السيادة مناط نجا  القانون الدوع وتطب خيرويعد هذا التحديد الأ 
التسـليم بوجـود قواعـد قانونيـة دوليـة  نإ إذ  والقضاء الجنـا  الـدوع نسانيالقانون الدوع الجنا  والإ 

السيادة من جهة ويسـمح  مبدأتسمو وتعلو ع  القواعد التي ترسمها القواعد القانونية الداخلية يقيد 
لقانونية الدولية التي قـد تتعـار  مـع القواعـد التي تتضمنها القواعد ا حكامبتطبيِّ الأ من جهة أخرى 

التـي و القـانون الـدوع الجنـا  والقضـاء الجنـا  الـدوع  أحكـامفي القوانين الداخلية كالواردة  حكاموالأ 
 .أخرىمن جهة  الجرائم الدولية ارتكا تتضمن التحقيِّ والمقاضاة في 
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 2797وتصِّـيح لنـدن لعـام  2793و لعـام . اعتبرت العديد من المواثيِّ الدوليـة مثـل تصِّـيح موسـك1
الاختصـاص المكـاني للعقـا  عـ   أنية للمحاكم الجنائية الدولية مثل نـورمبيرغ ساسالأ نظمةوكذلل الأ 

 (.72، ص1112يْوي، لندة معمر، ) أوطانهممقاضاة وعقا  المجرمين في  يقوم ع الجرائم الدولية 

الْـكري، محـاكمات في مجـال الجـرائم الدوليـة ) إجراء القضاء الوطني للدول يمكنه ع  الغالب نإ . 3
 (.73ص ،1112علي يوسف، 

اَمفي فل عدم وجود  ةصاخوبالجنائية الدولية، المحكمة نْاءلإ  . استحالة اتفا  الدول وتعاونها9 ع   إل
مَ  إنْـاءالدول للتنازل عن اختصاصها لصالح محكمة دولية. واستحالة اتفا  الدول ع   جهـة عليـا تلـ

 .هاالتعاون معبالدول 

، الجنائية الدوليـة المحكمة إنْاءهناك عقبات سياسية تحول دون  تكان الاتجاه اهذ بحسبو  
 التـيو  ،عـ  العـالم تتعلِّ بواقع وطبيعة تكوين المجتمع الدوع الذي تسيطر فيه الدول الكبرى واقعيـاً 

 نْـأةفـإن  نتيجـة لـذلل ،ع تقـع منهـاالقـانون الـدو انتهاكـاتغالبيـة  لأن ،تؤيد المحكمـةلن  بالتأكيد
وتوسـيع نطـا  اختصاصـها  المحكمة دون رغبة هذه الدول يمنع الاعتراف لها بالاختصاص الجنا  الدوع

 (.277، ص1117دراجي، ابراهيم، ) فاعليتهاوعملها والتأثير ع  

نهـا إف ،عـ  إنْـاء محكمـة جنائيـة دوليـة حتى لو تم اتفا  الـدولأنه  كما يرى هذا الجانب
وقـد تسـتغلها  خـرىللصِّام السياي بين الدول التي ترغب في التدخل بْؤون الـدول الأ  استكون مسرح
دراجـي، ابـراهيم، استخدامها ذريعة تحت ستار الشرعية )أو  الشرعية ع  الحرو  لإضفاءبعض الدول 

 (.272، ص1117

ةَسمة  هو والإحباط اليأسن كان يمكن الرد ع  هذا الاتجاه بالقول أ و  القضائية الدولية  الأجه
ةَ، وقـد نجحـت العديـد مـن الأ ن يواجـه صـعوبات وعوائـِّ، فكل جهاز قضـا  لابـد وأ في بداياتها  جهـ

علاقـات بـين  علاقـات دول ولـيسي تتعلـِّ بفهـ لـذلل، الوقـتبعـض تحتاج  القضائية الدولية، إلا أنها
ةَ جـدت بين الـدول أن القوة مبدأومن الطبيعي في فل سيادة  ،شخاصأ  لهـا معارضـة مثـل هـذه الأجهـ

نمـوذجي يوغوسـلافيا إلى  محـاكم جنائيـة دوليـة بـالنظر إنْـاء فاعليـة. وقـد ثبتـت معها وعدم تعاون
 والآن ها نحن ننظر الى المحكمة الجنائية الدولية ولا نرى ذلل المْهد الصِّاعي الذي زعم. ورواندا.

القضاء الجنـا  أو  المحكمة أمام لمتهمين للعدالة الجنائيةجهاز تنفيذي قادر ع  تقديم ا لىإ. الافتقار 7
، 1112المخَومـي، عمـر محمـود، الدوع في فل عدم وجود تقنين واضح المعالم للقانون الدوع الجنـا  )

 (.73، ص1112الْكري، علي يوسف، ، و 271ص

يادة( قد ردوا محكمة جنائية دولية )من حيما الس إنْاءالاتجاه المؤيد لوجود و  أصحا  إلا أن
 متعددة: وأسانيدجا حع  تلل الحجا ب

في فل تْعب العلاقـات الدوليـة  ةً صاالسيادة تخف في الوقت الحاع خ مبدأ يةأهمحدة  بدأتلقد . 2
المتحـدة. الأمـم وجامعـة الـدول العربيـة، و  الإفريقـي والاتحـاد ورويكالاتحـاد الأ ،يةقليموالتكتلات الإ 

السيادة وتخف حدتـه كلـما  مبدأيتراجع ل الفكري والمادي والاقتصادي. لذا صاوبسبب تقدم وسائل الات
 في جميع أنه  بولسكي ، وفي هذا الصدد يقول الفقيهامع بعضه بعض ازداد تضامن المجتمع الدوع
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حرية الدول يجب الحـد منهـا فإن  وجد فيها مصلحة ذات قيمة حقيقية للمجتمع الدوعتالتي  الأحوال
، 112، ص1117الرفـاعي، احمـد عبـد الحميـد محمـد، بما يتناسب مـع هـذه المصـلحة )  جلاًآ  أم عاجلاً

 (.79، ص1112الْكري، علي يوسف، و 

مـا  تعـد الصِّاـعات التـي تـدور في دول بسـبب العولمـة لمأنـه  يـرى الـبعضذات النطا  وفي 
السـيادة  مبـدأ تطور مما يدل ع  أخرىآثارها أصبحت لتد لتطال دولاً  نإ إذ هذه الدول  فيمحصورة 

 . (Aksar, Yusuf, 2004, p.50 )ومحدوديته 

وقواعـد القـانون  أحكـامالراجح حول مفهوم السيادة في الوقـت الحـاضر هـو تقيـدها ب والرأي
لم تأت الا لتنظيم المجتمع الدوع وتـوفير مَيـد مـن  أحكامالدوع الاتفاقية والعرفية ع  السواء، وهي 

هذه القواعد التي تَيـد  لىإذلل كان بناء ع  رغبة المجتمع الدوع ذاته وحاجته  والاستقرار وكل الأمن
 (.27، ص1112المخَومي، عمر محمود، من تنظيمه )

ضــمن الجــدل الفقهــي حــول مفهــوم الســيادة في فــل وجــود محكمــة  الــرأيقــد ورد هــذا و 
لقضـاء الـوطني  الىإلمـتهم خضـوم ا مسألةن السيادة و وقد رأى جانب من الفقه أ يوغوسلافيا السابقة، 

اَمبـ الآنمن المبادئ التقليدية التي تغيرت  أصبحت الديمقراطيـة في المجتمعـات أسـس  ن مـع تطـورالت
، 1111السـيد، مرشـد احمـد، والهرمـَي، احمـد غـازي، ) نسـانفي مجال حقو  الإ  ةصاخبالديمقراطية و 

 (.66ص

معـان النظـر بنظـام ومـن خـلال إنه أ  يجد البعض -عن التبرير السابِّ بعيداً -ومن جانب آخر 
للمحـاكم  تكـون هفيـ ممارسة الولايـة القضـائية أولوية لأن ،السيادة مبدأع   اعتدائهروما يتبين عدم 

 مكمـلاًيكـون احتياطيـاً و  واختصاصـها فإنـه دور المحكمةأما  وليس للمحكمة الجنائية الدولية، الوطنية
 (.317ص، 1117خليل، نبيل مصطفى، )للقضاء الوطني 

هـذه الجـرائم لا يعاقـب  لأن يقليمـ. لا يؤثر وجود المحكمة الجنائية الدولية ع  فكرة الاختصاص الإ 1
المحكمة تتمتـع بصـفة تكميليـة للاختصـاص الـوطني فإن  عليها الاختصاص الوطني للدول عادة، بالتاع

 (.77، ص1112يْوي، لندة معمر، )

 للمحكمـة تؤكـد عـ  ان اختصـاص المحكمـة سـيكون سايالأمن ديباجة النظام  العاشرةالفقرة أن . 3
 .(69)مكملا لاختصاص القضاء الوطني، وليس بديلاً عنه

 مسـتمدة مـن التشرـيعات سـايوالمبـادئ التـي جـاءت في النظـام الأ حكـامغالبية الأ  كما أن
اَئية و  مبدأالوطنية باعتبارها مبادئ عامة مثل  بالـدفام عـن  حِّ المـتهم مبدأعدم رجعية النصوص الج

 (.176، ص1113الرشيدي، احمد، نفسه وغيرها من المبادئ )
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بموجب معاهدة دولية  نْأتلكونها  أجنبيةجهة أو  . المحكمة الجنائية الدولية ليست جهة غريبة9
مما يستبعد فكرة المساس بالسيادة  بإرادتها إليهاوانضمت  عليها شاركت فيها الدول بذاتها ووافقت

(. 211، ص1112، لندة معمر، يْويوطنية )ال
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إلى  الذي يؤدي الأمر، لاختصاص القضاء الوطني اً المحكمة الجنائية الدولية لثل امتدادبأن  وهنا يقال
 (.177، ص1113الرشيدي، احمد، المحافظة ع  فكرة السيادة وعدم الافتئات عليها )

لمحكمـة فـر  في  الىإ سـايالنظـام الأ نلأ  ،المساس بالسيادةإلى  . لا يؤدي تسليم المطلوبين للمحكمة7
 لمعاهـدة دوليـة تنفيذاً  أخرىمحكمة إلى  شخصنقل دولة ما  :"أنه هبين التسليم والذي عرف 211المادة 
 المحكمة الجنائية الدوليـة عمـلاًإلى  شخص:" نقل دولة ما فهو حالةالإ أو  ما التقديم". أ تشريع وطنيأو 
 ."سايالنظام الأ أحكامب

عدة اتجاهات منها ما يرى إعمال مفهـوم السـيادة فـيما يتعلـِّ  تبرز  الدبلوماير روما وفي مؤل
بنظام تسليم المجرمين، إلا أن غالبية الاتجاهات ترى أن القانون الجنا  يعطي مفهوم السيادة في مجال 

 . (SIMPSON, GERRY, 2004, p.54) تسليم المجرمين أبس  الاهتمام

نجـازات الا حـول نقد آخر للمحكمة  روما الدبلوماي وجه مؤلرانعقاد  وأثناءوفي هذا الصدد 
والإسهامات التي ستقدمها المحكمـة لمواجهـة انتهاكـات حقـو  الإنسـان وجـرائم الحـر  والانتهاكـات 

 أم عمـل المحكمـة سـيتخطىكـان  إذافـيما هـذا الاتجـاه  يتسـاءل. والجسيمة للقانون الـدوع الإنسـاني
حسـب هـذا و . في هذا المجـال اً أساسدد الآليات القانونية والمؤسسية الموجودة سينسخ تع أم سيضاعف
 من خلال اتفاقيات التسليم الْاملة في ذلل المجال المرجوةهداف الممكن انجاز الأ  لن يكون من الاتجاه

لـل تك نسـانات الْكاوى المتبعة في قانون حقـو  الإ إجراءتقارير و نظام الأو من خلال ، المتعارف عليها
 مثلمن خلال استخدام أ أو  البروتوكول الاختياري للعهد الدوع للحقو  المدنية والسياسية،الموجودة في 

ونظام لجنـة  تفاقيات جنيفمن البروتوكول الإضافي الأول لا  22الوارد في المادة  المتبادلةلنظام المساعدة 
 مفـادهرأي الوفـود عـ   لذلل استقرت نتيجة. و من ذات البروتوكول 71المادة الوارد في  تقصي الحقائِّ

 ,SIMPSON, GERRY))مـن اسـتبدالها  أكـثركون مكملة لتلل الآليات والجهود لمحكمة سوف تا أن
2004, p.55 . 

اَر يرى  وفقهياً  لتحكـيم والقضـاء  الىإضع الحالات التي تخالتسليم في مسألة أن العنبكي،الأستاذ الدكتورن
التسـليم يرى هذا الجانب مـن الفقـه أن  ومن ثم شاناً داخلياً، ومع ذلل ،ولاًتعد شأناً دولياً أ  يين،الدولي
بـالتوافِّ مـع  تنفيـذهتقـدير كيفيـة لدولـة يـترك ل أنيجـب الوطنية للدول، والسيادة  أعمالمن يبقى 

اَماتها الدولية اَر، ) تشريعاتها الوطنية والت   .(711، ص1121العنبكي، ن

 للـدول تنفيذ طلـب التسـليم مـن صـميم الْـؤون الداخليـةمع اعتبار مسألة ويتفِّ الباحما 
بموجـب  وكيفية مباشرتهـا للـدول هايترك تقدير  والنظرة إليها كمظهر من مظاهر السيادة الوطنية، التي

اَماتها الدولية التي تتمثل  صورة اتفاقـات تسـليم معينـة تعقـدها في أحكامها وتشريعاتها الداخلية والت
ضـمن مسألة طلبـات التسـليم الباحما ألا ضير في اعتبار  ىوير   المحاكم الدولية.الدول فيما بينها او بين

طالما وضع نظام المحكمة الجنائية الدولية إطاراص عامـاً للتعـاون يمكـن  ،وأعماله الوطنية مبدأ السيادة
للدولة تنفيذ طلبات التسليم في ضوئها، ومن جانب آخر يتفـِّ ذلـل مـع رغبـات الـدول ونظرتهـا نحـو 

لقضاء الجنا  الدوع، والتي أخذ بها نظام روما بالاعتبـار عنـدما أبقـى مسـألة الاختصـاص بيـد الـدول ا
 بموجب تشريعاتها الوطنية استناداً إلى مبدا التكامل.

فعندما أبقى نظام روما الأصل في الاختصاص لـدى القضـاء الـوطني، فإنـه يكـرس بـذلل مبـدا 
امه واحترام كافة الإجراءات التي تباشرها الـدول اسـتناداً إليـه، السيادة وما يترتب عليه من وجو  احتر 

كما انه يكرس احترام وتعَيَ فكـرة إقليميـة الاختصـاص الجنـا ، وبالتـاع تعَيـَ فكـرة ربـ  التسـليم 
 بالسيادة الوطنية باعتباره واحداً من مظاهر مباشرتها.
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لولاية القضائية الوطنيـة لـدى القضـاء الـوطني، وما يكون لنظام روما في هذه الحالة عند إبقاء مسألة ا
إلا مباشرة الدور الرقاي الذي يترتب ع  مبدأ التكامل، لمعرفة مدى رغبة الدولة وقدرة نظامها الـوطني 

ويتفِّ ذلـل أيضـاً  جراء التحقيِّ والمحاكمة في المسائل المعروضة عليه، ضمن الحالة مدار البحما.إ ع  
مَ الدولة  "تسليمالالمحاكمة أو " مبدأمع  تسـلمهم  أنأو  بمحاكمة مرتكبي الجـرائم الدوليـة إماالتي تل
ففي هذه الحالة تقوم الدولـة بـإجراء المحاكمـة إن رغبـت بـذلل  محاكمتهم.في لدولة التي ترغب  الىإ

مباشرة سيادتها الوطنية في مباشرة إختصاصـها ضـمن مبـدا الإقليميـة، أو أنهـا تقـوم بالتسـليم بإرادتهـا 
 دون أية ضغوطات.و 

اَمفالا عـائِّ تتغلـب عـ  أي  أنات الملقاة ع  عاتِّ الدول الناشئة عن نظـام رومـا يجـب لت
 تكون موجودة في النظام القانوني الوطني، مثـل أنالمحاكمة التي يمكن إلى  المتهمنقل أو  قانوني لتسليم

يـتمام مـع  بـدأالمـواطنين. وهـذا المالقوانين الوطنية تسـليم أو  بعض الدساتيرالحالات التي لنع فيها 
اَمـالابـأن  محكمة العدل الدوليـة حكمـت أنإذ  لوكريفي قضية  يهعل التأكيدالقانون الدوع وتم  ات لت
المتحدة تتجاوز وتتغلب ع  أي حـِّ لليبيـا بموجـب ميثـا  مونتريـال لقمـع الأمم التي يفرضها ميثا  

من ميثا   213لى المادة إ استناداً ، وكان ذلل 2772دنية لعام ضد سلامة الملاحة الم غير القانونية الأعمال
اَمـفي حالة التعار  بين أنه  المتحدة التي تتضمنالأمم  المتحـدة بموجـب مـم للأ  الأعضـاءات الـدول الت

اَمالميثا  و  اَمـالا ه يجـب تغليـبفإنـ اتفاقيـة دوليـة، ةاتها بموجب أيـالت  ات التـي يفرضـها الميثـا  لت
(DOMINIC McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004,P.33).  

في بعض المواضع السيادة  يمكن تلمس احتمالات المساس بمبدأنظام روما إلى  هذا وبالرجوم
.(66)27و (67)77ها المواد أهم
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وفي هذا الصدد طلب  ،المساس بالسيادة الوطنيةإلى  لا يؤدي 27التسليم حسب نص المادة  إلا أن 
في مدى دستورية القانون  الرأيجمعية التشريعية في كوستاريكا من المحكمة الدستورية بيان رئيس ال

بدراسة جميع مواد ة المحكم هذه قامتو  ،2/22/1111 بتاريخ سايالمعني بالموافقة ع  نظام روما الأ
ليم المجرمين تس مسألةهو ه يلإ، وكان أول ما تطرقت النظام لمعرفة مدى اتفاقها مع دستور كوستاريكا

أي مواطن كوستاريكي ع  مغادرة  إرغام ، التي تفيد بعدم جوازمن دستور كوستاريكا 31وفقا للمادة 
المذكورة ليست  31المادة الواردة في الضمانات الدستورية  هذه أنالمحكمة ورأت الوطنية.  الأراضي
مع  تطبيقها معقولاً ومتناسباً أي أن يكون تناسب، العقولية و شرط المب تقيد أنيجب أنها و  ،مطلقة

أنه  الدستور ع إلى  وعليه لا يجوز النظر ،نسانلحقو  الإ  الإنساني والقانون الدوع القانون الدوع
النظام الدوع لحقو   أنإلى  يكون مْجعا لها وانتهت المحكمة أنيعار  التطورات الجديدة بل يجب 

 (.397، ص1117عتلم، شريف، نات الدستورية )وفقا لنظام روما لا يخالف تلل الضما نسانالإ 
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ه تم الاعـتراف للمحكمـة بموجـب لأن التسليم ع  السيادة الوطنية، تأثيروهناك من يبرر عدم 
تســليم فــإن  تكمــل الاختصــاص القضــا  الــوطني بالتــاعنهــا إ إذ  بالصــفة التكميليــة، ســايالنظــام الأ

كما لا ينتهل حقو  الْـخص  خرىنية ولا سيادة الدول الأ لها لا يعد افتئاتا ع  السيادة الوط شخاصالأ
 (.321ص، 1117خليل، نبيل مصطفى، لمحكمة ) الىإالذي يتم نقله 

الـذي  الإبعـادمـن  تتعلِّ بالسيادة حول مدى اعتبار تسليم المجرمين نوعـاً  أخرى مسألةوتثور 
ة هـيمكـن مواجأنـه  إلا ،يةنسـانالإ  الجريمـة ضـدفعال أ حد أ يعاقب عليه القانون الدوع الجنا  باعتباره 

فالتسليم للمحكمة يختلف عن تسليم مرتكبي الجرائم العادية الذين  ،ذلل حسب نوم التسليم وسببه
الحـال بالنسـبة م كـذلل القضاء الوطني لبلـدانهم وبالتـاع عـدم جـواز تسـليمه أمام يحاكموا أنيجب 

سليمهم مخالفة لمبـادئ نظـام تسـليم المجـرمين تسليمهم ويْكل ت لا يجوز لمجرمين السياسيين الذينل
 (.111ص ، 1116عمر، حسين حنفي، السياسيين )

التحقيقـات دون حضـور سـلطات الدولـة  أعـمالبعـض  إجراء. كما لا تعد صلاحيات المـدعي العـام بـ6
اون التع أحكام لأن من نظام روما مساساً بالسيادة 77ها حسب المادة إقليمالطلب وداخل  إليهاالموجه 

ءَسايالبا  التاسع من النظام الأفي والمساعدة القضائية التي جاءت  من نظـام رومـا الـذي  اً  تْكل ج
 .بإرادتها إليهوانضمت  طرافارتضت به الدول الأ 

عـ  القـوانين الوطنيـة لا تـؤثر في  وغـير الموجـودة سـايالأرومـا نظام في العقوبات الواردة  كما أن. 7
 قد سمحت للدول بتطبيِّ العقوبات المنصوص عليهـا في سايمن نظام روما الأ 21المادة  لأن ،السيادة

ما لت المحاكمات بموجب اختصاص القضاء الوطني وبموجب التشرـيعات الوطنيـة  إذاقوانينها الوطنية 
 .سايغير المنصوص عليها في نظام روما الأ الإعدامبما في ذلل عقوبة 

السيادة ومدى تعار  نظام روما ووجـود المحكمـة  مسألةويمكن تلمس رد الفعل الدوع ع  
وربما تم ذكر السودان كنموذج عند الحديما عن تعاون  ،الجنائية الدولية معها من مواقف بعض الدول

التعاون القضا  مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  أنكدت ع  أن مصِّ قد أ، كما نجد طرافالدول غير الأ 
 دة الوطنيـة، وهـو عـ  العكـس يعـد لـيس فيـه أي مسـاس بالسـياسايلأبعد التصديِّ ع  نظامها ا

 أوامـرنصـوص المـواد التـي تحـدثت عـن  أنإذ  حقيقاً للعدالة والشرعية الدوليـة،ممارسة حقيقية لها ت
مَـة  طـرافالـدول الأ  أن( قد نصـت عـ  72والمادة 27/2، والمادة 77/2والمادة  27، 77القبض )مثل  مل

ات المنصـوص عليهـا في جـراءهـذا البـا  و للإ  حكـامالقـبض والتقـديم وفقـا لأ  إلقـاءلطلبات  بالامتثال
 .(23، صجورجي، هاني فتحي، لا ت) قوانينها الوطنية

الوطنيـة، ولا  نظمـةوقد أيد الفقه واعتبر أن التعاون الـدوع مـع المحكمـة يبـدأ مـن خـلال الأ 
 يراعي باستمرار في نصوصه عـدم ساينظام الأال لأن ،طرافيمس بالسيادة الوطنية للدول الأ أنه  يتصور

من نظام روما  73تلل الاستثناءات التي لت مراعاتها بموجب المادة  ةصاخبالمساس بالسيادة الوطنية و 
 (.221، ص1117بسيوني، محمود شريف، الوطني والتي تم ذكرها ) الأمنوهي السيادة و 

اَموجد أي تعار  بين ي وعودة إلى الأمر في التشريعات المصِّية، حيما لا الدولة التعاهـدي  الت
مـن  72المحكمة الجنائية الدوليـة وبـين المـادة  أمام بموجب نظام روما بتقديم أحد مواطنيها لمحاكمته

منعـه مـن العـودة إليهـا". أو  " لا يجوز إبعاد أي مواطـن عن البلادأنه  الدستور المصِّي التي تنص ع 
بعـدم جـواز نفـي  2713الـوارد في دسـتور  مبدأجاءت تأكيدا للأنها توضح  فالقراءة المتأنية لهذه المادة

إبعادهم خارج البلاد وذلل لمنع تكرار ما قامت به سلطات الاحتلال الإنجليـَي إبـان ثـورة أو  المواطنين
 من نفي لَعماء الثورة. وقد توسع جانب من الفقه المصِّي 2727
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 أمـام دولـة أجنبيـة لمحـاكمتهم لىإمنـع تسـليم المـواطنين  المـذكورة لتْـمل 72في تفسير نص  المـادة  
جنائيـة الدوليـة لا يمكـن أن يمتـد ؤيـد للمحكمـة الهذا التفسير الموسع حسـب الفقـه الم إلا أنقضائها. 

المحكمة الجنائيـة الدوليـة، والتـي لا تعـدو أن  أمام ليْمل فكرة تقديم الدولة أحد مواطنيها لمحاكمته
جـورجي، ات اختصاص مكمل للنظام القضا  الـوطني وليسـت محكمـة أجنبيـة )تكون منظمة دولية ذ

 (.29، صهاني فتحي، لا ت

 الأمنالفرم الثاني: العلاقة مع مجلس 

مـن الامتيـاز الـذي  احد ما نوع لىإفي علاقته مع المحكمة  الأمنلمجلس فاعل كان منح الدور ال
، 1112الْـكري، عـلي يوسـف، ت العداء للمحكمـة )صباروما لصالح الولايات المتحدة التي ن أثناءقدم 
 من خلال الضغوط السياسية وحِّ النقض الفيتو. الأمنفعلا تسيطر ع  مجلس نها إ إذ ( 27ص

عـدم ة بالمجلس من الناحيـة العمليـة  ببرر علاقة المحكمن ذكرنا قد أ البعض كما سبِّ و  إلا أن
 ،الصـادرة عـن المحكمـة حكـاماون الدوع لتنفيـذ الأ نتربول الدوع والتعكفاية آليات عمل المحكمة، كالا 

 لـذاالمناسـب حيـال ذلـل.  جـراءالقـرار والإ  اتخـاذقع عليـه مسـؤولية تالمجلس الذي إلى  ةفتحال المسأل
 (.، بدون رقم صفحة1112بشراوي، دريد، ) الدوع الأمنبتدخل مجلس  أفضلنتائا إلى  صلتو ن

وقـد اتضـح  ،تعتر  نجا  المحكمة الجنائية الدوليـةالعقبات التي  أهموتعد هذه العلاقة من 
 21/7/1113بتـاريخ  2927والقرار رقم  21/7/1111بتاريخ  2911المجلس للقرار  إصدارذلل من خلال 

المتحـدة مـم قوات حفظ السلام التابعة للأ  بأفرادالمقاضاة فيما يتعلِّ أو  ن يقضيان بعدم التحقيِّياللذ
 (.366، ص1119الصفراني، عمران عبدالسلام محمد، ) طرافمن رعايا الدول غير الأ 

تـؤثر في مصـداقية المحكمـة وتقـو  نها لأ  وقد اعترضت العديد من الدول ع  هذه الصلاحية 
لضغ  السياي، وقد تبنت غالبيـة الـدول العربيـة هـذا  الىإاستقلاليتها وحياديتها بحيما تصبح عرضة 

وهـو هيئـة سياسـية الحـِّ في تحريـل الـدعوى  الأمـنلـس مج إعطاء أنالنقد، وحذر الوفد الليبي من 
الأمـم الدائمين في  الأعضاءويمكن  ،سوف يقو  الثقة في حياد واستقلال المحكمة وينقص من مصداقيتها

المخَومـي، عمـر محمـود، ضغ  ع  الدول الناميـة والـدول الصـغيرة ) أداةالمتحدة من جعل المحكمة 
دول عدم الانحياز  تفقت معهوالذي ا-بداها الوفد المصِّي التي أ  (. وقد كانت المقترحات372ص، 1112

حـد إلى  وقد حقِّ هذا الموقف نجاحاً  ألا يكون للمجلس سيطرة ع  المحكمة -ودول المجموعة العربية
 الأمـن( حيما استقرت العلاقة مع مجلس 973، ص1117بسيوني، محمود شريف، في: شها ، مفيد، ما )

 .(رجاءالإأو  حالةالإ )ع  ما هي عليه الآن 

في  الأمـن عدد من حضور مـؤلر رومـا الـدبلوماي عـن قلقهـم مـن صـلاحية مجلـس عبركما 
المنـدو  الهنـدي مـن أن الـدور  الدوليـة، حيـما حـذّر تحريل الدعوى القضائية لدى المحكمة الجنائية

المسـاواة في السـيادة  بـدأبم إخـلالاًفي تحريل سلطة المحكمة القضائية سوف يْكل  الأمنالبارز لمجلس 
الفيتـو لا  ه يتضمن فرضية أن الدول الخمـس التـي تتمتـع بحـِّلأن القانون، أمام المساواة بدأوكذلل بم

 لىإسـتكون فـو  القـانون وعـدم التعـر  أنهـا أو  عليهـا في نظـام المحكمـة، اترتكـب جـرائم منصوصـ
، بـدون 1117خير اللـه، داود، الجرائم)ها مثل هذه ا يمكن أن يرتكب أبنا خرىلمحاكمة. بينما الدول الأ ا

 (.رقم صفحة
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 حالـةهذه الإ  إعاقةبعض الدول سوف تحاول  أنوتتمثل الخطورة في هذا الموقف في مجال التعاون من 
باستخدام الضـغوط السياسـية أو  من خلال استعمال حِّ النقض الفيتو بالنسبة للدول الدائمة العضوية

اتهـا إجراءالذي يمثل عدم تعـاون هـذه الـدول مـع المحكمـة في  الأمر، أطراف غير أم أطراف سواء دولا
 وتحقيقاتها.

تحـاول  سـوف نـرى دولاًدعـوى مـا إلى المحكمـة،  إحالـةبعـد نه إ ، يمكن القول من جانب آخر
ات المحكمة وهذا بحد ذاتـه لا يمثـل التعـاون المطلـو  مـع إجراء ، وإعاقةالأمنتحدي قرارات مجلس 
   دوع يتولى التحقيِّ في اخطر الجرائم التي عرفتها البشرية.المحكمة كجهاز قضا 

 مسـألة ،حالـةالإ بسـلطة  فـيما يتعلـِّالمجلس المحكمـة بـعلاقـة التي تْو   اتشكاليمن الإو 
 الموضـوم، في هـذا رأيهـا قد أبدت لجنة القـانون الـدوعو  ،من المجلسبعد إحالتها التعامل مع القضية 

فـإن  الأمـنالجرائم من قبل مجلـس  أحيلت إذاأنه قائلاً  أيضاً  (Crawford)وعبر عنه الفقيه كراوفورد 
 أي ،الشرعـية مبـدأالمتطلبات العادية الطبيعية لنظام روما سوف تطبِّ بما في ذلل التحقيـِّ المسـتقل و 

مـا  إذا القـانون المطبـِّالقانون الذي يجب أن يطبِّ هو فإن  ما أحال المجلس الدعوى إذاباختصار أنه 
 .(SAROOSHI, DAN, 2004, p.98) من دولة طرف أو إحالة الدعوى بناء ع  شكوى  أحيلت

مـا يخفـف مـن  أنإذ ، الأمنمن مجلس  حالةوضع المحكمة مقابل الإ إلى  شارةتجدر الإ أخيراً و 
مَ بما يصدر من عليـه  أنإذ ، الأمـنمن قبل مجلـس  إحالة حدة النقد أن المدعي العام للمحكمة غير مل

اً أسـبابأو  ا معقـولاًأساسـتبـين لـه أن هنـاك  إذاإلا م روما، وهنـا لا تكـون الـدعوى مقبولـة تطبيِّ نظا
، حتى أن هذه الحالـة تنطبـِّ عـ  الإحـالات جميعهـا سايمقبولة للسير في الإجراءات وفقاً للنظام الأ

 (.97، ص1117بسيوني، محمود شريف، ) الأمنكانت من دولة طرف أم غير طرف أم من مجلس أسواء 

جـدلا وخطـرا في العلاقـة بـين المجلـس  كـثرالأ سـألةالمأنهـا ف رجـاءأما فـيما يتعلـِّ بسـلطة الإ
المضيـ وهـذه يعنـي أو  عند البدء رجاءالتي تتحدث عن الإ 26والمحكمة، وهي التي نصت عليها المادة 

 مرحلة تكون عليها الدعوى. ةفي أي رجاءصلاحية المجلس بالإ

ها كيفية تصور أن أهـداف أهمتثير العديد من التساالات  26المادة  صياغة أنإلى  وبداية نْير
الـدوليين يمكـن أن تتنـاقض مـع  الأمـنبموجب الفصل السابع وهي الحفاظ ع  السـلم و  الأمنمجلس 

ا بذاتـه جـرائم دوليـة وهـذ ارتكا التحقيِّ والمقاضاة في في عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تتمثل 
لهـا أبعـاد  الأمـنلمجلـس  26الصلاحية التـي لنحهـا المـادة  كما أنالدوليين.  الأمنسلم و بال يعد إخلالاً

عبد الجليـل، الدوليين ) الأمنزمني سوى الحفاظ ع  السلم و أو  خطيرة كونها غير مقيدة بأي قيد مادي
 (.، بدون رقم صفحة1116أرام، 

علاقتـه  تنطـوي عـ يدة حيات جدبصلا  الأمن لا يقر لمجلس سايالنظام الأ أنبر البعض تويع
يقـر بصـلاحيات إنمـا  ،المتحـدةالأمـم بموجـب ميثـا   صلاًمع المحكمة، بحيما تتجاوز ما هو مخول له أ 

 توسع بها )أمين(.وليس ال هاديقيويعمل ع  ت ،الميثا في المجلس المبينة 

ةَ الحر  أنهامن نظام روما  26المادة  فيوهذا ما عبر عنه البعض  ص ع  التوفيِّ بـين قد حققت مي
المتحدة من ناحية، ومن ناحيـة الأمم بموجب الفصل السابع من ميثا   الأمنمصلحتين، مصلحة مجلس 

 (.272الحرص ع  تحقيِّ العدالة ومجرياتها )شعبان، ص أخرى
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وعنـد قـر  انتهائهـا قـد يقـوم  دعوى قد لر بجميع مراحلهـا،ال أنفي  سلطة الإرجاء خطورةكما تكمن 
هذه السلطة تغل يد المحكمة عن  كما أنمما يؤثر ع  عمل المحكمة.  الإرجاء باستخدام سلطة المجلس

 ،الذي يمثـل الادعـاء السـياي ولـيس القـانونيواختصاصها، وتجعلها أداة بيد المجلس،  ممارسة وفيفتها
اَمــات والتصِّـفـاتمــن قاعــدة الرضــائية الــذي يســتثنى عملــه و  ، 279ص، عــتلم، حــازم، لا ت) في الالت
 (.127، ص1113الرشيدي، احمد، و 

عـ  المجلـس لممارسـة سـلطة التـي لـارس الضـغوط السياسـية  نتيجة لذلل يمكـن القـول أن
للجـرائم ضـحايا  فرادهـايكـون أ ي التـالـدول تظهـر مـن  التعـاون التـيفي تعار  مع الرغبـة ت ،رجاءالإ

الـدول غـير المتعاونـة  انتصـارإلى  ي يْيرالذ الأمر، هما التعاون وعدمهوهنا نكون أمام حدين  ،الدولية
 استخدامها سلطة المجلس هذه.من خلال 

يعـد للتلويح بهـا والمجلـس بحـد ذاتـه  الأمنبيد مجلس  أداةوهذه السلطة ستجعل المحكمة 
الـذي يجعـل هـذه الـدول تخـالف  الأمربيد بعض الدول المسيطرة وذات الضغ  والثقل السياي  أداة
اَم  تْـكلسـوف ي قد الدول الثقة بالمحكمة من لأنـهوجود مثل هذه السلطة يف كما أنات التعاون. الت

 لىإمـما يجعلهـا غـير ميالـة  رجاءلحظة سوف يستخدم المجلس سلطة الإ ةفي أي أنهلديها قناعات دائمة 
 لتعاون مع المحكمة.ا

العدالـة  الذي يعيـِّ الأمر ،هذه السلطة عندما تستخدم ستقوم ع  اعتبارات سياسيةفإن لذا 
، 1117خليل، نبيل مصـطفى، ن تكون عليه )اتها ع  النحو الذي يجب أ إجراءالجنائية ويعطل السير في 

 مسـألةم غـير متضرـرة مـن متضررة أ  ،، مما يعني فْل التعاون والتأثير عليه لميول الدول كافة(312ص
وهذا يتضـح مـن . فاعليتهاثير ع  أ في غيرها من قضايا وبالتاع الت عدم التعاون مع المحكمةإلى  ،حالةالإ 

لمصـلحة  رجـاءفي حالة استخدم المجلـس سـلطة الإ ،مصير الدولة المدعية ع  سبيل المثالالتساال حول 
 .أخرىدولة 

 إجـراءاتهذه تتضمن غل يد المحكمة عن نظر دعـوى بعينهـا، وتعطـل  رجاءن سلطة الإكما أ 
ثـار الجريمـة وهـذه المسـائل تـؤثر عـ  حسـن سـير لآ إضـاعتها و دلـة لأ ل هاإهدار سير العدالة من خلال 

حمايـة مواطنيهـا ضـد اختصـاص  الأمـنتكفـل للـدول دائمـة العضـوية في مجلـس أنها التحقيقات، كما 
 (.272المحكمة )شعبان، ص

 وان كانت لا تستخدم دائما حالةالإ  لأن حالةخطر من سلطة الإ أ هذه السلطة  أنويرى الباحما 
الـذي يترتـب عليـه التقليـل  الأمـر ،جرائم قد ارتكبـت إحالة ت الاستخدام تعنيفي حالا  الأقلع  فإنه 

يفلتون من العقـا .  نعها ومعاقبة مرتكبيها وعدم ترك المجرمينوالتخفيف من هذه الجرائم ومحاولة م
 .اإفلاتبل  ،افلا تتضمن تحقيق حالةاما الإ  ،وان كانت لا تتضمن مساواة افهي تتضمن تحقيق

التـي ، 73مـن المـادة  الأولىالفقـرة  مقيدة بحدود المـادةأنها إذ  ا،لها ما يحدده يضاً أ  حالةوالإ 
مَ ب أنتؤكد بوضو   كان لـه الشرـوم  إذايما المجلس وان له سلطة تقديرية ف إحالةالمدعي العام غير مل
 (.73الفقرة الاولى والثالثة من المادة م لا )بالتحقيِّ أ 

 الأردنيالوفـد  أنذه الصلاحية فقد ورد في مفاوضـات رومـا هوقد استنكرت العديد من الدول 
 الأردنيالوفـد  أكـدشهر وقد  21تعليِّ التحقيِّ لمدة أو  رجاءقد استغر  وتساءل عن حاجة المجلس لإ

 (362، ص1112المخَومي، عمر محمود، ) الأمنتكون مجرد ذيل لمجلس  ألاأن المحكمة يجب 
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 الأمـنمن غير المتصور وجود صلاحية لمجلس أنه  ورأت ،ؤلر روماأما الهند فقد اعترضت ع  ذلل في م
 الأمـنتحقيـِّ السـلم و  غايـة المجلـس هـي لأن ،ع  المحكمة لوقف التحقيقات التـي تجريهـا وسلطة
 كـما أنمن خلال التحقيِّ والمقاضـاة في الجـرائم الدوليـة.  ، والتي تتملمحكمةمثلما هي غاية االدوليين 

أن يـتم وتقـدم بـرأي مفـاده  سلطة الإرجاء ومفهومها، صياغةالتخفيف من حدة سنغافورة حاول  وفد
هـذا الـرأي  أن إلا ،للتجديـد سـنوياً  قابلا رجاءيكون الإبقرار بالاجمام، وأن منح المجلس هذه الصلاحية 

اَهـة المحكمـة  تـأثيراً بـه  رأتمن قبـل بعـض الـدول التـي  أيضاً  رفض  ,SCHABAS)عـ  حياديـة ون
WILLIAM, 2004, p.83) 

عند دخول نظام روما  21/7/1111في  هذه الصلاحية بْكل مسبِّ الأمنوقد استخدم مجلس 
الـذي يرجـ   الأمنمن مجلس  2911استصدار القرار رقم  لىإسعي الولايات المتحدة أثر  ع  ،ذافي النف

نـد موقـف والـذي تـم الحـديما عنـه ع التحقيِّ في الجرائم التي ترتكب من قبل قوات حفـظ السـلام،
 الولايات المتحدة من المحكمة.

يـؤثر عـ   إنمـاات المحكمـة إجراءلا يؤثر فق  ع   رجاءالإ أنومن با  التعاون نجد أنه  كما
 .إجرائهاالتحقيِّ والمقاضاة من  إجراءات الوطنية فهو يمنع الدولة التي تكون راغبة وقادرة ع  جراءالإ 

ه مـن لكينـإلى  المجلـس هـذه الصـلاحية يهـدف مـنح أنالبعض يرى  أنمن  ع  الرغموهذا 
التحقيـِّ والمقاضـاة  جراءالمحكمة لإ إلى  ه بحيما يصبح اللجوءأمام تسوية المنازعات والمسائل المطروحة

، ويـرد الباحـما عـ  (227ات التي يمتلكها المجلس في هـذا الصـدد )السراـج، صجراءبعد الإ  ملاذ أخيرك
 ،طبيعة قانونية وليست سياسية كعمل المجلـس يعد عملاً ذاكمة ات المحإجراءالتحقيِّ ضمن بأن  ذلل
 القانونية لجهاز قانوني. الأمورالذي يفضل معه ترك  الأمر

تقديمـه للاعتبـارات السياسـية وأنـه يقـوم عـ  المسـاومات إلى  واقع عمل المجلس يْير إلا أن
الذاتيـة والقوميـة، وهـذا بـالطبع  خدمـة لمصـالحها الأمـنبين الدول دائمة العضوية في مجلس  المتبادلة

لا يصب في مصلحة  إجراءه سيعرقل أي لأن يتنا  مع متطلبات تحقيِّ العدالة الجنائية الدولية الْاملة،
 (.، بدون رقم صفحة1116عبد الجليل، أرام، الدول دائمة العضوية )

 اتخذبل  ،ستخدامهالم يقم بالافادة من المحكمة وا ،ومن واقع التطبيِّ العملي ،المجلس كما أن
وهـو  ،للقضـاء الجنـا  الـدوع جديـداً  ونموذجـاً  ،في العدالـة الجنائيـة الدوليـة آخرً  منحىً  بدلاً من ذلل

اَمنا مع بدء التصديِّ ع  النظام الأ القضاء الجنا  الدوع الخاص، بـأن  علـماً  ، للمحكمـةسايوذلل ت
ومثل هذه المحـاكم محكمـة تيمـور  ،وعياً اختصاص تلل المحاكم يعد من ضمن اختصاص المحكمة موض

 (.921الشرقية وكمبوديا وسيراليون ولبنان )حر ، ص

يظهـر أن حيـما من قبـل المجلـس للمحكمـة،  حالةبطلان قرارات الإ  مسألةإلى  شارةوتجدر الإ
عدم بطلان قرارات المنظمات الدولية يجب أن يقوم ع  مـدى توافقهـا مـع أهـداف أو  الحكم ببطلان

لاعتبـارات السياسـية وازدواجيـة التعامـل الـدوع  الىإالمتحدة كي لا يخضع عملها وتقييمه الأمم ميثا  
تعتـبر القـوة إذ ا للنظـام القـانوني الـدوع أساسعدم وجود معيار منضب  يكون في الذي تكمن خطورته 

 (.9، صشمسان، عبد الوها ، لا تفي العلاقات الدولية ) الأعمالطابع  واستخدامها

المتحـدة يعـد بحسـب الأمـم يخالف أهـداف ميثـا  أنه  يبدو معه إجراءأي فإن  جة لذللنتي
يعــتر  طريـِّ السياســة أو  ن ســيقرر ذلـلمـوفي هـذا المجــال يثـور التســاال عأنــه  إلابـاطلاً.  الأصـل
 معظم قرارات المجلس باطلة وتفتقد للشرعية؟. ية التي تتحكم بالمجلس وتجعليكالأمر
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ةَ وأدوات لخدمة أهداف ومصـالح الـدول تبين من الواقع او  لدوع أن المنظمات الدولية ما هي إلا أجه
ية ما هي إلا ديكورات تَين تلل المنظمات، فالقوة هـي القـانون نسانالكبرى، وأن الصيغة القانونية والإ 

 لخطـر. فعـ  الىإوالقوة تصنعه وهي سيدة الموقف، خاصة عند تعر  مصالح الدول الكبرى وحلفائها 
المتحدة ضد الدول مم والجمعية العامة للأ  الأمنسبيل المثال نجد القرارات الدولية الصادرة من مجلس 

العربية ودول العالم الثالما غالباً ما تكـون واضـحة وصـارمة المعنـى أمـا القـرارات ضـد الـدول الكـبرى 
 ظ قابلــة للتلاعــبفيغلــب عليهــا أســلو  الــتراضي والاسترضــاء، وتكــون ركيكــة الصــياغة مبهمــة الألفــا

 (.2، صشمسان، عبد الوها ، لا ت)

التـي تـراهن  طـرافوكل ذلل يؤثر ع  التعاون مع المحكمة سـواء مـن جانـب الـدول غـير الأ 
التي قـد و  طرافالدول الأ أم من جانب  ،المحكمة فاعليةع  نجا  و  للتأثير ،باستخدام المجلس كما تريد

عـن  ات قد تغل يد المحكمـةإجراءل المهيمنة ع  المجلس من تقوم به الدو يمكن أن بما  صطدم مسبقاً ت
 .مباشرة اختصاصها ووفائفها

الأمـم الفصـل السـابع مـن ميثـا  في رهـا يبرتهذه العلاقة والصلاحية الممنوحة للمجلس أنصار يجد و
ْـ  ين أنن له ، وأ الدوليين الأمنأن المجلس يقوم بوفيفة الحفاظ ع  السلم و الذي ينص ع  ،المتحدة

ةَ الفرعية(من الفروم الثانوية محكمتـي  إنْـاءالـبعض أن  وقد فسّرـوفيفته، أداءما يساعده في )الأجه
 الفـروم الثانويـةلثلان تلل  نهماع  أساس أ كان  الأمنيوغوسلافيا ورواندا بموجب قرارات من مجلس 
ةَ الفرعيــة( التــي يحــِّ للمجلــس إنْــا  حــِّللمجلــس  يكــون أولىمــن بــا  و وبناء عليــه ها،ا )الأجهــ

 .إنْاء محكمة ابتداءطالمايملل  محكمة دوليةإلىحالةالإ 

وقواعـد  أصـولضمن  حالةما استخدم المجلس حِّ الإ  إذاضير في ذلل  ألاونحن نرى من جانبنا 
المْـكلة تكمـن في التسـييس والانتقائيـة  نإ إذ المتعارف عليها.  الأمنسليمة بعيدة عن انتقائية مجلس 

 والجـوهري للنظـام الـدوع سـايام حِّ النقض الفيتو الذي يكاد يكون العيب الأالتي تظهر في استخد
 برمته.

لمحكمة من قبل المجلس لا تعني ان يمارس المجلس وفيفـة المـدعي العـام،  الىإ حالةالإ  كما أن
وقـوم جريمـة تعـد إلى   تعني ان يقوم المجلس بلفـت نظـر المحكمـةساي  من النظام الأ 23المادة ف

المجلس يقـوم بلفـت فإن  الدوليين، بذلل الأمنبة عليها ضرورة من ضرورات الحفاظ ع  السلم و المعاق
 (.216، ص1112الْكري، علي يوسف، وقوم جريمة تدخل في اختصاصها)إلى  نظر المحكمة

المـدعي العـام  نإ إذ هـذه العلاقـة  لىإيخفف من حدة النقد الموجة  أمراً هذا ما يرى فيه الباحما 
 كــان هنــاك دام لتحريــل دعــوى معينــة، ولــيس المجلــس  إذالمحكمــة ســتقوم بتقــدير مــا ودوائــر ا

(SAROOSHI, DAN, 2004, p.98) .أنـه  73 الثانية ج من المادة المادةإلى  بالرجومأنه  وهنا نلاحظ
تبين للمدعي العام بناءً ع  التحقيِّ وبعد مراعاة جميع الظروف، بمـا فيهـا مـدى خطـورة الجريمـة  إذا
أنه  ة،دوره في الجريمة المَعومأو  اعتلال الْخص المنسو  إليه الجريمةأو  صالح المجني عليهم وسنوم

كاف للمقاضاة، وأن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة، عليه أن يبلغ الـدائرة التمهيديـة  أساسلا يوجد 
الفقـرة    إطـارتنـدرج في في الحالات التـي  الأمنمجلس أو  29بموجب المادة  حالةوالدولة المقدمة للإ 

 تبين للمدعي العـام، بنـاءً عـ  التحقيـِّ، إذاأو  27)أن القضية غير مقبولة بموجب المادة  23من المادة 
التـي ترتبـت عليهـا هـذه  سـبا كـاف للمقاضـاة(، بالنتيجـة التـي انتهـى إليهـا والأ أساسلا يوجد أنه 

 النتيجة.
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 تالفرم الثالما: التذرم والاحتجاج بالحصانا

القـادة إلى  احتماليـة توجيـه اتهامـات هـو اون الـدولعدم تعـإلى  التي قد تؤدي سبا من الأ
سياسـاتها و هـمدولوهؤلاء الأشـخاص يمتلكـون زمـام الأمـور في القبض عليهم. ب أوامر وإصداروالراساء 

 ةأيإلى  ن ينضمواوالمصادقة عليها، بالتاع سوف ل لمعاهدات الىإالانضمام جية بما في ذلل علاقاتها الخار و 
هـم كـما أننظمتهـا عـ  القـوة، في الـدول التـي تقـوم أ  ةصاخوب ،معاهدة قد تهدد بقاءهم في مناصبهم

ؤلر الاستعراضي لنظام روما في مناقْات الم البعض تعاون مع المحكمة. وقد عبرالعدم ميلون باتجاه سي
فـيما  قـد يقـو  التعـاون مـع المحكمـة ةرئيس دولإلى  اتهامعن رأي من هذا القبيل، مفاده أن توجيه 

 (.  7، صسايالمحكمة الجنائية الدولية، المؤلر الاستعراضي لنظام روما الأ) يتعلِّ بذلل الاتهام

أنـه  إلاؤثر عـ  التعـاون، صانات قد يالتذرم بالحالاساي للمحكمة أن قد يفهم من النظام و 
وكرسـت فكـرة عـدم  أقـرتلمواثيـِّ الدوليـة قـد  والعديد من اسايالنظام الأبأن  يمكن الرد ع  ذلل

القـبض عـ   لأمرعند مناقْة الحصانة بالنسبة  رأيناكما سبِّ وان  ،للحصاناتإخضوم الجرائم الدولية 
بعض الدساتير والتشريعات الداخلية للدول تـنص عـادة عـ  لتـع وذلل خلافاً لكون  الرئيس السوداني.

 البرلمان بالحصانة. أعضاءو رئيس الدولة والمسؤولين الحكوميين 

ن قيمتها في فل أي معاهدة ترتب  بمدى تطور القانون الـدوع في الحصانة نجد أ  مسألةوحول 
مَ سوى الدول الأ المحاكمات، ولأ  إجراءمجال التحقيِّ والمقاضاة و   بالتـاع ،فيهـا طرافن المعاهدات لا تل

 لـدى تلـل الـدول، تقرار مفهـوم الحصـانةعن الجرائم الدولية ترتب  بمـدى اسـ شخاصمسؤولية الأفإن 
كحالـة -المحـاكم الوطنيـة  أمامو  بحيما يجب أن لا تخالف محاكمة أي شخص بموجب القوانين الوطنية

 دوليـة. أيـة نصـوص في معاهـداتأو  ،أية مبادئ يستقر عليها القانون الـدوع -الاختصاص العالمي مثلاً
)قضـية جمهوريــة الكونجــو ة في قضــية بيروديــا محكمـة العــدل الدوليـ إليــهويؤكـد ذلــل مـا توصــلت 
ــا:  ــة ضــد بلجيك ــة إذ (، ( (www.icj-cij.org))التفاصــيل في الديمقراطي لم تتوصــل المحكمــة إلى إمكاني

ية نسـانجرائم حـر  وجـرائم ضـد الإ  ارتكا ن كانوا متهمين بإ ، وزير الخارجية مقاضاة أصحا  منصب
اَئيـة التمييَإلى  توصلت هاإلا أن ،(217-212، ص1119سكوي، أيان، ) ، بين الحصانة وبين المسـؤولية الج

الْـخص مـن  فعـلا تأنهـا إلا  ،قد لنع المقاضاة لفترة معينـة إجرائية مسألةتعد الحصانة ن واعتبرت أ 
اَئية المسؤولية   (.231، ص1119سكوي، أيان، ) بحقه لحين زوال الحصانة عنه التي تبقى قائمةالج
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الجرائم الدولية التي تعد انتهاكـا إلى  لا لتديجب أ هذه الحصانة  ا الحكم فإنه خلافاً لهذإلا أن
 مـن مخففـاً  لا تعـد سـبباً يجـب أ كـما  ،دوليـة أمسـواء كانـت داخليـة  ينللقانون والنظام العـام الـدولي

يثـير  (67)من نظام رومـا الأسـاي 17تطبيِّ نص المادة  إن (.367، ص1116عمر، حسين حنفي، العقا )
  72يبدو من نص المادة إذ ، (62)من نظام روما 72ولها تعارضها مع نص المادة أ  شكالياتإعدة 

ن المحكمـة لا ويظهـر منـه أ  ،17بالصفة الرسمية الوارد في المـادة  الأخذعدم  مبدأة مع إشكاليوجود 
ْـمولين يفتر  تواجـد الم 72نص المادة  لأن ،الجرائم ارتكا المسؤولين عن  لإحضار فاعلةلتلل وسيلة 
ويطلب من هذه الدولـة تسـليمهم للمحكمـة، وبـنفس  ،دولة جنسيتهم إقليمغير  إقليمبالحصانة ع  

الوقت يطلب من الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عن حصانتهم المعـترف بهـا حسـب التشرـيعات 
تصِّـف بمـا ت أن هاالدولة التي يتواجدون عليمن طلب اللا يمكن فإنه  ،رفضت هذه الدولةفإن  ،الوطنية
اَميخالف   ،الحصانة التي يمنحها التشريع الـوطني احتراماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تتضمن الت
ن مثـول المتهمـين وكـل هـذا يـدل عـ  أ  ،ر في العلاقات بين الدوللما يثيره التسليم من توتّ  تفادياً وذلل 

وهـو مـا قـد يصـعب  ،عـاون كلتـا الـدولتينيتطلـب ت أمامهـا، جرائم ضمن اختصاص المحكمـة ارتكا ب
، 1117حسـين، خليـل، ) رومـا مـن نظـام 17يتعار  مـع نـص المـادة  . وهذا الأمرالحصول عليه واقعياً 

من قبيل عـدم التعـاون الـذي  عليه وعدم الموافقةالتسليم اعتبار رفض  ية(، ويرى البعض امكان277ص
 البا  التاسع من نظام روما. أحكامحسب  الأمنلس مجأو إلى  طرافجمعية الدول الأ إلى  يمكن احالته

من نظام روما الأساي نجد انها للوهلة الأولى تبدو متناقضـة بـين  17المادة بالإطلام ع  نص 
تعامل مع حالة محـددة ت التي (2)72المادة يجب أن تقرأ بالتوافِّ مع رفض الحصانة والتمسل بها، لذا 

أو يتمتـع  شـخص محمـي هاتسـليم أخـرىة متعاونـدولـة مـن و أ  طـرفدولة  من المحكمةفيها  طلبت
اَم أمام منها تسليم الْخصطلو  مما يجعل الدولة الم ،بحصانة اَمالاإمـا  ،ات متضاربةالت طلبـات ب لتـ

اَماتها بموجب القانون الدوع فيما يتعلِّ بحصانات  احترامواجب أو  ،المحكمة الجنائية الدولية  الت
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. في نظام المحكمـة( ليست طرفاً ) بلوماسية لْخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثةالدولة أو الحصانة الد
مَـةالمحكمـة إلى  انضمتالتي  طرافالدول الأ  تكونوهنا  اَمـبمـا يفرضـه نظامهـا مـن  مل أن  إلا، اتالت
 التـي تطبـِّ طـرافلدول غـير الأ لحالة ا ة بالنسبةشكاليفي هذه الحالة، وتبقى الإلا تطبِّ ( 2)72المادة 
 ,Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl Robinson) (2)72المــادة فيهــا 

Elizabeth Willmshurst, 2007, p.439) ًالحصانة المقصودة هنا هي الحصـانة الْخصـيةبأن  . علما 
 الحصانة الإجرائية لا تحمي الْخص من المسؤولية عن الجريمة. لأن أو الإجرائية،

ــه  ــان  إذاكــما أن ــل ك ــه مــن قب ــع بحصــانة ممنوحــة ل ــِّ بْــخص يتمت ــب التســليم يتعل  طل
مَة بالحصول ع  تنازل من الدولـة الطـرف فإن  ،أخرىدولة طرف  الدولة المطلو  منها تسليمه غير مل

إلى  منهـا أن مصـطلح "دولـة ثالثـة" يْـير 72للفقرة الأولى مـن المـادة  أخرى. وهناك تفسيرات خرىالأ 
أن عـ   -والتـي يتفـِّ معهـا الباحـما-ظام المحكمة، ومن التفسـيرات الموسـعة في ن طرافالدول غير الأ 

اَمـالاإلى  اسـتناداً التخلي عن أية حصانات ضد التسليم للمحكمة الجنائية الدوليـة  طرافالدول الأ  ات لت
اَمـوجد أيـة ت، بالتاع لا 22و  17الواردة في المادتين   لىإات بموجـب القـانون الـدوع تعيـِّ التسـليم الت

 ,Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl Robinson)لمحكمة الجنائيـة الدوليـة ا
Elizabeth Willmshurst, 2007, p.440). 

دَاد المْكلة عند وجود  دَوجة ويتواجد المتهم ع   أشخاصوت دولـة  إقليميتمتعون بجنسية م
تلقي بعبء التعـاون عـ  الدولـة التـي لـنح  72لا لنحه حصانة ويحمل جنسيتها وهنا نجد ان المادة 
اعتبار الدولة التـي يوجـه  إمكانيةوع  الرغم من  ،الْخص حصانة وليس التي يوجه لها طلب التسليم

وجـو  تعـاون إلى  يْـير 72واقع وفحـوى وصـياغة نـص المـادة  إلا أن ،لها طلب التسليم غير متعاونة
 المتهم. أراضيهاة التي يتواجد ع  تلل الدول تالدولة التي يحمل جنسيتها وليس

إلى  تقديم اللاجـ  إمكانيةحسين، وهي مدى  خليلتحدث عنها الدكتور  أخرىة إشكاليوهناك 
المحكمة في ضوء الاعتراف له بحِّ اللجوء الذي يعد من الحقو  السيادية التي تنفرد الدولـة بتنظيمهـا، 

لاعتبـارات معينـة نصـت  إلاعـ  حـِّ اللجـوء  وفي فل نظام تسليم المجرمين لا يجوز تسليم من حصل
 ،منهـا 33في الفقـرة الأولى مـن المـادة  2772المتحدة الخاصة بوضع اللاجئـين لعـام الأمم عليها اتفاقية 
كانـت حياتـه  إذاصـورة  ةيـرده بأ أو  طـردهجـواز وعـدم  ،الوطني والنظام العـام الأمنوهي اعتبارات 
حسـين، خليـل، انتماءات)أو  سياسية آراءأو  لغويةأو  دينيةأو  جنسيةأو  عرقية سبا مهددة بالخطر لأ

 (.277، ص1117

التـي تحـددها المعاهـدات الدوليـة التـي أو  يقوم في حالة الجـرائم العاديـة فقـ  الأمروهذا 
ع  عدم انطباقها ع  من يرتكب  أكدتنفسها  اللاجئين اتفاقية لأن ها نظام تسليم المجرمين،يلإيخضع 

)المـادة  ية كما تعرفها الوثائِّ الدولية المعنية بهانسانجرائم ضد الإ أو  جرائم حر أو  السلامجرائم ضد 
إذ المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين( ويسمى هذا الوضع بالاستبعاد من الحماية الأمم الأولى من اتفاقية 

ل هـذه الجـرائم، وفي هـذا هم مثـرتكابيتم استبعاد اللاجئين من الحماية المقررة لهم بموجب الاتفاقية لا
المعاهدات الدوليـة إلى  المفوضية تلجأ إلا أنلمفاهيم هذه الجرائم  اتعريف 2772الصدد لم تضع اتفاقية 

ومن ثم وبعد اعتبار نظام محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا مـن تلـل  ،القائمة لتفسير هذه المفاهيم
، 1113كارمينـاتي، داريـو، ) أيضـاً  دوليـة يعـد منهـا للمحكمـة الجنائيـة السـايالنظـام الأفـإن  الوثائِّ

 ( .237ص
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الذي كفل حـِّ اللجـوء السـياي اسـتثنى مـن حـِّ  2792الإعلان العالمي لحقو  الإنسان لعام كما أن 
 منه حِّ اللجـوء بقولهـا:" 29المتحدة، فقد كفلت الفقرة الأولى من المادة الأمم اللجوء من يخل بميثا  
". بينما لم تع  الفقرة  أ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهادلكل فرد الحِّ أن يلج

لا  المتحـدة إذ نصـت عـ  :"الأمـم أي شخص أخل بمبادئ ميثا   لىإالثانية من ذات المادة حِّ اللجوء 
دة المتحـالأمـم ينتفع بهذا الحِّ من قدم للمحاكمة في جرائم غـير سياسـية أو لأعـمال تنـاقض أغـرا  

 ". ومبادئها

الحديثة لهذا الوضع رفض النمسا لطلب تقدم به مـواطن صري مـن البوسـنة  التطبيقات ومن
يهـا للتهـر  مـن الاتهـام إلللحصول ع  حِّ اللجـوء  3/7/2777بتاريخ  (Duske Crjetkouic)يدعى 

سـنة، وطلبـت الجماعيـة ضـد مسـلمي البو بادةه جرائم الإ رتكابالذي وجهته إليه محكمة سالَبورج، لا
، 1112خالد، محمد خالـد، )محاكمة عاجلة له  إجراءالسلطات النمساوية بعد رفضها منحه حِّ اللجوء 

 .(79-72ص

جريمـة و ية نسـانالجـرائم ضـد الإ  بـإدراجوفي هذا الصدد رحبت المفوضية السـامية لْـؤون اللاجئـين 
المفوضـية تعتمـد اتفاقيـة بـأن  علـما للمحكمة الجنائية الدوليـة سايالجماعية ضمن النظام الأ بادةالإ 
 (.236، ص1113كارميناتي، داريو، الجماعية ) بادةالجماعية لتعريف الإ  بادةالإ 

 التعاونفي تؤثر  أخرىالفرم الرابع: مسائل 

 وهذا المسائل ندرسها تباعاً كالآتي:

  سنوات بالنسبة لجرائم الحر  مارسة المحكمة اختصاصها لمدة سبعم إرجاءأولاً: طلب 

سـما  النظـام التعاون مع المحكمـة،  إعاقةوالتي تسبب التي يثيرها نظام روما ذاته  اتشكاليمن الإ
 ة لمدة سبع سنوات من بـدء سريـان نظـام رومـان تعلن عدم قبولها باختصاص المحكمأ  طرافللدول الأ 

أو  ه جريمة حر ابارتكحد مواطني تلل الدولة بما ادعي ضد أ  إذا ،بمواجهتها فيما يتعلِّ بجرائم الحر 
 نظام روما(.من 219ها)المادة إقليمن الجريمة قد ارتكبت في أ 

إلى  بـبعض الـدول أيضاً  التي أدت وقد تؤدي سبا بالمقابل يمكن أن يكون هذا السما  من الأ
دَوجة من حيما تـأ أنه  يرى الباحماإذ ، رومانظام  لىإالانضمام  ثيره يمكن اعتبار ذلل أحيانا ذا طبيعة م

قـد يكـون مـن  ،المحكمـةمـع فْل التعاون  أسبا واعتباره من  علاهما ذكر أ  لىإإضافة ف ،التعاونع  
عـ  نظـام عـ  التصـديِّ  أولاًذلل الـدول  فقد يْجع إليها،التي تْجع الدول ع  الانضمام  سبا الأ

السـبع  مـدةوبمـرور  ،لتحقيـِّ غايـة معينـةتقوم هذه الدولة بممارسة حِّ طلب الإرجـاء ثم  المحكمة،
نسـبة لجـرائم الحـر ، ولايـة المحكمـة القضـائية بال لىإسنوات تتجرد الدولة من هذا الحِّ وستخضـع 

 .مدة السبع سنوات ليست بالمدة الطويلة في حياة القضاء الجنا  الدوع نإ يمكن القول بالتاع 

لقـانون الـدوع وتتْابه هذه الفكرة في إطار القانون الدوع مع فكرة المعاهدات الإطاريـة في ا
البيئي، والتي تعرف بأنها تلل المعاهدات التي تعلن مبـادئ لحمايـة البيئـة تسـتخدم كأسـاس ومرتكـَ 
للتعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة في مجال محدد، مع إعطائهم الحريـة لوضـع إجـراءات مفصـلة 

ة لأنها لثل إطاراً لما سـيكون للتعاون في معاهدات لاحقة، وسميت هذه المعاهدات بالمعاهدات الإطاري
مَ الـدول الأطـراف فيهـا إلا بْـكل متواضـع  عليه الأمر، أو أنها خطـوة أولى لمعاهـدات لاحقـه، ولا تلـ

 (.97ص، 1119غسان، )الجندي، 
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 ثانياً: عدم وجود جهاز تنفيذي للمحكمة

تَهـا، جهاز تنفيذي في نظام المحكمـة يعلـو عـ  الـدول و أو  سلطةأو  أي عدم وجود جهة أجه
الذي يثير مْكلة تطبيِّ العقوبات والقرارات التي قد تصدر عن المحاكم الدولية مثل القبض ع   الأمر

عدم التعـاون في فـل غيـا  إلى  (، حيما ليل الدول277، ص1111علي، سعد، الطاهر مختار المتهمين )
 هذه السلطة.

مجلـس في  تتمثـلمثل هذه السـلطة  أنما ذهبنا باتجاه النظام القانوني الدوع ككل نجد  إذاو 
تعلو ع  الدول ولتلل العديد من الآليـات التنفيذيـة في  أنهاإلا  ،تنفيذية سلطة ليستأنها رغم  الأمن

ه الاعتبـارات فيـهذه الجهة بسبب ما يثيره واقـع عملهـا الـذي تتـدخل  إلا أنالمتحدة. الأمم فل نظام 
 الأمـنه المحكمة، لوجود آليـة تسـمح لمجلـس يلإذي تحتاج تكون ذلل الجهاز ال لأن السياسية لا تصلح

 بالسيطرة ع  المحكمة.

اَعات وعمليات السلام  ثالثاً: تدخل المحكمة في حالات الن

اَعـات حالـة التي قد تسـبب عـدم تعـاون الـدول مـع المحكمـة هـو تـدخلها في الأمورمن   الن
تدخل المحكمة هـذا قـد يخلـِّ  أنإلى  نسانلإ لية الدولية لحقو  ات الفيدراأشار  السلام، وقد وعمليات

 إجراءالمحكمــة الــذين يقومــون بــ أفــرادمــن أ  مســألةالعوائــِّ والمْــكلات التــي يصــعب حلهــا، مثــل 
الجرميـة، مـما دلـة الجـرائم والأ  ارتكـا  وأمـاكنالضـحايا والْـهود إلى  التحقيقات، وصعوبة وصـولهم

مفهوم مصلحة  وأ قد يترتب عليه استخدام مصطلح الذي  الأمر، الإثباتأدلة لتلف وضعف  الىإيعرضها 
التحقيِّ في الجرائم الدوليـة والخطـر  مسألة إلا أن، (67)كي لا يتم الاستمرار بالتحقيِّ واعتباراتها العدالة

مـن  فلاتو منع الإ ن هدف المحكمة هإ الحلول الوس ، و  نالدوليين لا يحتملا  الأمنالذي يهدد السلم و 
، )لا نسـان)الفيدراليـة الدوليـة لحقـو  الإ  ب استخدام كافة الوسائل لتحقيقـهالأمر الذي يتطل العقا 
 (.  12، صت(

لأن ، رومـانظـام اً في أطرافـ دول ليسـتكون هناك عدد كبير مـن الـيرى الباحما ألا ضير من و
َ  ولابد يوماً  ،ع  تحقيِّ العدالة الجنائيةالدول  وحرص وعياد يزدذلل سيتلام شيئاً فْيئاً مع ا ان لميـ

 خرىستكون هي الأ نها لأ  ،نسانييقل عدد الدول التي تنتهل وتخدش الضمير الإ أن و  ،عادلالقوى من الت
 وحقوقه. نسانللإ  انتهاكاتجرائم دولية و  ارتكا موضع تحقيِّ في  ،ذات يوم

معاهدة يسـمحان أو  تقوم بالتسليم فق  في حالة وجود تشريعأنها رابعاً: احتمالية تذرم بعض الدول ب
 التسليمب

بعض  أنإذ  ،ويمكن استيضا  هذا العائِّ من واقع عمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
محكمة  لىإتشريعية ع  تسليم بعض المطلوبين  االدول مثل رواندا وزائير وبوروندي فرضت قيود

اَنيا فقد تطلبت وجود معاهدة ارتكا رواندا المتهمين ب لكي تقوم  جرائم. أما رواندا وبوروندي وتن
لَة، خالد حسن، لمحكمة ) الىإبتسليم المطلوبين   (.221، ص1121أبو غ
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في مجـال الاعتقـال  ةً صـاأن بعـض الـدول تـرفض التعـاون فـيما بينهـا، خ أيضاً ومن أمثلة ذلل 
تتطلـب وجـود معاهـدة تسـليم، أنها أو  ،والتسليم بسبب عدم وجود تشريعات داخلية تساعد في ذلل

جمهوريـة يوغوسـلافيا ادعـاء محكمـة روانـدا، و إلى  أشـخاصية تسليم يكالأمرلمتحدة كرفض الولايات ا
ات إجـراءالاتحادية بوجود عوائِّ دستورية تتعلِّ بتسليم مواطنيهـا. وبعـض الـدول تتطلـب شروطـاً و 

دَوج. وقـد دار جـدل حـول ذلـل في مـؤلر رومـا الـدبلوماي ولـت صـياغة نظـام  أخرى كالتجريم الم
أو  بِّ وأن ذكرنا للتفريِّ بين التسليم والتقديم، وتطلب من الـدول عـدم خلـِّ العوائـِّالمحكمة كما س
المحكمـة، كـذلل أوجـب النظـام عـ  الـدول التْـاور مـع إلى  شـخاصتقـديم الأ أمام تقليلها ما أمكن

 Robrt Cryer, Robert, 2004, Hakan Friman, Darryl) فـيما يتعلـِّ بهـذه المسـائلالمحكمـة 
Robinson, Elizabeth Willmshurst, 2007, p.414) . 

 آثار ونتائا عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثالما: 

 ،أحكـاميصـدر عنهـا مـن أو  يترتب ع  عدم التعاون مع المحكمة في ما تجريه مـن تحقيقـات
مرتكبـي الجـرائم  تنفيذ العقا  اللازم بحِّوعدم  ،هأحكامعدم تطبيِّ القانون الدوع ع  من يخالف 

الجـرائم الدوليـة وعـدم تحقيـِّ الـردم الخـاص فعـال أ الوقا  لتجريم  الأثربالتاع القضاء ع   الدولية،
وقـد عـانى المجتمـع الـدوع الكثـير نتيجـة تهاونـه في عقـا  العـابثين بمصـير  المرجو من العقوبة، والعام

اَيـد  ،ر مخالفـة القـانون الـدوعتكـراإلى  أدىمـما  ،ية من مرتكبـي الجـرائم الدوليـةنسانالإ   ارتكـا وت
الْـاذع، فتـو  عبـد اللـه، ية للمجتمـع الـدوع )نسـانوالاعتداء ع  القيم والكرامة الإ  ،الجرائم الدولية

في التعـاون في مقـدرة الجماعـة الدوليـة ورغبتهـا  بْكل أسـاي عـ  يستندكله وهذا  (.79، ص 1112
فـيما بينهـا للقيـام ، والتعاون تها في عقا  وتنفيذ عقا  مرتكبيهاجرائم الدولية ورغبمقاضاة مرتكبي ال
 .بذلل وتسهيله

 ،اعليـة المحكمـةع  فؤثر وتعاونها يمواقف الدول  أننجد  ،يتسم بالعموميةآخر ومن جانب 
والمخاوف التي تترتب ع  علاقـة المجلـس  ،بما فيها الولايات المتحدة ،من المحكمة فتباين مواقف الدول

وقدرتها ع   ،الأولىالْل حول مدى الفاعلية المنتظرة والمتوقعة من المحكمة في سنواتها  ثيري ،حكمةبالم
خليـل، نبيـل مصـطفى، ) بالنسبة للدول كافة يةساسرياته الأوحقوقه وح نسانالواجب للإ  حتراملا فر  ا
 (.127ص، 1117

اَمدولة ب ةأي أخلت إذاأو  كما يترتب ع  عدم التعاون   أنالتعـاون وعـدم الامتثـال لـه هـا بالت
كانـت الـدعوى قـد  إذا الأمنمجلس أو إلى  .طرافجمعية الدول الأ إلى  الأمر إحالةب اتتخذ المحكمة قرار 

  .(71)من المجلس أحيلت
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 للمحكمـة الأولىأمرت الدائرة التمهيدية  17/7/1121وبتاريخ أنه  وتطبيقا لذلل في قضاء المحكمة نجد
الدوع حول عدم التعـاون مـن  الأمنجل المحكمة الجنائية الدولية ان يبلغ مجلس الجنائية الدولية مس

ات جـراءالإ  تخـاذجانب جمهورية السودان في قضية المدعي العام ضد أحمد هارون، وعـلي كوشـيب، لا 
اَمالسودان فْلت في التعاون والامتثال للا أنإلى  المناسبة. فقد خلصت الدائرة التمهيدية ات الناشـئة لت

القـبض الصـادرة عـن الـدائرة ضـد أحمـد  أوامـر فيما يتعلِّ بتنفيـذ  2773رقم  الأمنعن قرار مجلس 
، بـدون 1121التحالف من اجل المحكمة الجنائيـة الدوليـة، الـدائرة التمهيديـة، هارون وعلي كوشيب )

 (.رقم صفحة

  الصعيد الدوع والمتعلِّ بالتعاون والمساعدة القضائية ع رومانظام ولكون البا  التاسع من 
الهامة التي كانت محل دراسة مستفيضة ومناقْة مطولة، فقد بحـما الفريـِّ العامـل  الأبوا من يعد 

تباينـت فيهـا  التـي وجرت العديد من المْاورات غـير الرسـمية ،المعني بالتعاون القضا  هذا الموضوم
 التعاون مع المحكمة.في  طرافوغير الأ  طرافوجهات النظر فيما يتعلِّ بعدم امتثال الدول الأ 

 إحالـة-هـاعند عدم الامتثـال للتعـاون مع-للمحكمة  أن رأت ،ومنها الدول العربية ،فعدة دول
 تمكـينالتـدابير اللازمـة ل تخـاذلا  ،طرافلدول الأ إذا تعلقت المسألة با الدول الأطراف جمعية لىإ سألةالم

جمعيـة إلى  سألةالم إحالة ا الدول الغربيةومنه أخرىدول  رأتفي حين  ،المحكمة من ممارسة اختصاصها
فـيما  أمـا .المحكمـةإلى  سـألةالم أحـالكان المجلس قـد  إذاوخاصة  ،الأمنمجلس أو إلى  طرافالدول الأ 

ما أنها ينطبِّ بْ أن رأت وبعض الدول الأخرى، فالدول الغربية طرافيتعلِّ بعدم امتثال الدول غير الأ 
الجمعيـة العامـة إلى  سـألةالم إحالـةت أن تـتم رأ فقـد باقي الـدول  اأم. طرافلدول الأ في حالة اينطبِّ 

 (. 2ش ماه 111، ص1111علي، سعد، الطاهر مختار ) المتحدةمم للأ 

خـول ، وذلـل عنـدما طـرافعـدم تعـاون الـدول غـير الأ مسـألة إلى تطـر   روما فقدنظام أما 
مجلـس إلى  سـألةالم إحالـةة معهـا، دولة طرف أم غير طرف في المحكم ةأي عدم تعاونفي حالة المحكمة 
 .(27)الفقرة الخامسة والفقرة السابعة مـن المـادة  المحكمةإلى  سألةالم أحالقد  المجلسكان  إذا ،الأمن

وذلل إضافة إلى إمكانية إحالة مسألة عـدم تعـاون الدولـة الطـرف إلى جمعيـة الـدول الأطـراف، فـيما 
 يتعلِّ بالدولة الطرف.

بين الدول في مجـال مكافحـة الجريمـة يـؤثر ويخلـِّ المْـكلات في سـبيل فْل التعاون  كما أن
كلتـيهما  أنإذ  الإرهـا مكافحـة أو  تحقيِّ العدالة الجنائية سواء في مجـال مكافحـة الجريمـة الدوليـة

، 1113شـلالا، نَيـه نعـيم، ) الذعر والرعب في المجتمـع الـدوع خاصـة وقـت السـلم إشاعةإلى  تهدفان
 (.16ص

 المساعدة لعدم تعاون الدول مع المحكمةأو  المعَزةأو  : الوسائل البديلةابعالمبحما الر 

اَم بدأ لمسايإن الهدف الأ يتجـه  ،وواجب الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو الت
نحو تعَيَ المحكمة ومساندتها في تحقيِّ أهدافها في قمع الجرائم الدولية وردم مرتكبيها وغـيرهم عـن 

 الأهـدافالدول بهذه الرغبـة ومسـايرة مـع هـذه فإن  وعدم تركهم يمرون دون عقا ، بالتاع ،هاابارتك
مَة بالتعاون مع المحكمة.  تصبح مل

 إلى التعاون يعد واحداً من المبادئ التي تهدف مبدألا يعد ذلل هدف التعاون وحده، فو 
بالتاع و  ،وقرارات أحكاما من وما يصدر عنه ،مساعدة المحكمة فيما تجريه من تحقيقات ومقاضاة

دئ تحمل ذات الهدف أي تحقيِّ العدالة الجنائية هناك العديد من المباإلا أن الجنائية،  تحقيِّ العدالة
 ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.
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مسـاعدة أو  يمكن القول بوجود بعض المبادئ القانونيـة التـي يمكـن اعتبارهـا وسـائل معـَزةو 
اعتبارها وسائل بديلة تعـو  الـنقص الحاصـل في التعـاون مـع  أيضاً  المحكمة، ويمكنالتعاون مع  بدألم

 إرسـاءجاء بهـدف آخر قانوني  مبدأأي كالتعاون مثله  مبدأ نإ إذ المحكمة في مجال التحقيِّ والمقاضاة، 
 .يتجه نحو هذا الهدف الذي الجرائم الدولية، وليس وحده  ارتكا تحقيِّ ومقاضاة في 

 مبـدأ(، و الأول)المطلـب  الـذي سـتتم دراسـته في العـالميالاختصـاص  مبـدأبادئ ومن هذه الم
)المطلـب الثـاني(،  القضائية الوطنية والـذي سـيبحما في نظمةبين المحكمة الجنائية الدولية والأ  التكامل

)المطلـب  يمكـن اعتبارهـا بـديلا للتعـاون ندرسـها فيأو  تعـَزأو  تساعد أخرىوهناك مجموعة وسائل 
 ما(.الثال

 : الاختصاص العالميالأولالمطلب 

 مبـدأفي هذا المطلب لابد من الوقوف ع  مفهوم الاختصاص العالمي وبيان العلاقة بينـه وبـين 
اَم الاختصـاص العـالمي )الفـرم  مبـدأ أسـاسو  مـبررات (، ثـم الحـديما عـنالأولالتعاون )الفرم  أو الت
 .(العالمي )الفرم الثالماالاختصاص  مبدأ(، ثم البحما في تطبيِّ وتنفيذ الثاني

 

 التعاون بدأبم: التعريف بمفهوم الاختصاص العالمي وعلاقته الأولالفرم 

ــكارف  ــه س ــه الفقي ــد عرفّ ــالمي فق ــوم الاختصــاص الع ــت مفه ــدة تناول ــات ع ــل تعريف هنال
مكـان إلى  أنه:"اختصاص كل الدول في مقاضاة مرتكبي مجموعة جرائم ذات اهتمام عـالمي، دون النظـر

يفـتر  أن كـل دولـة لهـا مصـلحة كافيـة لمقاضـاة  بدأهذا الم لأن الضحية،أو  ها وجنسية مرتكبهابارتكا
 .(Scharf, Michael P., P.77) الجرائم الخطيرة التي تستنكرها كل الدول"

للكـه كـل دولـة  اً جنائيـ اً في القانون الدوع الجنا ، يتضمن اختصاصـ مبدأوعرفه البعض أنه:" 
 شـخاصعـ  الأ اجنائيـ اقضـائي االجرائم الدولية، وفيه تدعي كل الدول أن لها اختصاصلمقاضاة مرتكبي 
هم لجرائم معينة تعرف بالجرائم الدولية، خارج حدود تلل الدولـة المدعيـة، بصِّـف ارتكابالذين يْتبه 
دولـة أو  الاختصاص الجنا  الموجودة في التشريعات الداخلية للدول مثل جنسية المتهمأسس  النظر عن
 . (Roemer Lemaître, 2000-2001, p. 255-282) إقامته"

 الاختصاص العالمي يجد ذاته في القانون الدوع التعاهدي والعرفي مبدأيتبين من التعريفات أن 
وأنه يمنح الدول اختصاصاً عاماً لتجريم وعقا  الجرائم ذات الطبيعة الخطرة ع  المجتمع  ع  السواء،

هـا في دولـة ارتكابية، حتى وإن تـم نسانالجماعية والجرائم ضد الإ  بادةر  وجريمة الإ الدوع كجرائم الح
، وهذا يمكّن الدول من ممارسـة ولايتهـا القضـائية عـ  هـذه أخرىمصالح دولة أو  ضد رعاياأو  أخرى

-213، ص1121حامد، سيد محمد حامـد، ها )ارتكابمكان أو  الجرائم بصِّف النظر عن جنسية مرتكبيها
219.) 

أو  ع  الدول جميعاً لمحاكمة كل من يرتكب جريمة من الجرائم الدولية اً واجب بدأويُعد  هذا الم
 فهـو نسـاني بالقـانون الـدوع الإ أسـايبْـكل  بـدأويـرتب  هـذا الم (Jordan J.Paust, P.1) تسـليمه
اَمالمقاضاة ع  جرائم الحر ، ويمثل وسيلة من وسائل تنفيذ إلى  ينصِّف  اتفاقيات  احترامب وواج الت
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بعـض  لىإإضـافة  المْـتركة مـن اتفاقيـات جنيـف، وذلـل الأولىها الوارد في المـادة احترامجنيف وكفالة 
دي شازورن، لـورنس بواسـون، و كنظام الدولة الحامية، ولجان تقصي الحقائِّ وغيرها ) خرىالوسائل الأ 

 (.262-261، ص1111كوندورللي، لويجي، 

 نسـانضـمن نطـا  القـانون الـدوع لحقـو  الإ  بـدأبّر عن وجود هذا المالفقه كْف وع إلا أن
 اتفاقيـةلِّ بجريمـة التعذيب، حيـما تضـمنت ( ومثال ذلل ما يتع27، ص 1117العتوم، محمد شبلي، )

رقابـة  آليـاتمـن خـلال وضـع  نسـانلحقو  الإ  فاعلةواجب الدول في كفالة حماية  مناهضة التعذيب
  (.22، ص1113نكفي، ياسمين، ) نسانلحقو  الإ  انتهاكاته ارتكابلمن يثبت وتحقيِّ وتحميل المسؤولية 

مـؤلر لنـدن قـد يكـون الاختصـاص العـالمي  مبـدأظهـور الإشـارات ل أوائلمن أن ويرى الفقه 
محكمـة  إنْـاءوبريطانيـا والاتحـاد السـوفيتي عـ   (72)ا وفرنسـاأمريكـاتفقت كـل مـن  عندما ،2797

بعـدم  ا التـذرمألمانيـ إمكانيـةعـدم ارهـا بقر إلمان، و لحر  العالمية الثانية الأ مي انورمبيرغ لمحاكمة مجر 
في الحـر  العالميـة الثانيـة، مواطنوهـا جرائم الحر  التي ارتكبهـا في نظر لاختصاص محكمة نورمبيرغ ل

 لتلـلأنهـا و قد وافقت ع  اختصاص محكمة نـورمبيرغ، هذه الدول  كل دولة من أنإلى  استناداً وذلل 
 إقلـيم، وسواء ارتكبوا الجـرائم عـ  بدون موافقتهاا أم ألمانيسواء بموافقة  ،طبيقه ع  المواطنين الألمانت

 Jordan)مـن هـذه الـدول أم لا أي  من الدول المجتمعة في لندن أم لا، وسواء كـانوا مـن مـواطنيأي 
J.Paust, P 1-2). 

في التعـاون في دراسـتنا يتمثـل  هـدف أننجـد ف ،علاقـة الاختصـاص العـالمي بالتعـاونعن أما 
إلى  بالتأكيـدمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، وبالنسـبة للاختصـاص العـالمي نجـد أن تعميمـه سـيؤدي 

فهـرت منـذ القـرون أنهـا هذه الفكرة ف يةهملأ هذه الجرائم من العقا  و  مرتكبي إفلاتل فرص ا تضا
تعـاون بعـض الـدول لتقـوم إلى  وانتهى الوضعالوسطى، وتبلورت   القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 

 (.11ص ،غطاس، اسكندر، لا تبتضمينها في التشريعات الوطنية في بداية القرن العشرين )

الاختصاص العالمي يَيد مـن فـرص التعـاون مـع المحكمـة، ويعـد تفعيلـه  مبدأتفعيل  كما أن
الاختصاص الوطني عـ   نإ إذ طني، الاختصاص الو  أصلالتكامل التي تؤسس ع   مبدأنتيجة من نتائا 

جـرائم  ارتكا دولة بمحاكمة المتهم بأية  يقتضي تطبيِّ الاختصاص العالمي  بحيما تختص الأعمالغالب 
يعـبر عـن اتحـاد أنـه إذ بأنه ذو طبيعـة دوليـة،  بدأها، ويتسم هذا المإقليمدولية يتم القبض عليه ع  

 يعبر عن تقلص مفاهيم السيادة التقليدية أنه  كماالدولية.  أعضاء المجتمع الدوع كافة لمقاضاة الجرائم

                                                           



www.manaraa.com

 
 

158 

 . بالتـاع(71)أرضهاللدولة التي ترتكب الجرائم ع  أو  انعقاد الاختصاص الوطني للمتهمينفي التي تتمثل 
أو  الاختصاص العالمي يساعد في تعاون الدول مع المحكمة سواء فيما يتعلِّ بالقبض عـ  المتهمـين،فإن 

 سـايوثائِّ والْهود وغيرها من سبل التعاون التي تضمنتها مواد الفصل التاسع من النظام الأتقديم ال
 (.، بدون رقم صفحة1116عبد الجليل، أرام، للمحكمة )

مـن خـلال يمكن الكْـف عنـه و  ،الاختصاص العالمي بدأبمآخر ولعل التعاون يرتب  من جانب 
 مبـدأ يةأهم رغم أنه  يرى البعضإذ به في تشريعاتها،  ذتأخحتى في الدول التي  بدأهذا المواقع تطبيِّ 

أنه  استخدامه لمواجهة الجرائم الدولية والتعاون في قمعها ومكافحتها نجد إمكانيةو  الاختصاص العالمي،
نوم من التعاون مع القضاء الجنا  الدوع بغض النظر عن جهة المقاضـاة حتـى أي  لا يظهر مع تطبيقه
 لو كانت وطنية.

ومـن  ،عـ  بعـض الـدول يبقـى قـاصراً  ،فائدتـه من رغموبال -يحسب هذا الرأ و  - بدأذا المفه
 وغالبـاً  ،تسلم الْخص بموجبـهأو  للدولة التي تقاضي السياسيةرادة الإاستخدام ع  يعتمد آخر جانب 
 ،سـؤولينبكبـار الم الأمرعندما يتعلِّ  ةصاخ ،تضحي الدول بالعدالة الجنائية مقابل اعتبارات سياسيةما 

ية لمحاكمة كابيلا رئيس جمهوريـة أوروبرفضت فرنسا وبلجيكا طلبات تقدمت بها منظمات  2772ففي 
 لىإلمدينة فيننـا دعـوى  الأع المجلس  أعضاءرفع احد  2777زيارته لهما. وفي عام  أثناء آنذاكالكونجو 

ةَ ا العراقـي، طـار  الحسـيني ة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثور  إبراهيملقضاء النمساوي ضد ع
أنـه  إلاجماعيـة  إبـادةجريمة  ارتكا الذي زار المدينة للعلاج واتهمه فيها ب آنذاك 1112محمد منصور، 

 (.31ص، 1112عبد اللطيف، براء منذر، ساعة ) 92سمح له بمغادرة البلاد خلال 

فـي قضـية ف ،دائمـةمحكمـة العـدل الدوليـة ال أحكـامفي  بـدأعلاقة التعاون بهذا الم تأكيدوتم 
في تعليقها ع  جرائم القرصنة والاتجار بالرقيِّ والاتجـار بالمخـدرات قضت المحكمة  2717عام اللوتس 
 لىإها إخضـاعسيطرة دولة معينـة مـما يـبرر  لىإلا تخضع  وأماكن أقاليمالبحار وفي  أعاعترتكب في أنها 

 ,SCHABAS)لــدول للقضـاء عليهـا دوليــة وتتطلـب تعـاون ا جـرائمدولــة باعتبارهـا  ةأيـ اختصـاص
WILLIAM, 2006, p.154)  مَ الــدول بالتعــاون في مكافحــة . أي أن تطبيــِّ الاختصــاص العـالمي يلــ

 الجرائم التي انعقد لأجلها.

 الاختصاص العالمي مبدأ أساسالفرم الثاني: 

 بعدد من المبررات هي: بدأيبرر لهذا المه أنإلى  شارةتجدر الإ

 دون  حترامكأحد مبادئ القانون الدوع العرفي واجب الا  بدأدول استقرت ع  هذا المالإرادة أولاً: أن 

                                                           

(Hart)
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في  يكون هناك مكـان آمـنلا يجب أن أنه  ع رادة لنص عليه في معاهدة، فاستقرت تلل الإ الىإحاجة 
 أهـمن يعـد مـ بـدأهـذا المفإن  بذلل .(277، ص 1111بيجيتش، ايلينا، العالم لمرتكبي الجرائم الدولية )

 مرتكبي الجرائم الدولية من العقا  وتقديمهم للعدالة الجنائية أينما كانوا. إفلاتضمانات عدم 

ية للمجتمع الدوع وتضر بمصلحته لدرجة تسمح لبعض الـدول نسانن بعض الجرائم تهَ القيم الإ إ ثانياً: 
 جنسية مرتكبهاأو  هاكابارتمارسة اختصاصها القضا  ع  مرتكب هذه الجرائم بغض النظر عن مكان بم
اَفييه، الضحية )أو   (.377، ص1116فيليب، ك

الدول العربية التي تخلو أنظمتها  ةصاخبو  ،من الضرورة بمكان أن تطبِّ الدول كافةفإنه  لذلل
مرتكبـي تلـل الجـرائم مـن  إفـلاتلضـمان عـدم  بـدأهـذا الم ،ية الوطنية من الاختصاص العالمينالقانو 

كـما  بـدأهذا المإلى  محاكمات بالاستناد إجراءات اللازمة لهذا التطبيِّ و جراءالإ  ذاتخاالعقا  من خلال 
 (. 377، ص1113بوعْبة، توفيِّ، ية )وروبفعلت بعض الدول الأ

مرتكبـي الجـرائم الدوليـة مـن  إفـلاتالاختصاص العالمي مـن الوسـائل الضـامنة لعـدم  مبدأثالثاً: يعد 
يه حيما قررت المحكمة العليا في المملكـة المتحـدة بعـد القـبض العقا  وتم تأكيد ذلل في قضية بينوش

منهـا( والتـي  7و 7و  9اتفاقية مكافحة التعذيب )المـواد إلى  استناداً ع  بينوشيه عدم لتعه بالحصانة 
دولـة  إقلـيمات اللازمة لممارسة الولاية القضائية ع  مرتكب الجريمـة الموجـود في جراءالإ  اتخاذتوجب 
 حكومة دولته.إلى  سليمهتأو  متهومحاك أخرى

، إذ ومن هنا يمكن الاستدلال ع  كيفية اعتبار التعاون من الوسائل البديلة لعدم التعاون مع المحكمـة
الاختصـاص  مبـدأوتطبيـِّ  إنفـاذبفإنـه  بعضـها في التعـاون مـع المحكمـةأو  تفلح الدول كلهانه إذا لم إ 

ةَ وهدف القضاء الج نا  الدوع في عدم ترك مرتكبـي الجـرائم الدوليـة يمـرون العالمي سيتم تحقيِّ مي
 دون عقا .

 إفـلاتمن الوسائل الضامنة لعـدم  إلى كونهإضافة  ،الاختصاص العالميإلى  وفي نفس السيا  يمكن النظر
 الـذي نسـانيمن وسـائل ضـمان الامتثـال المناسـب للقـانون الـدوع الإ أنه  ،من العقا  الجرائممرتكبي 
اَمل الاذلفي يتمثل  الوارد في المادة الأولى المْتركة مـن اتفاقيـات جنيـف، والـذي كـان مثـار اهـتمام  لت

اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيما نظمت العديد من الندوات التـي  ةصاالدول والمنظمات الدولية خ
ختصـاص العـالمي الا إلى  الذي يفضي بدوره للقانون الدوع الإنساني،كان قاسمها المْترك تحسين الامتثال 

تقرير اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر للمـؤلر الـدوع الثـامن والعشرـين للصـليب الأحمـر والهـلال )
 (.17، ص1113الأحمر، 

 :كالآتيفي عدد من مصادر القانون الدوع  كرسأنه  نجد بدأهذا الم ساسأما بالنسبة لأ

 أولاً: القانون الدوع العرفي

فـإن  ، بـذلللتطبيقـهالدول العظمى اتجهـت إرادة أن  بدأور هذا المكما تبين لنا من بداية فه
الدول قد استقرت ع  العمل به في العديد من السوابِّ والمحاكمات، مْـكلاً بـذلل أحـد مبـادئ إرادة 

منام، هيثم، لا ت، بدون لنص عليها في معاهدة ) الىإحاجة دون ال حترامالقانون الدوع العرفي واجبة الا 
  .(رقم صفحة
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مـا قررتـه محكمـة العـدل  بـدأهـذا الم لىإ ةشار إ لأو  ونجد من السوابِّ القضائية التي تضمن
يعـد  مـن  بدأالدولية في الرأي الاستْاري حول مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية، أن هذا الم

مَة للدول كافة، سواء المصـادقة عـ  اتفاقيـات  مبادئ القانون الدوع العرفي التي لا يجوز انتهاكها والمل
المتحـدة مـم الأمين العام للأ  أيضاً  وهذا ما أيده (.22، ص1113نكفي، ياسمين، جنيف أم غير المصادقة )
 .المتحدة ع  الإنترنتالأمم ع  موقع منظمة  والمنْور 2777آ   6تاريخ في الكتا  الدوري له 

القـانون إلى   العرفي فق  بل يتعدى ذللنسانيولا يقف تحليلنا ذلل عند حدود القانون الدوع الإ      
مَة حتى للدول غير الأ  نسان، فمعاهدات حقو  الإ نسانالدوع لحقو  الإ  فيها، مما يؤكـد  طرافتعد مل

اَملنص ع  جميع الا الىإعدم الحاجة   لأن ع  شـكل معاهـدات، نسانات في مجال حماية حقو  الإ لت
اَملدوع ع  يستقر العرف ا نسانمعاهدات حقو  الإ   اأساسـتكـون  لأن يتهـا لكافـة الـدول وتصـلحإل
 (. 727، ص 2722مرجان،محمدمجدي،للاختصاص العالمي )

 التعاهدي بفروعه المختلفة اتفاقيات القانون الدوعمجموعة من ثانياً: 

صـاص الاخت مبـدأيستدل ع  وجود إذ : الأولوالبروتوكول الإضافي  2797لعام  ربعأ.اتفاقيات جنيف الأ
 المْـتركة الأولىالمادة وفي العالمي في اتفاقيات جنيف بْكل غير مباشر حيما لم يجر النص عليه صراحة، 

لاتفاقيـات  2777لعـام  الأول من البروتوكول الإضافي الأولىلاتفاقيات جنيف، والفقرة الرابعة من المادة 
 قيات.هذه الاتفا احتراموكفالة  احترامواجب الدول في تم تكريس جنيف، 

اَمأنه:"  حترامويفسر الفقه الا  المبادئ التي تنص عليها اتفاقيـات جنيـف"،  احترامالدول بضمان  الت
اَم المسلح ذلل الا  حتراموكفالة الا  أن تعمل ، و حترامأن" تكفل الدول سواء المْتركة أم غير المْتركة في الن

اَم المسلح"، وهذا مـا  أطراف دول خاصةمن جميع ال حترامالتدابير الممكنة لكفالة ذلل الا  اتخاذع   الن
دي شازورن، لورنس بواسون، أكدته محكمة العدل الدولية في قضية النْاطات العسكرية في نيكاراغوا )

 (.277-279، ص1111و كوندورللي، لويجي، 

قد  ترامحوكفالة الا  حترامأن الاتفاقيات عندما أوردت واجب الا  بدأالقانوني لهذا الم ساسومما يؤكد الأ
اَم المسـلح  كـما أن، (116، ص1122الجنـدي، غسـان، )فرضته ع  الدول المْتركة وغـير المْـتركة في النـ

اَمتنفيذ  اَم المسـلح، وأن اتفاقيـات  حتراموكفالة الا  حترامالا  الت يْمل وقت السلم وليس فق  وقت الن
مَة للدول الأ  مَـاع، فـاً دوليـاً )فيها لاعتبارها عر  طرافوغير الأ  طرافجنيف الآن تعد مل عـامر، صـلا  ال

 (.177ص ،1113، 1121الدين، 

مَتأنها بتتبع مواد الاتفاقيات نجد و أنه  كما  نتهاكاتالا  ارتكا الدول البحما عن المتهمين ب أل
 لىإتسـليمهم أو  محاكمهـا أمام بصِّف النظر عن جنسيتهم، وتقديمهم للمحاكمة ومحاكمتهم، الجسيمة

ات المطلوبة هذه لا تتوقف عند حالة تواجد المتهمين ع  أراضي الدولة، بـل اءجر ، والإ أخرىدولة طرف 
 (.317، ص1113عتلم، شريف، ضد المتهمين خارج أراضيها ) اتإجراء اتخاذيمكن وعليها 

: تنص الاتفاقية ع :"تتعهد 2762ية نسان . اتفاقية عدم تقادم جرائم الحر  والجرائم المرتكبة ضد الإ 
تـدابير أيـة  اتخـاذات الدسـتورية لكـل منهـا، بجـراءفي هـذه الاتفاقيـة بالقيـام وفقًـا للإ  فطراالدول الأ 
غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم ع  الجرائم المْار إليها في المـادتين أو  تشريعية
الـة إلغائـه إن مـن حيـما المعاقبـة ولكفأو   والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيـما الملاحقـةالأولى

 وجِد") المادة الثالثة من الاتفاقية(.
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مَ الدول أنه  ويرى الباحما يمكن تفسير هذه المادة ع  أن المقصود منها هو الاختصاص العالمي الذي يل
ية وعـدم سريـان نسـانبموجبها ممارسة اختصاصها القضا  ع  مرتكبي جرائم الحر  والجـرائم ضـد الإ 

 مرتكبيها من العقا . إفلاتمان وكفالة عدم التقادم عليها لض أحكام

المهينـة: أو  يةإنسـاناللا أو  العقوبـة القاسـيةأو  ج. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو  المعاملة
مـا  إذامنها( اختصاصاً قضائياً عـ  جريمـة التعـذيب لكـل دولـة  2-7وقد كرست هذه الاتفاقية )المواد 
لدولة  الىإتسليمهم أو  بت ملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب ومقاضاتهم،وجد المجرم ع  أراضيها، وأوج

هم لها، وهـذا مـا يمكـن ارتكابما اعتقد  إذاالتي تطالب بهم وتدعي أن لها اختصاص التحقيِّ والمقاضاة 
  الاختصاص العالمي.أنه  تفسيره بوضو 

 3179المتحـدة رقـم مـم امـة للأ المتحـدة: جـاء في قـرار الجمعيـة العمم د. توصيات الجمعية العامة للأ 
 ثنائيـةأسـس  ( النص ع  واجب الدول في التعاون ع 2773/ أ لعام  7316المتحدة رقم الأمم )وثيقة 

ات اللازمـة جـراءالإ  اتخـاذية، وواجب نسانمتعددة للإحجام عن ومنع جرائم الحر  والجرائم ضد الإ أو 
في البحـما والتحـري والقـبض عـ   المتبادلـةة ع  الصعيدين الوطني والدوع لذلل، وواجـب المسـاعد

مـا يفسرـ  أيضـاً  اللجـوء، وهـذاأو  هم مثل هذه الجـرائم، وعـدم منحـه العفـوارتكابومقاضاة المْتبه ب
 الاختصاص العالمي.أنه  بوضو  ع 

 الاختصاص العالمي مبدأ: تطبيِّ وتنفيذ الفرم الثالما

، ثـم عـن الصـعوبات عن وسـائل تطبيقـهنتحدث أولاً عن صور تطبيِّ الاختصاص العالمي، ثم 
 التي تواجه هذا التطبيِّ.

 الاختصاص العالمي مبدأأولاً: صور تطبيِّ 

يــتم الـنص عليـه في التشرــيعات  أنيجـب لتطبيقـه الـذي أي  أ: الاختصـاص العـالمي بـالمفهوم الضــيِّ:
ي لهـا، وبعضـها في الوطنية، فالدول التي تأخذ بالقانون المكتو  تنص عليـه في قـانون العقوبـات العـاد

في القانون الخاص بالسـلطات أو  في قانون العقوبات العسكريخر ات الجنائية، والبعض الآ جراءقانون الإ 
تـنص عـ  الاختصـاص العـالمي في التشرـيع نهـا إالقضائية، أما الدول التي تأخذ بالقانون غير المكتو  ف

 (. 317-312ص، 1113عتلم، شريف، لجريمة ) )الدستور( الذي يعرف النطا  القضا  والمادي لسايالأ

ي بقانون الاختصاص العالمي لعام  بدأففي بلجيكا مثلاً فهر هذا الم ، 2773ع  شكل قانون سُم 
جنسـية أو  هـاارتكابويمنح هذا القانون المحاكم صلاحية نظر الجرائم الدولية بصِّـف النظـر عـن مكـان 

اَمالنظــر عــن  أمــاكن إقــامتهم وبصِّــفأو  ضــحاياها الحــر   أمفي وقــت الســلم أنهــا أو  طبيعــة النــ
(TURNS, DAVID, 2004, p.362) وقد طبقت بلجيكا هذا القانون في عدة قضايا أشهرها محاكمـة ،

ن من حوادث القتل التـي وقعـت عـام ابِّ، حيما قدم الناجو الس الإسرائيليأرييل شارون رئيس الوزراء 
الـدفام  ، ضـد أرييـل شـارون وزيـر22/6/1112بتـاريخ في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئـين شـكوى  2721

آنذاك والعميد عاموس يارون، الذي كان يقود القـوات الإسرائيليـة، وكـذلل بعـض المسـؤولين  الإسرائيلي
هم جرائم حر  وجرائم ضد ارتكابالعسكريين الإسرائيليين وبعض أعضاء ميليْيا الكتائب اللبنانية بَعم 

، بدون IOR 53/001/2002 ،2002منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم  عية )جما إبادةية وجرائم نسانالإ 
  (.رقم صفحة
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المدعي العام البلجيكي  إلا أنتلل الدعوى، بنظر في الوادعت إسرائيل بعدم اختصاص المحاكم البلجيكية 
لية خاصـة ونتيجةً للضغوط الدو أنه  إلارفض ذلل وأكد ع  اختصاص المحاكم البلجيكية لنظر الدعوى، 

مـن مـرة بحيـما  أكـثرية تراجعت بلجيكا عن قرارها، وجرى تعديل قـانون الاختصـاص العـالمي يكالأمر
 أثنـاءيسمح بحصانة مؤقتة للقادة الأجانب من خـلال تأجيـل التحقيـِّ في الجـرائم التـي تصـدر عـنهم 

م البلجيكيـة شغلهم للمناصب الرسمية، وفي حكم لمحكمة العدل الدوليـة قضيـ بعـدم صـلاحية المحـاك
الذين يتمتعون بالحماية الدبلوماسية ويْغلون مناصـب رسـمية. ونتيجـة لـذلل  شخاصلنظر قضايا الأ

يجيـَ مقاضـاة  حكماً  1113در القضاء البلجيكي عام أص إسرائيلوبعد انتهاء ولاية شارون كرئيس لوزراء 
 (.(TURNS, DAVID, 2004, p.365)و  ،الوادية، سامح خليل، لا ت، بدون رقم صفحةشارون )

باختطـاف )ايخـمان(  الإسرائيليةعندما قامت السلطات  بدأقد استندت ع  هذا الم إسرائيلبأن  علما
 جمهورية الأرجنتين عقـب أحـداث الحـر  العالميـة الثانيـة، إعالفارين  لمانيأحد قادة الرايخ الثالما الأ 

دولـة إسرائيـل  إقلـيمالمـتهم بهـا لم ترتكـب في المحاكم الإسرائيلية رغم أن الجرائم  أمام ولت محاكمته
ية وجريمـة نسـانجـرائم ضـد الإ  ارتكـا هذه المحـاكم ب دانتهوأ  ،لا يحمل الجنسية الإسرائيليةأنه  ورغم
تبريـرا لحكمهـا أن  2761وقررت المحكمـة العليـا الإسرائيليـة عـام ،بالإعداملليهود وحكمت عليه  إبادة

ن الطبيعـة الدوليـة لأ  ،الاختصـاص القضـا  العـالمي عـ  تلـل القضـية مبـدأ هناك تبريرا كاملا لإعمال
الوادية، سـامح خليـل، لا ) ها لم تعد محل شلارتكابفي  سهمأالتي  بادةية وجرائم الإ نسانللجرائم ضد الإ 

 (.ت، بدون رقم صفحة

نص عليـه في التشرـيعات بدون الـ أن يتم تطبيقه والأخذ به أي  : الاختصاص العالمي بالمفهوم الواسع:
الوطنية، ففي قضية بينوشيه مثلاً قام القضاء الإسـباني بإصـدار أمـر اعتقـال للـرئيس التْـيلي بينوشـيه 

جرائم تعذيب واختفـاء قسرـي  ارتكا إسبانيا لمحاكمته ع   لىإتسليمه  2772وطلب من بريطانيا عام
. واستندت المحكمة الدستورية الإسـبانية تْيليلحكمه أثناء فترة وترحيل للسكان ضد الْعب التْيلي 

الاختصاص العالمي واعتبرت أن  مبدأع  2726و  2772في تعليقها ع  ما ارتكب في غواتيمالا بين عامي 
 .(Jordan J.Paust, P.4)يعلو المصالح الوطنية  اله امتياز 

كم الإسـبانية في الصـادر عـن المحـا وقد رفضت المحكمة العليا البريطانية بدايةً طلب التسـليم
بحجة عدم اختصـاص القضـاء الأسـباني وكـذلل الإنجليـَي في محاكمـة بينوشـيه لتمتـع  قضية بينوشيه

مجلس اللوردات البريطاني قرر تجريد بينوشـيه مـن الحصـانة، وكـان  إلا أنالراساء السابقين بالحصانة، 
مرتكبـي الجـرائم الدوليـة مـن  إفـلاتواضح المعـالم لمنـع  ات طريقأسس ةمهم هذا القرار سابقة دولية

 (.الوادية، سامح خليل، لا ت، بدون رقم صفحةالعقا  )

 الاختصاص العالمي مبدأثانياً: وسائل تطبيِّ 

اَفييه،يلي)ج في سبيل تنفيذه مايحتا  بدأيرى أحد الفقهاء أن هذا الم  (:27، ص1116فيليب،ك

بالتأكيـد سـوف يكـون واضـح  الأمرثل هذا ، ويرى الباحما أن مبدأأ: وجود سبب ومبرر لاعتماد هذا الم
عـ  مرتكبـي طائفـة مـن الجـرائم ذات  اً قضـائي اً المعالم من كون الاختصاص العـالمي يتضـمن اختصاصـ

 مثل هذه الجـرائم يكفـي أو ارتكا  وجودفإن  التي تهَ المجتمع الدوع برمته وبالتاع العاليةالخطورة 
 فكرة السبب هذه تبقى فكرة نظرية وفلسفية بحتة.إن ف يكون المبرر الأكبر لممارسته، لذا لأن

ويرى الباحـما مـن جانبـه أن عنـاصر الجـرائم اصر المكونة لها تعريفـاً واضـحاً،تعريف الجريمة والعن :
  بادةاتفاقية الإ أو  الدولية وتعريفها قد تبلور بْكل واضح في القانون الدوع سواء في اتفاقيات جنيف
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ومـن قبـل  أيضـاً  وقد أعيد بلورتها فقهيـاً قانون الدوع ذات الْأن الجنا ،قيات الباقي اتفاأو  الجماعية
التشرـيعات الوطنيـة يـأتي مـن ف وتوضـيح لهـا في تعريأي  وإنالمنظمات الدولية،مثل مبادئ برنستون،

 .أكثرالدولية لا المواءمةالتشريعيةمع المعاهدة با 

يْمل المفهومين الضيِّ والواسـع، فالضـيِّ عنـدما  نفاذع  المستوى الوطني، والإ  إنفاذج: توفر وسائل 
المحاكمة حضورياً متاحاً، والواسع الـذي لا يتطلـب ذلـل ويجيـَ المحـاكمات  إجراءو  بدأيكون تطبيِّ الم

نـص إضافة تعديل قانون العقوبات بأو  فالاختصاص العالمي يمارس من خلال سن قانون وطني الغيابية.
مـن خـلال أو  ، وهو ما يسمى الاختصاص العـالمي التشرـيعي،بدأِّ هذا المإليه يوجب ع  الدولة تطبي

لتشريع الوطني وهـو  الىإ إشارة ات ضدهم مباشرة دونإجراء اتخاذالتحقيِّ مع المتهمين ومحاكمتهم و 
 (.316، ص1113عتلم، شريف، ما يسمى الاختصاص العالمي القضا  )

 تصاص العالميالاخ مبدأثالثاً: الصعوبات التي تواجه تطبيِّ 

مـن  اأن هنـاك عـدد بـدأبرز من خـلال البحـما في واقـع القضـاء الـدوع الـذي طبـِّ هـذا الم 
 الصعوبات تواجه تطبيقه وهي:

تعـرف وتوضـح الجـرائم تشرـيعات أو  تشرـيعات وطنيـة تـنص عليـه،أو  هنفـاذلإ  آلياتأ: عدم وجود 
 أسـاسِّ في القضايا التـي تقـوم عـ  وحدات معينة للتحقيبعض الدول أنْأت قد ها، فأحكامالدولية و 
 ,Human Rights Watch, 2009) اصطدمت بعدم وجـود مثـل هـذه التشرـيعاتأنها إلا  بدأهذا الم
p.26). 

الـدول التـي يوجــد  ه فيكـما أنـ خـرىموجود في بعـض التشرـيعات دون الأ قابـل فـإن هـذا المبـدأ بالم
عام وبلورة واضحة لمفهومـه وحيثياتـه وطـر  اعتراف إلى  بحاجة،فهومتفاوتةبنسب  به يؤخذفإنه ،فيها
 ه.إنفاذ

لـنص عليـه في  الىإدون الحاجـة ، و قضـائياً  تطبيـِّ هـذا المبـدأ إمكانيةرغم أنه  ويرى الباحما
اَموضوحاً ووفاء بالا أكثرالتشريع تبقى  مسألة نفإتشريع داخلي،  الدوع وبعيداً عن التأثر بالجوانب  لت

اَماالذي يبقيه  الأمرالسياسية،   اً نظرياً ع  المستوى الدوع.لت

 : قد يتعار  الاختصاص العالمي مع بعض المبادئ الدستورية مثل إقرار العفو والحصـانات الممنوحـة 
اَفييه، للراساء) مـن خـلال المواءمـة التشرـيعية  سـألة(، ويمكن حل هـذه الم77-76ص ،1116فيليب، ك

إلا تلل المبادئ الدستورية، ويسمح للقاضي تطبيقـه. بحيما يكون هناك تشريع واضح له يأخذ بالاعتبار 
العفو والحصانة الموجودة في التشريعات الداخلية لا يمكن الادعاء بها لكـون الجـرائم الدوليـة  مسألة أن

 .(Human Rights Watch, 2009, p.27)غير قابلة للعفو والصفح 

الاختصـاص العـالمي مصـدر إحـراج للسـلطات ج: التأثر بالاعتبارات السياسية، ففي بلجيكا اعتبر قانون 
، وقد أثرت (Human Rights Watch, 2009, p.101)بسبب ما قامت به ولما تعرضت له من ضغوط 
النظر فيـه وتعديلـه. ويـرى الباحـما أن تـأثر  إعادة لىإتلل الضغوطات الدولية ع  بلجيكا مما دعاها 

الاتجاه الحديما نحو محاربـة  إلا أنلدوع برمته بها، بالضغوطات السياسية هو تأثر القانون ا بدأهذا الم
 ع  المستوى الدوع يخفف من حدة هذه الضغوطات ويأتي  بدأمن العقا  والأخذ بهذا الم فلاتالإ 
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 وتطبيقه. بدأهذا الم نفاذلإ  القوانين الوطنية وإيجادذلل بالطبع من خلال المواءمة التشريعية 

يعد بمثابـة أنه إذ ، بدألوقوف عند المفهوم الضيِّ لتطبيِّ هذا الم الىإلا حاجة أنه  يرى الباحما
اَمالواجب والا الـدوليين،  الأمنالسلم و الذي يسمو ع  مصالح الفردية للدول، وقد شرم حفافاً ع   لت

ولمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية التـي تتعـدى آثارهـا حـدود ومصـلحة البلـد الواحـد ولـس المجتمـع 
مـا هـي في حقيقتهـا إلا معاهـدات ذات نكهـة  بـدأت لهذا المأسس وهذه الاتفاقات التي الدوع برمته.

مَ الدول جميعاً ب وجوده في تشرـيع مسـتقل واضـح  إلا أنها. احترامها وكفالة احترامدستورية بحيما تلت
ادئ تعار  محتمل مع مصالح الدول الفرديـة والمبـأي  من الناحية التطبيقية ويَيل أفضلالمعالم يبقى 

 التي تقررها الدساتير، ويَيل الحرج عن الدول الذي تسببه الضغوطات السياسية.

بالمفهوم الضيِّ لا يمكن التذرم بعدم وجود التشريعات الداخليـة التـي تـنص عـ   الأخذففي 
مَـة بمواءمـة  احـتراموكفالـة  احـترامواجـب  الىإإضـافة الـدول  أنإذ ، بـدأهـذا الم إنفاذ المعاهـدات، مل
أو إضـافة  الحـذفأو  قوانينهـا الوطنيـة مـع المعاهـدات الدوليـة بالتعـديلأو  اتها الداخلية لهـاتشريع

اَمالا من واجب جميع بأن  ات الجديدة التي تفرضها المعاهدة، وهنا لابد من القول والاعتراف صراحةلت
المواءمـة هـي تعـار  معـه. وهـذه أي ، وإزالـة في تشرـيعاتها الداخليـة بدأالدول أن تنص ع  هذا الم

اَموواجبا و  مبدأتعد  خرىالأ   العرفي.أو  ا مستقرا بموجب القانون الدوع التعاقديالت

 التكامل مبدأالمطلب الثاني: 

التكامل، لذا ما يهمنا في هذا  مبدأالتعاون نجد أن هناك علاقة بينه وبين  بدأدراستنا لم إطار في
 العلاقة بينه وبين التعاون. المقام هو التعريف بالتكامل ومن ثم التعرف ع 

(، الأول)الفـرم  التكامـلالتعريـف ب قسـمين هـماإلى  المطلـبالباحما يقسـم هـذا فإن  بالتاع
 .الفرم الثاني()وبيان العلاقة بينه وبين التعاون في 

 التكاملبتعريف الالفرم الأول: 

 عنـييأنـه  حيـما يظهـر، (73) إليه أشارأنه  إلامحدد،  بْكل مبدأ التكاملروما نظام  لم يعرفّ
 المحكمة عندما تباشر اختصاصها كجهة قضائية دولية لا تعتبر قضاءً جنائياً أجنبياً، ولا قضاءً بديلاً بأن 
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وصـف الجريمـة بالدوليـة لا يكفـي فقـ  لتبريـر  لأن عن القضاء الوطني للدول لنظر الجريمة الدوليـة،
هو واجب كـل دولـة  رومافي نظام  ساسولأن الأ هذه الطائفة من الجرائم،في لنظر لاختصاص المحكمة 

)الفقرة السادسة والعاشرة من ديباجـة نظـام  أن تحاكم بموجب قضائها الجنا  مرتكبي الجرائم الدولية
 .روما، والمادة الأولى منه(

تكاملية بالنسبة لاختصـاص أنها تلل العلاقة التي تتميَ بأنه  مبدا التكامل مايكل نيوتن وعرف
 .(Newton, Michael A., p.26 ) وية للاختصاص القضا  الوطنيالأولو  الأصل وإبقاء، المحكمة

وعرفه الدكتور عبود السراج بأنه: " تلل الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية، لتكون  
كمـل أشـد الجـرائم جسـامة، عـ  أن ت ارتكا بمثابة نقطة الارتكاز لحما الدول ع  محاكمة المتهمين ب

 إجـراءالمحكمة الجنائية الدولية هذا النطا  من الاختصاص في حالـة عـدم قـدرة القضـاء الـوطني عـ  
عـدم إفهـار الجديـة أو  بنيانـه الإداري، لانهيـار فْله في ذللأو  هذه المحاكمة، بسبب عدم اختصاصه

 (.، بدون رقم صفحة1116عبد الجليل، أرام، لتقديم المتهمين للمحاكمة") 

انت الموازنة بين حِّ المحكمة الدولية وحـِّ الـدول المسـتقلة بمقاضـاة الجـرائم الدوليـة وقد ك 
الـدول أن القضـاء الـوطني غـير  وأدركت، (Newton, Michael A., p.44)محل اهتمام في مؤلر روما 

 لاتفـكافٍ لمقاضاة الجرائم الدولية. فبدأت الدول بتقبل فكرة التكامل حفافـا عـ  العدالـة وتجنبـا للإ 
سـوليرا، اوسـكار،  )سـايمن العقوبة ثم تبنته غالبية الدول وتم تكريسه في عدة مواضع من النظام الأ

 (.11، ص1116بوذيب، نَيهة، ، و 267، ص1111

 (: 122ص، 1117، جرادة، عبد القادر) التكامل بعض المبررات هي بدأوقد كان لم

مكـان  الإحـلالإلى  الأشـكالبأي شكل من   لا يهدفون القضاء الجنا  الدوعامل بككالت مبدأبرر أولاً: 
هَ وتطـوير إلى  يهـدف إنمـاللـدول،  القضاء الوطني القضـاء الـوطني في مكافحـة وقمـع  إمكانـاتتعَيـ

، 39ص، 1117عـتلم، شريـف، )هـا مـن العقـا  مرتكبي إفـلاتالجرائم الدوليـة وضـمان عـدم ومقاضاة 
 (.2صالوادية، سامح خليل، لا ت، و 

إلى  ونقلـهفي مقاضـاة تلـل الجـرائم  القضاء الـوطني اختصاصالاستيلاء ع  إلى   يهدف التكامللاثانياً: 
أو  الـدول عـدم رغبـةإلى  تْـير المحكمة الجنائية الدولية، إلا في حالات معينةأو  الدوعالقضاء الجنا  
ية، سـامح خليـل، لا ت، الواد) مثل هذه الجرائم ارتكا في  المقاضاةأو  التحقيِّ إجراءعدم قدرتها ع  

 (.1-2 صفحة

أحـد كون مرتكـب الجريمـة التي يأو  أراضيهاع   الجرم رتكبيالدولة التي يمنح أنه  ثالثاً: يبرر للتكامل
سـوليرا، ) وأي تأثير عـ  سـيادتها دون أي تدخل خارجيمن تلقاء نفسها مواطنيها، فرصة لإصلا  الضرر 

 (.267، ص1111اوسكار، 

 حتمال معاقبة الْخص عن ذات الجرم مرتين.رابعاً: تجنب ا

من  23و 21هذا وقد تم الحديما مسبقاً عن كيفية ممارسة المحكمة لاختصاصها حسب المادة 
ها تسمى بـالمفهوم السـلبي أمام نظام روما. بالمقابل هناك حالات تقرر فيها المحكمة عدم قبول الدعوى

يمكن للمحكمة القيام به بدلاً ذكر مـا تسـتطيع القيـام  للتكامل، من خلال النص في نظام روما ع  ما لا
 (. 72ص، 1117العتوم، محمد شبلي، ، و 277، ص 1111ميْيل، نيكولاس، به )



www.manaraa.com

 
 

166 

 (:27)المادة  وهذه الحالات هي

المقاضاة في إحدى الجـرائم أو  كانت الدولة المختصة وصاحبة الولاية القضائية قد باشرت التحقيِّ إذاأ. 
كانت الدولة المختصة بنظر الـدعوى قـد أجـرت التحقيـِّ فيهـا  إذا.  . سايالنظام الأالمرتكبة حسب 

كـان الْـخص المـتهم قـد لـت محاكمتـه عـ  السـلوك  إذاوفضلت عدم مقاضاة الْـخص المـتهم. ج. 
المحكمـة  اتخـاذلم تكن الدعوى ع  درجـة كافيـة مـن الخطـورة تـبرر  إذاالجرمي موضوم الدعوى. د. 

 آخر. إجراء

يمكـن ان فإنـه  مـن كـون الـدعوى تنظـر في القضـاء الـوطني، ع  الرغمفإنه  ومع ذللأنه  لاإ
 ( هي:27المحكمة وفِّ ضواب  معينة )الفقرة الأولى من المادة إلى  ينتقل الاختصاص

قـدرة الدولـة أو  عـن عـدم رغبـة اأ. ألا يكون قرار عدم المقاضاة الصادر عن الدولة صاحبة الولاية ناتج
 (.27قاضاة )الفقرة الأولى   من المادة ع  الم

غـير قـادرة عـ  أو  المقاضـاة،أو   . ألا تكون الدولة صاحبة الولاية غير راغبـة في الاضـطلام بـالتحقيِّ
 (.27ذلل)الفقرة الأولى أ من المادة 

 عدم الرغبة وهي: مسألةوهناك مجموعة من الضواب  تحدد 

 في القضية جاء لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية. قرار وطني اتخاذأو  التحقيِّ إجراءأن  -

 لعدالة. الىإات لا يتفِّ مع نية تقديم الْخص المعني جراءلا مبرر له في الإ  أخيرحدوث ت -

تجري مباشرتهـا بمـا لا يتفـِّ أو  بوشرتأنها أو  نَيه،أو  ات التقاضي بْكل مستقلإجراءعدم مباشرة  -
 لعدالة. الىإْخص المعني معطيات نية تقديم الأو  وفروف

عـدم كفايتـه أو  الجوهري للنظام القضـا  الـوطني،أو  أما ضواب  عدم القدرة فهي الانهيار الكلي
ان تكون غير قادرة لسبب آخـر أو  والْهادات الضرورية اللازمة،دلة الحصول ع  الأ أو  لإحضار المتهم،
لمحكمـة  الىإلقانون الدوع عن انتقال الاختصاص عبرت لجنة ا سبا اتها. ولهذه الأإجراءع  الاضطلام ب

 نظمـةتكـون المحكمـة مكملـة للأ بـأن  التكامل عندما عرفت الاختصاص القضـا  التكمـيلي، مبدأضمن 
 فاعلـةات غـير جـراءعنـدما تكـون هـذه الإ أو  ات محاكمة،إجراءالوطنية في القضايا التي لا تتوافر فيها 

 (.61ص، 1117العتوم، محمد شبلي، )

 إذانلاحظ أن هذه المعايير تدور حول سوء النية، وهي تقيـد الـدول مـن ممارسـة اختصاصـها 
مرتكبـي  إفـلاتتكفـل وتضـمن عـدم أنهـا عدم قدرتها ع  ضوئها، و أو  استنتجت المحكمة عدم رغبتها
(. ورغم 277، ص1111سوليرا، اوسكار، ، و22، ص 1111ميْيل، نيكولاس، الجرائم الدولية من العقا  )

أو  ات اللازمـة،جـراءالإ  اتخـاذبـدون مـبرر في  أخيرغامضة مثـل معيـار التـأنها ذلل انتقدها البعض من 
لغـر  حمايـة  إجراءالعدالة وذلل كـإلى  التصِّف بصورة لا تتفِّ مع الهدف من تقديم الْخص المعني

 (.221و279، ص 1111ميْيل، نيكولاس، الْخص من المسؤولية الجنائية )

عدم القدرة يقع ع  عـاتِّ المحكمـة الجنائيـة أو  عدم الرغبة إثباتلقول أن ويرد ع  ذلل با
 حكـامالرغبـة وفقـاً لأ أو  القـدرة مسـألة إثبـاتالدولية، وأن الدولة المعنية بدعوى معينة لها الحـِّ في 

 المحكمة، بمعنى أن الدولة التي لارس  أمام ات الإثباتإجراء وما ورد في قواعد و سايالنظام الأ
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اَملاختصاص القضا  في دعوى معينه عندما تضـطلع با اتهـا بـالتحقيِّ والمقاضـاة بالْـكل الصـحيح، الت
المحكمة الجنائيـة  أمام الدعوى لن تكون مقبولةفإن  التحقيِّ، إنهاءأو  سليمة حفظأسس  وقررت ع 
 (.392، ص1112المخَومي، عمر محمود، الدولية )

، سـايالنظام الأ أحكامإلى  استناداً غير مبرر  أخيرن التويتجه الباحما مع ذلل فالمحكمة تقرر أ 
مقاضاة مرتكبي الجرائم الدوليـة،  أخيرلا يوجد أي مبرر لته أنإضافة إلى كما يصعب حصِّ هذه المعايير، 

 هذا الهدف السامي يعد غير مبرر. مقابل أخيروأي ت

عـدم الرغبـة  مسألةحديد وفي مؤلر صياغة نظام روما ثار جدل واسع بين ممثلي الدول حول ت
هما عبارتان تحمـلان معنـىً لأن وعدم القدرة، فرأى البعض أن استخدامهما يضيِّ من اختصاص المحكمة

الـذي يتفـِّ معـه  - واسعاً يغلب عليه المعيار الْخصيـ عـ  المعيـار الموضـوعي، وفضـل هـذا الاتجـاه
بأن  تا  ع  عبارة غير قادرة، مبررين ذللع  عبارة غير راغبة، وعبارة غير م فاعلةعبارة غير  -الباحما 

فتنصـب عـ  النظـام القضـا   الإتاحـةات القضائية الوطنية، أما عدم جراءعدم الفاعلية ينصب ع  الإ 
كان النظام الوطني مؤهلا لممارسـة اختصاصـه  إذاالوطني ككل، وهذا يجسد معياراً موضوعياً يحدد ما 

 (.337، ص1112عمر محمود، المخَومي، في نظر جرائم نظام روما )

 الفرم الثاني: العلاقة بين التعاون والتكامل

، ويتضح ذلل في مراحل تعَيَ التعاون مع المحكمةفي  همسالتي ت الأمورالتكامل من  مبدأيعد 
هـذه المسـائل  أنإذ ، ل تسـليم المجـرمينافي مجـأو  المحكمـةإلى  شخاصالتحقيِّ والمقاضاة، وتقديم الأ

 (،77، ص1117العبيـدي، خالـد عكـا  حسـون، . و 79، ص1111سوليرا، اوسكار، ) لدولتتطلب تعاون ا
الجرائم الدولية بغض النظر  ارتكا ن يتم التحقيِّ والمقاضاة مع المتهمين بأ  اً أساسهدف المحكمة لأن و 

من شـان تكامـل الاختصـاص بـين المحكمـة فإن  المحاكمات. فاعليةا ثبت جدية و عن جهة المحاكمة طالم
ن يـدفع باتجـاه الْـعور أ  ،جنائية الدولية والدول وقيـام المحـاكم الوطنيـة بمقاضـاة الجـرائم الدوليـةال

حدودها فق  عندما يصبح العالم غير محتاج  أقصىالمحكمة تبلغ  فاعلية نإ إذ  ،المحكمة فاعليةبكمالية 
مـع قيـام فكـرة و  ،ةكمل وجه مـن حيـما التحقيـِّ والمقاضـاي عندما تقوم الدول بواجبها ع  أأ  ،هايلإ

 مرتكبـي تلـل الجـرائم مـن العقـا  إفـلاتهذه المسائل والمبـادئ دون  المحكمة ستحول أمام المقاضاة
 .(222، ص1119سكوي، أيان، )

. ويلاحظ عـ  هـذا الْـعور نـوم أيضاً هذا يْكل هرم وقمة التعاون مع المحكمة فإن  بالتاع
سبة مـا مـن التفـاال يـرتب  مصـيرها بتطـور القـانون الـدوع ع  ن الإبقاءمن المثالية بالمقابل لابد من 

 الجنا .

النظـام الـدوع يعـد مكمـلاً للنظـام  نإ إذ  ،بـدأالتعاون مع المحكمة ينطلِّ من هذا الم كما أن
النظام القضا  الوطني يعد مكملاً للمحكمـة فإن  الوطني، والنظام الوطني مكملاً للنظام الدوع، بالتاع

علاقـة  إنمـا أجنبيـةالداخلي، فالعلاقة بينهما ليست علاقة دولـة  قليمها في الإ أحكامولتنفيذ  وامتدادا لها
 (.977، ص1117بسيوني، محمود شريف، في: شها ، مفيد، برغبة وعَيمة الدول ) نْأتمنظمة دولية 

المحكمـة  النتائا المترتبة ع  التكامل، أن التعاون مـعإلى  والتأكيد قبل الانتقال شارةوتجدر الإ
الولايـة للقضـاء  إبقاءلا ينْأ فق  في حالة أن ينعقد الاختصاص والولاية القضائية للمحكمة، فحتى مع 

مَة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية )فإن  الوطني ، 1117هاني سـمير، عبد الراز ، الدول تكون مل
 (، 67ص
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 ارسها تجاه الدول كالدور الرقاي.للمحكمة صلاحيات لفإن  ه حتى مع هذه الحالةلأن وذلل

 ة هي:ويترتب ع  التكامل نتائا رئيس

فإنـه  ،في حالة عدم انعقاد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وانعقادها للاختصاص الـوطنيأ. 
 تــتم محاكمـة المتهمــين أنإلى  المحكمـة الجنائيــة الدوليـة لا تهـدفن إ يظهـر دور رقـاي للمحكمــة، إذ 

القضـاء الـوطني، لمنـع  أمـام أمهـا أمام سواء إنما تهدف إلى التحقيِّ معهم ومقاضاتهم، ،هاأمام حديداً ت
الاختصاص لدى المحاكم الوطنية يجعل المحكمة تسـتمر في رقابـة  إبقاءفإن  من العقا ، بالتاع همإفلات

هذا يعد بمثابـة الـدور الرقـاي ، و تها وقدرتها ع  اجراء التحقيِّ والمقاضاةتلل المحاكم كي تتاكد من رغب
 (.117ص ،1117، جرادة، عبد القادرللمحكمة ع  القضاء الوطني )

مَــاً للــدول مــن نظــام رومــا  26 . بموجــب المــادة  مــا انتقــل اليهــا  إذايصــبح اختصــاص المحكمــة مل
مَة بالتعاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـ طرافالاختصاص: فتكون الدولة وكذلل الدول الأ  ة وفقـا مل

  فيما تجريه من تحقيقات ومقاضاة في الجرائم.سايالبا  التاسع من النظام الأ حكاملأ 

تكمـل بعضـها نهـا لأ   للمحكمة والتشريعات الوطنية للـدول،سايج. عدم تْكل تعار  بين النظام الأ
تطبـِّ ا أنهـبالنسبة للعقوبات التي يـنص عليهـا نظـام رومـا فأنه  إلا، من حيما الوصف الجرمي، ابعض
 (.66، ص1117هاني سمير، عبد الراز ، كانت الولاية القضائية للمحكمة ) إذافق  

 التكامل مبدأ أبعادالفرم الثالما: 

 التكامل مبدأأولاً: انتقادات 

 مبـدأفي مفاوضات روما، واحتا العديد من الدول بأنه يتعـار  مـع  بدأثار جدل واسع حول هذا الم أ.
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  لأن (177، ص1117ي، احمد عبـد الحميـد محمـد، الرفاعالسيادة الوطنية )

 إقليم، نصت ع  أن المحكمة الجنائية الدولية لارس سلطتها واختصاصها في سايالرابعة من النظام الأ
بموجـب  أيضـاً  (، وأن لهـا336ص، 1112المخَومي، عمـر محمـود، دولة طرف في معاهدة المحكمة ) ةأي

 (.7، ص1112بوخيمة، تلل الدولة ) إقليمأن لارس سلطتها في  أخرىدولة  ةأي مع اتفا  خاص

للأمـم وقد اقترحت لجنة القانون الدوع نتيجة لذلل الجدل ثلاثة خيارات ع  الجمعية العامة 
 كي لا تنتقص من سيادة الدولة وهي:المتحدة 

لدولة ان لارس اختصاصها عليه في حـال بعض الجرائم ويمتنع ع  افي محكمة ذات ولاية خاصة تنظر  -
 نظر المحكمة لها

اَمن للمحكمة الدولية والقضاء الوطني -  اختصاص مت

المحـاكم الوطنيـة في  أحكـامالنظر في القضايا بما يسمح لها بدراسة  إعادةتختص فق  ب ةمحكمة دولي -
 الجرائم الدولية.
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 نصوص ومنها:ولدرجة ما يمكن الْل بهذا التعار  من خلال بعض ال

تتحـدثان عـن اللتـان  من نظـام رومـا الاسـايالمادة الفقرة الثالثة د من المادة و الفقرة الاولى ج من  -
 دولة طرف. إقليمالتحقيقات فو   إجراءصلاحية المدعي العام في 

ول تتحـدثان عـن اسـتجابة الـد من نظام روما الاسـاي اللتـان 27المادة الفقرة الاولى من و  77المادة  -
 الإحضار.أو  الضب أو  الفورية لطلبات القبض الاحتياطي

السـجن تحـت رقابـة المحكمـة  أحكـامالتـي تتحـدث عـن تنفيـذ من نظام روما الاسـاي  216المادة  -
 الجنائية الدولية ضمن المعايير المقررة دولياً.

لـودر، ) اعضهما بعضالتكامل والسيادة لا يؤثران في بفإن  من تلل الملاحظات ع  الرغمأنه  إلا 
سـيادة الـدول، بـل يحفـظ للـدول حقهـا عـ  التكامـل لا يـؤثر  مبدأ، ف(.262، ص 1111ساشا رولف، 

(، وهذا مـا 221ص ،1111سوليرا، اوسكار، السيادي في ممارسة اختصاصها الوطني دون تدخل خارجي )
 في  مفاوضات مؤلر روما. إليهتم التوصل 

ز من المحكمـة لصـلاحيتها الممنوحـة لهـا بموجـب نظـام رومـا، تجاو أي  التكامل يضب  كما أن 
الـدخول  عـ  دولة ةأي وهذا ما يتجه الباحما معه كون المحكمة نْأت بموجب معاهدة دولية لا ترغم

عدمه، فهي إن انضمت تكون قد اتجهت نحو ذلل أو  فيها، فتمتلل الدولة وبإرادتها حِّ الانضمام إليها
 . (Rosenfeld, Erik, P.278) انتقاص لسيادتهاو أ  تأثيرأي  بإرادتها دون

ية والبشرية جمعاء تقتضي التغاضي بعـض الشيـء عـن نسانويرى الباحما أن المصلحة العليا للإ  
 لىإمـا ادعـي بتعـر  سـيادة دولـة مـا  إذاالمصالح السيادية الخاصة بدولة ما لمصحة المجتمـع الـدوع 

 لانتقاص.ا

ه يمـنح لأنـ يكـون بـديلاً عـن الاختصـاص العـالمي أنمـن الممكـن أنه  التكامل مبدأ . قد يلاحظ ع  
عدم القدرة لدى القضاء الوطني، مما ينتقص مـن حـِّ الدولـة أو  المحكمة الاختصاص حال عدم الرغبة

 مبـدأ إطاراختصاص المحكمة في  إلا أن(، 172، ص1117الرفاعي، احمد عبد الحميد محمد، ) في العقا 
، 1117العتـوم، محمـد شـبلي، الأصـل في الاختصـاص للقضـاء الـوطني ) لأن ثنا التكامل اختصاص اسـت

لا يمكن القول بالانتقاص من حِّ الدولة في العقا  ويظهر بنفس الوقت عـدم آخر (. ومن جانب 69ص
 اختصاص المحكمة يكمل الاختصاص الوطني ولا يسمو عليهفإن  الرغبة وعدم القدرة من جانبها. بالتاع

 (.77، ص 1113خليل، الموسى، محمد حكمة ليست جهة عليا تسمو ع  المحاكم الوطنية)ان المأي 

ات المصـالحة إجـراءيـؤثر عـ  أنـه التكامل  مبدأ -مفاوضات روما ع  خلفية-وانتقد جادل البعض ج. 
جـل تحقيـِّ لـبعض مرتكبـي الجـرائم الدوليـة مـن أ والتي قـد لـنح العفـو  ،التي قد تتم بعد الحرو 

اَم وإيقافـهأو  بناء جديد من الديمقراطيةإلى  الالانتق قـد  أخـرىسياسـية  سـبا لأأو  للسيطرة ع  الن
 .(CAMERON, IAIN, 2004, p.89)تستدعي منح العفو 

مَ  نمن أن القانون الدوع الإنساني والقانون الـدوع لحقـو  الإنسـان يرفضـا ع  الرغمو  وبحـ
 أن إلا(، 177...، صالجنـدي، غسـان،   وجـرائم دولية)منح العفو لأشخاص قاموا بارتكـا  جـرائم حـر 

 أوجب ع  المدعي العام قبل الشروم في التحقيِّ أن يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة سايالأروما نظام 
 التحقيِّ في حالة ما لن يخدم مصالح  إجراءالاعتقاد أن إلى  تبين له ما يدعو إذاومصالح المجني عليهم، ف
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(، وينـدرج حـِّ سـاي( مـن النظـام الأ73( ج مـن المـادة )2ن يؤجل التحقيِّ)الفقرة )العدالة فعليه أ 
 ,CAMERON)( 217ص ،1119سـكوي، أيـان، و تحـت مفهـوم مصـالح العدالـة )الدول في إقرار العف

IAIN, 2004, p.90) . 

اَيا  ثانياً:  التكامل مبدأم

وم بـين الاختصـاص الـدوع والاختصـاص خلاف وتعار  قد يقأي  التكامل الحل الذي يَيل مبدأأ. يعد 
 (Ada Y, Sheng, p.3) الوطني

سـواء - سـايالنظـام الأ لأن مرتكبي الجرائم الدولية مـن العقـا ، إفلاتالتكامل عدم  مبدأ . يكفل 
لا يمنح الحصانة للجناة بغـض النظـر عـن صـفتهم،  -الوطنية بنظر الدعوىأو  اختصت المحكمة الدولية

ات تقاضي وتحقيِّ خاصة، إلا ما استثني حسب فروف خاصة نـص عليهـا النظـام ءإجراولن يكون لهم 
اَمـ( التي تتحدث عن الا1)72في المادة  اً تتطلـب موافقـة أساسـات الناشـئة عـن اتفاقيـات موجـودة لت

 (.61ص، 1117العتوم، محمد شبلي، المحكمة )إلى  الدولة المرسلة لتسليم شخص تابع لها

أو  كـان القضـاء الـوطني راغبـا إذادور رقاي في حالات معينة لتراقـب فـيما  ج. يمكن المحكمة من لعب
حسـن، سـعيد عبـد اللطيـف، المقاضاة، وذلل دون المساس بسـيادة الدول)أو  التحقيِّ إجراءقادرا ع  

 (.172ص ،1113

اًَ قويـاً للـدول الأ  تهــا ، للعمـل عـ  تعـديل تشريعاسـايفي نظـام رومـا الأ طـرافد. يعد التكامل حاف
اَموقوانينها الداخلية بما يتفِّ والا ، سـايات الدولية المترتبة عليها نتيجـة لـدخولها في نظـام رومـا الألت

لكي تضمن قدرة قضائها الـوطني عـ  ممارسـة اختصاصـه. فالتكامـل يفـتر  إدراج الجرائــم الدوليــة 
مـا يسـمى مواءمـة  إطـارفـيه في  طراف في القوانين الوطنية للدول الأ سايالمنصوص عليها في النظام الأ

 (.92، ص2777رضا، هميسي، التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية)

 أخرىالمطلب الثالما: وسائل 

المحاكمات الغيابية  إجراء إمكانيةعدم  سألةأولاً: ما ابتكره قضاة محكمة يوغوسلافيا عند اصطدامهم بم
اَر، القبض ) روامالذي لم يمتثلوا لأأو  للمتهمين الفارين (. حيـما نصـت الفقـرة 792ص ،1121العنبكي، ن

من نظام محكمـة يوغوسـلافيا عـ  وجـو  حضـور المـتهم محاكمتـه وحقـه  12الرابعة )د( من المادة 
ات تسمى بالمحاكمات بموجب القاعدة جراءقضاة المحكمة اوجدوا نوعا من الإ  إلا أنبالدفام عن نفسه. 

وهي ليسـت محـاكمات غيابيـة  ،صوت الضحاياأو  الإثباتوقواعد  رائيةالإجمن لائحة القواعد  62رقم 
ولا تخـول دوائـر  ،لا أمالمـتهم مـذنب  أنلا تقرر نها إ أ إذ  ، للمحكمةسايات ضمن النظام الأإجراء إنما

ات في حالة عدم تنفيذ مذكرة التوقيف التي تصدر عن احـد جراءعقوبات، وتتم هذه الإ  إصدارالمحكمة 
بمـا  ،ات اللازمة قد اتخـذتجراءجميع الإ  أنيقنع المدعي العام دائرة المحكمة  أنمة، وبعد قضاة المحك
المـدعي أي  مكان كان يتواجد فيه، وانـهآخر سلطات الدولة التي كان يعمل لديها المتهم و  إبلاغفي ذلل 

لام، وائـل احمـد، عـالإ بما في ذلل نشر الاتهام في الصـحف ووسـائل  خرىالعام قد اتخذ جميع التدابير الأ 
كـان  إذاالموجـودة دلـة ن تقـر الأ ، وأ ، وهنا يحِّ لدائرة المحاكمة ان تصدر مـذكرة توقيـف دوليـة1119

 DOMINIC) إليـهالمـتهم ارتكـب الجريمـة المنسـوبة بـأن  تثبـتالتـي سـس هناك مـا يكفـي مـن الأ
McGOLDRICK, PETER ROWE, and ERIC DONNELLY, 2004, p.28-29). 
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للمحكمـة  الإجرائيةمن القواعد  91و 92 تينوالقاعد 62المذكرة بموجب القاعدة  وتتضمن هذه
 ،إليـهوالـتهم الموجهـة  ،يوغوسلافيا السابقة لمحكمة سايمن النظام الأ 17حقو  المتهم حسب المادة 

 رئيس مجلس إبلاغالقبض عليه. وهنا ع  رئيس المحكمة  إلقاءتتخذ في حالة  أنات التي يجب جراءوالإ 
يتخذ بموجب القاعدة والحالات التي ترفض فيهـا الـدول التعـاون مـع المحكمـة  إجراء بأيالدوع  الأمن

السـيد، مرشـد )  التي تتحدث عـن واجـب التعـاون مـع المحكمـةسايمن النظام الأ 17بموجب المادة 
 (.77، ص1111احمد، والهرمَي، احمد غازي، 

كمة يوغوسلافيا والذي يمكن الافـادة منـه في مجـال التفكير في هذا الابتكار لقضاة مح وبإمعان
ضـياعها أو  عليهـا التـأثيروشـهادات الْـهود مـن عـدم دلـة يحفـظ الأ أنـه  نجد ،القضاء الجنا  الدوع

في وضـع محـرج فـلا  أراضـيهايضـع الدولـة التـي يوجـد المـتهم عـ  أنـه  كمالاستخدامها في المحاكمة. 
السـيد، القبض عليـه ) إلقاء أمرع المتهم من الافادة من عدم تنفيذ يمن إجراءأنه  كما تستطيع مساعدته.

مـن ذلـل في  الاسـتفادةيمكـن أنـه  ويرى الباحـما (.77، ص1111مرشد احمد، والهرمَي، احمد غازي، 
 مع المحكمة الجنائية الدولية. مجال التعاون

علـِّ بالتحقيقـات، من نظام روما، عند فهور فرصة فريدة تت 76المادة ونجد ما يْابه ذلل في 
دلة الخاصة بالحصول ع  الأ  الإجراءات تخاذيطلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية تفويض مكتبه لا 

المحاكمـة. ويحـدد مفهـوم الفرصـة الفريـدة التـي تتعلـِّ  لأغـرا المتاحة والتي قد لا تتوافر فيما بعد 
ْي  جمـع الأدلـة، حسـب مفهـوم القـانون تنأو  بالتحقيقات بمفهوم التصِّفات غير المتكررة والفاصلة،

التـي يصـعب دلـة فترة المحاكمة، والأ  أثناءالْهود الذين يتعذر وجودهم  إفاداتالعام، كالحصول ع  
 (.76، 1117بسيوني، محمود شريف، الحفاظ عليها عند المحاكمة )

مـن اتفاقيـة فيننـا  27المـادة  أنإذ  لمحكمـة، لسـايالتحفظات عـ  النظـام الأ إبداءثانياً: عدم جواز 
تـنص  211حرمتها المعاهدة نفسها. وفي نظام روما نجد ان المادة  إذاإلا التحفظات  أباحتللمعاهدات 

تجنـب مـا قـد أو   ". وبذلل جـرى اسـتبعادسايتحفظات ع  هذا النظام الأأية  ع :" لا يجوز إبداء
إلى  ذلل يـؤديفإن  سمح بالتحفظ إذا آخرقانونية، هذا من جانب، ومن جانب  آثاريسببه التحفظ من 

 والتـأثير مـن محتـواه سـاينصوص متعددة وخلِّ نقاط تعار  بين الدول مما يفـرغ النظـام الأ إيجاد
 (.227، ص1112يْوي، لندة معمر، ع  عمل المحكمة ووجودها )

ويتضــمن مفهــوم اســتبعاد ، في تحقيــِّ التعــاون مــع المحكمــة يســهمإن اســتبعاد التحفظــات 
وبالنسبة للدول  ،وتفصيلاً تركه جملةً أن يتم وإما  ،وتفصيلاً جملةً روما نظام ظات أن يتم القبول بالتحف

تجاهـل تلـل التحفظـات فإنها أمام خيـارين فإمـا بعض التحفظات في والتي ترغب الانضمام في الراغبة 
أمـام الـدول لـتحفظ لن يكون هناك مجـال ل لذا ،عدم الانضمام والمصادقةوإما  ع  النظام، والمصادقة
بمـا في ذلـل  ،الـدولهـذه النظام بمواجهـة  أحكامجميع  نفاذفي تكريس  يسهممما الانضمام، في الراغبة 
احتمالات نفاذ بعض أحكام  لىإوذلل إضافة  التعاون الوارد في البا  التاسع من نظام روما. مبدأ أحكام

 نه. طراف كما سبِّ الحديما عنظام روما بمواجهة الدول غير الأ 

، التي قد تستخدم هذه العلاقة نظرياً حسـب مـا يـرى الباحـما كوسـيلة الأمنثالثاً: العلاقة مع مجلس 
عدم تعاون الـدول مـع المحكمـة،  أسبا بديلة لتعَيَ التعاون وعدم الذها  كثيرا باتجاه اعتبارها من 

ما ابتعـد المجلـس عـن  إذاةصاخبالنظام  أحاطتونقاط الضعف التي  اتشكاليواعتبارها واحدة من الإ
من نظام روما  27نص الفقرة الخامسة من المادة إلى  الاعتبارات السياسية التي تحي  بعمله. فبالرجوم

 أو ترتيب خاص أساسدولة غير طرف في النظام لتقديم المساعدة ع   ةأي نجد أن للمحكمة أن تدعو
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 حالة امتنام تلل الدولة غير الطرف عـن مناسب آخر. وانه وفي أساسأي  ع أو  اتفا  مع هذه الدولة 
 الأمـنكان مجلـس  إذا الأمنمجلس أو  طرافالتعاون يجوز للمحكمة أن تخطر بذلل جمعية الدول الأ 

 المحكمة.إلى  سألةقد أحال الم

في حالـة عـدم امتثـال دولـة طـرف أنـه  تتضمن 27كذلل نجد الفقرة السابعة من ذات المادة 
 ويحـول دون ممارسـة المحكمـة سايهذا النظام الأ أحكامكمة بما يتنا  و لطلب تعاون مقدم من المح

إلى  سـألةبهذا المعنى وأن تحيل الم اوفائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار 
 المحكمة.إلى  سألةقد أحال الم الأمنكان مجلس  إذا الأمنمجلس أو إلى  طرافجمعية الدول الأ 

التـي تعقـد فيه  طرافروما والدول غير الأ نظام في  طرافبالطبع يْمل الدول الأ  اَملتوهذا الا
وهنا يرى  ،آخرترتيب مناسب أي أو  يجب الوقوف عند عبارةأنه  إلامع المحكمة.  اخاص ااتفاقأو  اترتيب

، دولة غير طرف ترى هيئات المحكمـة ضرورة تعاونهـا مـع المحكمـةأي  يْمل ذلل أن إمكانيةالباحما 
يقـرر  أنالذي له  الأمنمجلس أو إلى  طرافجمعية الدول الأ إلى  سألةتحيل الم أنللمحكمة وهنا يكون 

اَمب  الامن جلسنجد أن هذه الصلاحية الممنوحة لم ، وفي هذه الحالةتلل الدولة بالتعاون مع المحكمة إل
اسـتخدام علاقـة  إمكانيـة لـلسـتنتا مـن ذالباحـما يفإن  َ التعاون مع المحكمة. بالتاعيتعَتسهم في 

إلى  امتداد نظام رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إمكانية، و لتعَيَ التعاون الأمنالمحكمة مع مجلس 
 فيه. طرافالدول غير الأ 

عـ  الجـرائم التـي  إسرائيـلمقاضاة إلى  هذه الفكرة كمحاولةإلى  وقد استند جانب من الفقه
يبقـى ومـع ذلـل  تها،مقاضـا عـ  الأمنمن خلال حما مجلس  ،1116ارتكبتها في حربها ع  لبنان عام 

اَجية مجلس هناك  وتحديـدا حـِّ الـنقض الفيتـو مـن الجانـب  الأمنيأس وتخوف من خضوم القرار لم
حما منظمات المجتمـع   ع آخر. في حين استند جانب إسرائيل الذي عادة ما يصب في مصلحة يكيالأمر
مـن  لكنـهمـدعي عـام المحكمـة التـي إلى  تقديم معلوماتلحكومية المنظمات الدولية غير الأو  المدني

 للمحكمـة سـايمن النظام الأ 26تحريل الدعوى مباشرة ضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 
 (.177ص ،1121بسا، نوال احمد، )

ية نجـد ان معظـم الهيئـات نسـانوع  صـعيد العلاقـة بـين المحكمـة والمـنظمات والهيئـات الإ 
اَيـد وتؤيدها المحكمة الجنائية الدولية بية تهتم نسانلإ ا في العديد مـن المجـالات فعـ  سـبيل المثـال يت

جـرائم دوليـة مـما يتـيح  ارتكـا يمكـن معهـا  أوضـامفي فل  اللاجئيننْاط المفوضية السامية لْؤون 
خطـر  لىإ أنفسـهمن ن في المفوضية شهودا ع  هذه الجرائم بالتاع قد يعرضو يصبح العاملو  لأن المجال
ية تهتم بقضايا التعاون مع المحكمة وبالصـلاحيات الممنوحـة نسانالمنظمة والهيئات الإ فإن ، لذا الانتقام

 (.239، ص1113كارميناتي، داريو، ) إليهاللمحكمة لضمان وكفالة تدابير حماية الْهود الذين يتقدمون 

مَـة بالتعـاون مـع  طـرافالـدول الأ نتيجة مفادهـا ان إلى  التعاون نخلص من ذلل إطاروفي  مل
ضمن العلاقة بينه  الأمنولكن بقرار من مجلس ، طرافالمحكمة بموجب نظام روما وكذلل الدول غير الأ 

 المحكمة من قبل المجلس.إلى  حالةفي غير حالة الإ  الأمروبين المحكمة وهذا 

 سـايبـه كواجـب يفرضـه النظـام الأ اَملترابعاً: يمكن اعتبار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والا
اَممن نه إ  للمحكمة اَمل واجـب تنفيـذه كـ الـذي يجعـنسـانيات القانون الدوع الإ الت   ولازمأسـاي الت

تنفيـذه  نإ إذ التنفيـذ  آليـات يتضمن العديـد مـن نساني. فالقانون الدوع الإ وإنجاحهه وتطبيقه نفاذلإ 
 نجاحه. أساسيعد 
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والمـنظمات   المستوى الـوطني للـدول هـو الـدور الـذي تلعبـه الجمعيـات تنفيذه ع آليات أهمومن 
تقدمه الدولـة للقـانون  أنبالتاع يندرج ذلل تحت ما يمكن و غير الحكومية  أمالوطنية سواء الحكومية 

اَء الـلازم  إيقـامجهة أو  له خر الذي يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية الوجه الآ نسانيالدوع الإ  الجـ
 .القضاء الجنا  الدوعالقانون الدوع الجنا  و  مرآةلتنفيذه باعتبارها 

 التي صـدرت بموجـب نسانيع  سبيل المثال نجد اللجنة الوطنية للقانون الدوع الإ  الأردنوفي 
بتـاريخ  تأسسـتالتـي  الأحمـروالجمعيـة الوطنيـة للهـلال  17/7/2772الملكية السامية بتاريخ رادة الإ
 ع  صعيد اللجان من خـلال مهما التي تلعب دورا الأحمر، ودور اللجنة الدولية للصليب 19/21/2792

التـي تنـوي تْـكيل  طـراف بمساعدة الدول الأ نسانيتقديم الخدمات الاستْارية عن القانون الدوع الإ 
 (.91ص ،1113الطراونة، محمد، )نسانيلجان وطنية للقانون الدوع الإ 

تحـالف  الأردنقة المباشرة مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة نْـا في هذا الصدد وضمن العلا  وفي
 سـاييـة حـول النظـام الأقليمكان من مخرجـات النـدوة الإ اجل المحكمة الجنائية الدولية و  وطني من

مـن هـذا التحـالف يتكـون ، و1111للمحكمة الجنائية الدوليـة التـي عقـدت في عـمان في كـانون عـام 
والذي يقـوم  نسان والقانون الدوع لحقو  الإ نسانيتصين في القانون الدوع الإ مجموعة من الخبراء والمخ

ي والـدوع بمتابعـة القضـايا ذات الصـلة بالمحكمـة الجنائيـة قليممع التحالفين الإ فاعل بمهام التنسيِّ ال
 (. 77ص ،1113الطراونة، محمد، الدولية )

فهور القانون الدوع الجنـا  وتطـور  ،هيلإلحاجة ا إفهارأو  التي ساعدت في التعاون الأمورخامساً: من 
 ،ترتب  بمـدى رقـي المجتمعـات وتقـدمها نسان. فالحاجة لحماية حقو  الإ نسانحماية حقو  الإ  آليات

 نسانيوقواعد القانون الدوع الإ  أحكامع  ذلل انعكس و  نسانحيما ازدهرت الحركة الدولية لحقو  الإ 
نقـل  ، كـماطـور القـانون الـدوع الجنـا تطـورت بتوالتي  لية المرتكبة،بْاعة الجرائم الدو الذي ارتب  ب
إلى فئــات معينــة واضــحة المعــالم  تصــنيفهاتهــا إلى خطور  أدتو  ،المســتويات الوطنيــةإلى  الاهــتمام بهــا

 والقانون الدوع لحقـو  نسانيالقانون الدوع الإ  أحكامنقل قواعد و إلى  تلل العوامل أدتكما ، والأركان
اَممن مستوى الا اننسالإ  مَة لكل  ،في القانون الدوع الآمرةمستوى القواعد إلى  الأخلاقي لت  أعضـاءوالمل

 (.29ص ،1117الأشعل، عبد الله، ) أطراف ا في المعاهدات ذات الصلة ام غيرأطراف الجماعة الدولية

إذ  ،نسـانلحقـو  الإ والقانون الدوع  الآمرةبين القواعد القائمة وفي هذا المقام نؤكد ع  الصلة 
  عـ (جـورج سـل) أمثالبالنسبة لبعض فقهاء القانون الدوع الكبار  اً أساسة تستند فكرة القواعد الآمر 

وعنـدما  ،عاهـداتتعدي آثارها مـن خـلال المأو  عرفي لا يمكن للدول التنكر لها أصلذات  أحكاموجود 
والحريـات  نسانحقو  الإ موضوم فسه هو ما يبرز ويظهر ن أولفإن  يتم الاستْهاد بمثل هذه القواعد

ع  اتفاقية  أبديتالتحفظات التي  في مسألة 2772العدل الدولية عام  محكمة أكدتهالفردية، وهذا ما 
 (.77، ص1113خليل، الموسى، محمد و )علوان،  الجماعية بادةالإ 

والقـانون  لآمـرةاهذا وقد فهر العديد من الوقائع في القانون الدوع التي تـرب  بـين القواعـد 
التحضيرية لاتفاقية فيننا لقانون  الأعمال أثناءلجنة القانون الدوع  أوضحتفقد  نسانالدوع لحقو  الإ 

 بـادةتلل الاتفاقيات التي تبيح الر  والإ  الآمرةالاتفاقيات التي تخالف القواعد  أمثلةمن  أنالمعاهدات 
مـن عـدم الاتفـا  عـ  مفهـوم واضـح للقواعـد  الرغمع  أنه  (غو)روبرتو آ  الفقيه أكدالجماعية، كما 

ذات  الآمـرةوان اغلـب القواعـد  نسـانفكرة لصـيقة بحقـو  الإ أنها  الأقليكفي القول ع  فإنه  الآمرة
 (.62-61ص ،1117علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل، )نسانصلة بحقو  الإ 
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د من المحرمات بموجب القانون الدوع فقد قضت الجرائم الدولية يع ارتكا  أنالقضاء نجد  أحكاموفي 
 (Barcelona Traction)تراكْـن  برشـلونةمن قضية بذلل ففي قضية  أكثرمحكمة العدل الدولية في 

اَمقضت ان هناك ، 2776عام  ات يفرضها القانون الـدوع تسريـ بمواجهـة الكافـة وتنْـا هـذه عـ  الت
 المتعلقـةالجنس ومن المبـادئ والقواعـد  إبادةالعدوان و  للأعماسبيل المثال من تحريم القانون الدوع 

سـعد،  ومـن ضـمنها حمايتـه مـن الاسـترقا  والتمييـَ العنصِّي)النسـانيية للْخص الإ ساسبالحقو  الأ
 .(76ص، 1111علي، الطاهر مختار 

اَمـهنـاك  أنالعدل الدولية  محكمة أكدت 7/1/2771وفي قضية برشلونة  ات قانونيـة تقـع الت
وهـذه  ،لـدولفـرادى االْخصيـ ل الصـالح فـة الـدول حمايـة للصـالح الـدوع للمجمـوم ولـيسع  كا

اَمـالا ية ساسـالجماعيـة والمبـادئ المتعلقـة بـالحقو  الأ بـادةالعـدوان والإ  أعـمالات تْـمل تحـريم لت
 (.62ص ،1117علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل، ) كتحريم الر  والتمييَ العنصِّي نسانللإ 

 سـألةاعتراف مـن جانبـه حـول هـذه الم أولفي ذلل في  سهمأقد  القضاء الجنا  الدوع أنكما 
وذلـل في  آمـرةحيما اعتبرت محكمة يوغوسلافيا السابقة ان القاعدة التي تحرم التعـذيب هـي قاعـدة 

مجلـس اللـوردات البريطـاني في قضـية بينوشـيه  أيضـاً  وأكـد ذلـلقضية فروندييجا وقضـية ديلاسـيتش 
علـوان، محمـد يوسـف، ) في قضية العدساني ضـد المملكـة المتحـدة نسانالإ  لحقو ية وروبكمة الأوالمح

 (. 61ص ،1117والموسى، محمد خليل، 

 أفكـارأيـة أو  نسـانبسبب حقو  الإ  إلالتوجد  أصلاما كانت  الآمرةالقواعد  أنويرى الباحما 
 .نسانحقو  الإ  مسألة إلاثل هذه القواعد ر وجود مبرلا يوجد في الصعيد الدوع ما يإذ ذات علاقة بها 

لقانون  الىإع  التعاون استناداً  لطابع العرفيلإضفاء ا هناك اهمية بالغة أنكما ويرى الباحما 
لقـانون ل والتي جميعهـا فـروم ،والقانون الدوع الجنا  نسان والقانون الدوع لحقو  الإ نسانيالدوع الإ 
 مرتكبيها من العقا  إفلاتئم الدولية التي يحتاج القضاء عليها ومنع رتكا  الجرااذات صلة بو  ،الدوع

عدم وجود نـص بللتذرم عدم ترك المجال للدول  أهمهامتعددة  سبا لأوذلل  التعاون التام بين الدول،
ةَ السرعـةلعدم تعاونها مع المحكمة، كما ان المبادئ العرفية ت حالة ماأو  بأمرقانوني يتعلِّ  في  حقِّ ميـ

 .بعدم وجود نصوص تساعد في التعاون اذ الاجراءات عند الاصطداماتخ

 حكـامالصـفة العرفيـة لأ  إضـفاء والـرئيس في سايوقد لعبت محكمة العدل الدولية الدور الأ
ها قضية النْـاطات العسـكرية وشـبه أهمو ها أحكام وذلل في العديد من نسانيالإ  اصةخالقانون الدوع 

اَم بـين نيكـاراغوا والولايـات المتحـدة والصـادر بتـاريخ  حـول ،العسكرية في نيكاراغوا ، 17/6/2726النـ
اسـتخدامها الصـادر بتـاريخ أو  النوويـة الأسـلحةالاستْاري بْان مشروعية التهديد باسـتخدام  والرأي

المتحـدة، وقرارهـا في قضـية مـم بناء ع  طلب منظمة الصحة العالمية والجمعية العامـة للأ  2/7/2776
في تكريس عرفية المبـادئ  اً الذي لعب دور و  7/9/2797بين البانيا وبريطانيا الصادر بتاريخ  مضيِّ كورفو

 (.31، ص1117سلهب، سامي، ية )نسانالإ 

لا  هـاأنواعبالجـرائم الدوليـة  أنمـن المعـروف أنه إذ عدم تقادم الجرائم الدولية،  مبدأسادساً: استقرار 
التقـادم مـثلاً  أحكامبموجب التشريعات الداخلية ك أحكامن ه الجرائم العادية ميلإما تخضع  لىإتخضع 

ها بموجـب ارتكابع  العقوبة المقررة ع  أو  الجريمة الدولية ارتكا التقادم ع   أحكاملا تسري أنه إذ 
 القانون الدوع. أحكام



www.manaraa.com

 
 

175 

وقـت، مهـما مـر ال مرتكبي الجرائم الدوليـة مـن العقـا  إفلاتالحكمة من ذلل هو منع أو  والعبرة
يجعلهـم  وجـود مرتكبـي هـذه الجـرائم في السـلطةإذ أن  والقضاء ع  شعورهم بالإفلات من العقا ،

مـن حكـام وقـادة  وان كـانإ  اصـةخ ،قد يمنع المجتمع الدوع مـن محـاكمتهم هان بقاءهم فيأ  يعتقدون
، وأنهـا التسليم أو من عمليات المحاكمة بالإحراجستقع العلاقات الدولية أن شعورهم بو ،الدول الكبرى

ـــن ـــدول ل ـــ أي ال ـــذلل و تق ـــة إلام ب ـــة مواتي ـــون الفرص ـــدما تك ـــعرون  عن ـــم سيْ ـــما يجعله م
 (.221ص، 1113احمد، الوفا،أبو و ،971،ص1116عمر،حسين حنفي،)الْعوربهذا 

تنفيـذ أو  المحاكمـة إمكانيـةالعقوبـات دون تقـادم يجعـل أو  بقـاء هـذه الجـرائمفإن  بالتاع
مَانع ممكناً  مراً العقوبات أ   قصِّ.أو  ندما تسمح الفرصة بذلل مهما طال ال

 متأصـلةوتبقـى  نسيانهاسنوات طوال يصعب إلى  قد لتد وآثارهاخطورة هذه الجرائم  كما أن
تقـوم كسـبب مـن  ، مـما يجعلهـاوتلقي بظلالها كلما نبش جر  من جروحها تعْشية نسانفي ذاكرة الإ 

 جرائم والعقوبات الدولية.المبررات التي تبرر عدم تقادم الأو  سبا الأ

السياسة العقابية الجنائية تبرر عدم تقادم هذه الجرائم فلكي تحقِّ السياسـة الجنائيـة  كما أن
ملاحقتـه سـتظل  أنجريمة دولية فيعلم  ارتكا كل من تسول له نفسه ، أي ردم في الردم العام أهدافها

مَان  عمـر، الجريمـة ) ارتكـا عـ   الإقـدامبعـدم  ذهب مما يجعله يفكر ملياً  وأينماقائمة مهما طال ال
 (.971ص ،1116حسين حنفي، 

وبدايـة  المختلفـة، في المواثيـِّ الدوليـة اورد النص عليهإذ ت فكرة عدم التقادم من فراغ ولم تأ 
ية نسـانالمتحدة لعدم تقادم جرائم الحـر  والجـرائم ضـد الإ الأمم مرة في اتفاقية  لأولنجد النص عليه 

ية هي اخطـر الجـرائم في القـانون نساند جاء في ديباجتها "جرائم الحر  والجرائم ضد الإ فق 2762لعام 
 الدوع".

بصِّف النظر عـن  التاليةتقادم ع  الجرائم أي   منها ع  انه:"لا يسريالأولىكما جاء في المادة 
بيرغ....  . الجـرائم  لمحكمة نورمسايها وهي: أ. جرائم الحر  الوارد تعريفها في النظام الأارتكابوقت 

 لمحكمـة سـايية سواء في زمن الحر  ام زمن السـلم الـوارد تعريفهـا في النظـام الأنسانالمرتكبة ضد الإ 
 نورمبيرغ...". 

يْـجع الـدول عـ  التعـاون في مجـال  هـةعدم التقادم هذا يعـَز مفهـوم التعـاون فمـن جو 
ها ما يبرر عـدم التعـاون. أمام ل التي لن يبقىالجرائم الدولية من قبل الدو  ارتكا التحقيِّ والمقاضاة ب

عند تخلـف  قد يعد التقادم من الوسائل البديلة التي يمكن الاعتماد عليها بعض الشيء أخرىومن جهة 
 في ما تقدمه من مساعدة. التعاون

تـنص عـ :" لا تسـق  الجـرائم  17 للمحكمة الجنائية الدولية نجد المـادة سايوفي النظام الأ
 ه ".أحكامخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت التي تد 

وقد تم الذي يقدم بهذا الْأن،  الأخطارسابعاً: الانسحا  من نظام روما يمكن لكن بعد سنة من 
، والانسحا  لا 217 من المادة الأولىوالفقرة  216 من المادة الأولىبموجب الفقرة  سألةتنظيم هذه الم

اَمالايعفي الدولة المنسحبة من  اَمات المترتبة عليها بموجب نظام روما، ولا يعفيها من لت ها بالتعاون الت
اَمات الجنائية التي كان ع  الدولة المنسحبة واجب و جراءمع المحكمة في ما يتصل بالتحقيِّ والإ   الت

تاريخ  كانت قيد النظر لدى المحكمة قبل مسألة ة، ولا يمس الانسحا  بمواصلة النظر بايبْأنهاالتعاون 
 .ربعالانسحا  الموجودة في اتفاقيات جنيف الأ آليةالانسحا . وهذا يذكرنا ب نفاذ
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جانب تعاون الدول: فمثلما يعتمد نجا  المحكمة ع  التعاون الذي تقدمه إلى  الدولية المنظمات ثامناً: تعاون
المحكمة كما سبِّ  لأن ،أيضاً لية ع  مدى تعاون المنظمات الدو  أيضاً  فهو يعتمد ،الدول معها في شتى مجالاته

ستعتمد بْكل  بالتأكيدونتيجة لذلل فهي  وفائفها، لأداءمستقلة  قوة جبرية ولا اتنفيذي الا لتلل جهاز  ذكره
لتنفيذ قراراتها والمساعدة في  ،معها بالتعاون والمنظمات الدولية الأطراف الدول  ع  رغبة ومْيئةأساي
 .والحصول ع  المعلوماتالتحقيقات والمقاضاة  إجراء

 الحكومية غير المنظمات تحالف اجتماعات تصِّيحات بيل بيس منظمإلى  الباحما أشار كما سبِّ وان
 الـدول تعـاون حاسـم مـن بـدون تـنجح أن الدولية الجنائية للمحكمة يمكن لاأنه  الدولية الجنائية للمحكمة

مـن  سـنوات المتعلقـة بالتعـاون  يتطلـب رافطـالدوليـة. وان تنفيـذ توصـيات جمعيـة الـدول الأ  والمـنظمات
 والمتعـدد الثنـا  الصـعيد المتحـدة عـ الأمـم و   الدول الأطراف جمعيةوالجهود المضنية من قبل  المفاوضات

 (.1ص ،1112بيل،  بيس،الدول ) الذي تقدمه تعاونمع النب جإلى  جنباً  طرافالأ 

والمسـاعدة  الجنائية الدوليـة التعاون مع المحكمة سألةلم السامية لْؤون اللاجئين نظرة المفوضيةوبالنسبة ل
 أقصىـإلى  عـاون مـع المحكمـةع  الت هاأنواعبكافة  المجتمع الدوع بما فيه المنظمات نجد أنها تحما ،القضائية

وبالمقابـل تجـد  ،المحكمـة فاعليـةفي  ا لها من تـأثيرلم المحكمة بالمعلومات ذات الصلة واوان يَود ،مدى ممكن
للتعـاون مـع  إطـارأي  خذه بالاعتبار عنـد صـياغةمن القلِّ يجب أ  ن التعاون مع المحكمة يثير نوعاً ظمة أ المن

من يقدم  لأن ،محاكمات يوغوسلافيا السابقة لمفوضية من الخبرة التي عاشتها خلالالمحكمة. وهذا ما وجدته ا
مـا واصـلت المنظمـة  إذاخاصـة  ،يعر  نفسه لخطر الانتقام سوف المفوضيةالمعلومات للمحكمة من موففي 

اَيـد حـدة الخطـر  مضمونفي نفس النطا  الجغرافي للجرائم عملها  القضية التـي قـدم بهـا معلومـات، كـما تت
اَم، لـذا يجـب  طرافلأ  عندما يصبح تعاون المنظمة مع المحكمة معروفاً  التـدابير اللازمـة مـن حيـما  اتخـاذالن

 (.291ص ،1113ميناتي، داريو، كار ) في هذا الصدد السرية وحماية الْهود

اتفاقات مـع بعـض المـنظمات، وتواصـل التفـاو  مـع  الآنغاية  لىإوفي هذا الصدد عقدت المحكمة 
 الرسـائل والمخاطبـاتتتفاو  المحكمة معها حول اتفا  لتبادل إذ ية يكالأمرمثل منظمة الدول  ،خرالبعض الآ 
 ،1121المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ) الكومنولـما وأمانـة يالإفريقـوكذلل مع الاتحـاد  ،التعاون مسألةلتيسير 

 (.9ص

وأبـدت اسـتعداداً للتعـاون التـام يـة التـي أيـدت المحكمةقليموواقعياً نجد العديد من المنظمات الدولية الإ 
ـــد المحكمـــة، إلى  معهـــا، ودعـــت الـــدول ومـــن هـــذه المـــنظمات تجمـــع الكاريبي،منظمـــة الوحـــدة تأيي

، منظمـة الـدول إفريقيـاجنو  دي لدول غـر  افريقيـا،تجمع تنميـةالتجمع الاقتصا،ويور الأالأفريقية،الاتحاد
 (.221ص، 1117بسيوني، محمود شريف، ية، ودول عدم الانحياز )يكالأمر

عبـد هي ) حكامالتعاون الدوع في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية وهذه الأ  أحكامتاسعاً: يمكن الافادة من 
 (:32-17، ص1111المنعم، سليمان، 

العينية العالميـة( لعـدم الوقـوم أو  الْخصيةأو  يةقليملتكامل معايير الاختصاص )الإ  آلية إيجاد. العمل ع  2
 تنازم الاختصاص. اتإشكاليب

 الجنائية. حكام. تعميم التشريعات والاعتراف المتبادل بحجية عبر وطنية للتشريعات والأ 1

ربطـه بوجـود القائمـة عـ  لل من خـلال الـتخلص مـن الفكـرة التقليديـة . تفعيل نظام تسليم المجرمين: وذ3
 النص عليه في التشريعات الداخلية للدول.ب تقضي به، والاكتفاء معاهدة دولية
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 الفصل الخامس

 الخالة والتوصيات
 أولاً: الخالة

التعـاون  تبين لنا من خلال الدراسة أن التعاون مع القضاء الجنا  الدوع يتميـَ ويختلـف عـن
العلاقـات الدوليـة في  إطاربين الدول في مجال مكافحة الجرائم، الذي يعد نظاماً قائماً ومستقلاً بذاته في 

اتفاقيـات أو  مجال مكافحة الإجرام، ويقوم هذا النوم مـن التعـاون عـ  اتفاقيـات ثنائيـة بـين الـدول
مـن الجـرائم  أنواموالتحقيِّ في بعض ية بين مجموعة من الدول لتحقيِّ وتعَيَ مجالات التعاون إقليم

 ية البالغة كجرائم غسيل الاموال وجرائم المخدرات ومكافحتها.همذات الأ 

يتعلِّ بتعاون الدول مع جهاز قضا  يتسم فإنه  أما بالنسبة للتعاون مع القضاء الجنا  الدوع
مـة جنائيـة دوليـة بغـض بالصفة الدولية وليست الوطنية لدولة من الدول، وهذا الجهاز قد يكون محك

وقد تكـون  الأمنالنظر عن طريقة وفلسفة إنْائها، فقد تكون محكمة منْأة بموجب قرار من مجلس 
المتحـدة، وفي مجـال دراسـتنا نبحـما الأمـم بين دولـة مـا و  ابموجب معاهدة بين الدول وقد تكون اتفاق

ا لتمثل جهة القضاء الجنا  الدوع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أنْئت بموجب نظام روم
 الدائم.

اَموتبين لنا أن  اَممن الا اً وواجب الدول بالتعاون مع هذه المحكمة يتضمن عدد الت ات التي لت
اَمالا مجالات هذا النم  من التعاون بحيما تْمل:ع  الدول الوفاء بها، وتتعدد  العام بالتعاون مع  لت

، والمسـاعدة القضـائية أحكـامضاة وما يصدر عنهـا مـن قـرارات و المحكمة فيما تجريه من تحقيِّ ومقا
بمختلف صورها، وتعاون الدول مع المحكمة من حيما السما  لمدعي عام المحكمة بمبـاشرة التحقيقـات 

المحكمة والقرارات التـي تصـدر عنهـا، كـذلل التعـاون  أحكامفـو  أراضيـها، والتعاون من حيما تنفيذ 
 ع  المستوى الوطني. هإنفاذالداخلية للدول مع نظام روما وتسهيل  من حيما مواءمة التشريعات

س لـار أنهـا حسب الأصل في نظام رومـا أنه  أما بالنسبة لممارسة المحكمة لاختصاصها فتبين لنا
قـد كـان حالات: فإما أن يباشر المدعي العام التحقيِّ في دعوى مـن تلقـاء نفسـه، و  اختصاصها في ثلاث

هناك  أنإذ ع  السواء،  طرافوغير الأ  طرافكان يْمل الدول الأ  إذا فيما ف حولهثار جدل وخلا مهذا 
الباحما ضمن توجهـه بالتوسـع في تفسـير نظـام رومـا  إلا أنفق ،  طرافيْمل الدول الأ أنه  من فسره

هـذه الفكـرة  لىإفي نظام روما فقد تطر   أطراف بحيما يمكن له الامتداد ليْمل بالاختصاص دولاً غير
 ومصادر القانون الدوع المختلفة. أحكامت معالجتها في ضوء ول

يظهـر والحالة الثانية أن تحال الدعوى من قبل دولة طرف في نظام المحكمة، وهـذه الحالـة لا 
الـدعوى مـن  إحالـة ة هـيخـير لا، والحالة الأ  أم افيما يتعلِّ بكون الدولة المحيلة دولة طرف معها جدل
مـن الجـرائم التـي تخـتص المحكمـة بنظرهـا قـد  أكـثرأو  جريمة أنو فيها عندما يبد الأمنقبل مجلس 

اَل ترتكب، ومتصِّفا بموجب الفصل السابع من ميثا  أو  وقعت وارتكبت المتحدة الذي يبـيح الأمم لا ت
الدوليين، وهـذه الحالـة  الأمنللسلم و  اً استخدام القوة في العلاقات الدولية عندما يبدو أن هناك تهديد

 ع  السواء. طرافوغير الأ  طرافالحال كما بينت الدراسة تتعلِّ بالنسبة للدول الأ  بطبيعة
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من أن نظام روما عبارة عـن معاهـدة دوليـة يسريـ بمواجهـة الـدول  ع  الرغمأنه  فقد بينت الدراسة
سـس لا يمكن الاحتجاج والتـذرم بـبعض المسـائل والأ طرافوبالنسبة للدول غير الأ أنه  إلافيه،  طرافالأ 

 طرافالتقليدية الموجودة في القانون الدوع، للقول بعدم سريان بعض المعاهدات بمواجهة الدول غير الأ 
فيها، فبينت الدراسة أن هناك مساحة في القانون الدوع بمختلف مصادرة تسمح للمعاهدة بترتيب آثار 

مـا يتعلـِّ  ةصاه خأحكام  و هذه المسائل القانون الدوع الجنا  أهممعينة في مواجهة هذه الدول ومن 
 الجرائم الدولية. ارتكا بالمقاضاة ع  

مَة بالتعاون  طرافالدراسة أن الدول غير الأ  أثبتتوقد  أسس  عدةإلى  استناداً في نظام روما مل
ومصادر في القانون الدوع، حتى في نظام روما ذاته وجد بعض الأصول لذلل، فمثلا تكـون هـذه الـدول 

مَة بالتعاون   وتتعلِّ بدولة غير طرف. الأمنكحالة أن تحال الدعوى من مجلس مل

لمحكمة ضمن علاقته بها، هناك مـا  الىإ حالةسلطة المجلس في الإ  لىإإضافة أنه  وبينت الدراسة
عـدم جـواز البـدء بـالتحقيِّ ، فللمجلـس حـِّ طلـب الأمـنيكمل هذه العلاقة بين المحكمـة ومجلـس 

المتحـدة، ويجـوز الأمـم در عنـه بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـا  بقرار يص اشهر  21والمقاضاة لمدة 
 .تجديد هذه المدة

وعملت الدراسة ع  تقييم علاقة المحكمة بالمجلس، وتبين أن الصلاحية الواسعة التـي منحـت 
 سـايلنظـام الأ الىإأغلبية الدول التي انضمت بإرادتهـا إرادة للمجلس لم تأت من فراغ، بل منحت له ب

هنـاك مجموعـة مـن القيـود  أنإذ طلقـة، مالجنائية الدولية وصـادقت عليـه. وهـي ليسـت  للمحكمة
 تقيد عمله. الأمنوالضواب  مفروضة ع  مجلس 

اَممقابل أنه  كما بينت الدراسة الدول بالتعاون، هناك نوم من المسؤولية التـي قـد تترتـب  الت
ةَ المع  الأمـننية سواء ع  المستوى الدوع كمجلس عند عدم الوفاء به، وهذه المسؤولية تحددها الأجه

 إحالـة في سـبيل ذلـل أيضـاً التـي لهـا  طـرافع  نطا  المحكمة الجنائية الدولية كجمعية الـدول الأ أو 
 . الأمنمجلس إلى  مسائل مثل عدم التعاون

ضـوء وقام الباحما من خلال الدراسة بالوقوف ع  الواقع الدوع والتطبيقي للتعاون مع المحكمة في 
 غايـة لىإقضـايا  والتـي بلـغ عـددها خمـس غايـة الآن،لىإالتي نظرتها أو  القضايا التي تنظرها المحكمة
 عدم تعاون الدول مع المحكمة ع  الغالب.الآن،وفهر من خلال الدراسة

التعاون معهـا لا يقـف عنـد تلـل  لأن كما عملت الدراسة ع  بيان مواقف بعض الدول من المحكمة
اَمرعية للتعاون مع المحكمة و المسائل الف إلى  مواقـف الـدول ونظرتهـا أيضـاً اته وصوره، إنمـا يْـمل الت

المحكمة. ولهذه المواقف تأثير كبير ع  تعاون الدول مع المحكمة ومدى استعدادها للتعاون معهـا مـن 
واتفـِّ  أيدها،ومناما لإفْـالهاعدمه. وهذه الدول منها من عار  المحكمة وحاربها وبذل جهـوداً جمـة 

 ع  الأقل أبدى استعداده للتعاون معها.أو  معها وتعاون

وأفهرت الدراسة أن ما يغلب ع  الواقع الدوع هو عـدم تعـاون الـدول مـع المحكمـة سـواء 
التعـاون بالتعـاون مـع المحكمـة  أمـر، وسـواء تعلـِّ أطـراف اً في نظـام رومـا أم غـيرأطراف كانت دولاًأ

 أحكاملتعاون معها فيما تجريه من تحقيِّ ومقاضاة وما يصدر عنها من والموقف منها بْكل عام، أم با
 وقرارات.
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حتى ذلل وعـدلت تشرـيعاتهاأن بعض الدول تعاونت في فيما يتعلِّ بالمواءمة،أنه  أيضاً وبينت الدراسة 
ديـة في سـبيل العاعدل دستورها ليتفِّ مع نظام روما،ومنها مـن عـدل التشرـيعات الجنائيةمن منها أن

ومن الـدول مـن لم يتعـاون متعارضـة. أحكـاممن ماقد يظهـر  وإزالةِّ التوافِّ بينهاوبين نظام روماتحقي
 التعاون مع المحكمة.ة في مجال المواءمةوغيره من صور البت

وعملت الدراسة في ضوء القضايا التـي تنظرهـا المحكمـة، وواقـع التعـاون مـع المحكمـة فـيما 
عـ  عـدم التعـاون، أو  ن نتائجـه والآثـار التـي تترتـب عليـه،تجريه من تحقيقات، بتقييم التعاون وبيا

، الأمـنتتركَ بالتذرم بالسيادة الوطنية، والعلاقة بين المحكمة ومجلس  سبا ه. فظهر أن هذه الأأسبابو 
مارسـة م إرجـاءالتـي تـؤثر بالتعـاون كطلـب  خـرىوالتذرم والاحتجاج بالحصانات. وبعض المسـائل الأ 

سنوات بالنسبة لجرائم الحـر ، وعـدم وجـود جهـاز تنفيـذي للمحكمـة،  سبع المحكمة اختصاصها لمدة
اَعات وعمليات السلام. وقد عملت الدراسة ع  معالجة جميـع الأ   حكـاموتدخل المحكمة في حالات الن

 المتعلقة بذلل.

يترتب ع  عدم التعـاون عـدم تطبيـِّ القـانون الـدوع عـ  مـن أنه  وتبين من خلال الدراسة
الوقـا  الـرادم  الأثـره وعدم تنفيذ العقا  اللازم عنـد الحكـم بـه، بالتـاع القضـاء عـ  كامأحيخالف 
أعتـى وأخطـر  ارتكـا الجرائم الدوليـة، وعـدم تحقيـِّ الـردم الخـاص والعـام بمواجهـة فعال أ لتجريم 

ا عـ  فـر  الجرائم، وأنه يؤثر ع  فاعلية المحكمة المنتظرة والمتوقعة منهـا في سـنواتها الأولى وقـدرته
 ية بالنسبة للدول كافة.ساسوحقوقه وحرياته الأ نسانالواجب للإ  حترامالا 

اَمبمواجهة عدم التقيد بـأنه  وتبين لنا من خلال الدراسة يترتـب عـ  أنـه  الـدول بالتعـاون الت
اَمدولة ب ةأي أخلت إذاأو  عدم التعاون  إحالـةب اً تتخذ المحكمة قـرار  أنها بالتعاون وعدم الامتثال له الت

 من المجلس. أحيلتكانت الدعوى قد  إذا الأمنمجلس أو إلى  .طرافجمعية الدول الأ إلى  الأمر

مسـاعدة أو  معَزةأو  وسائل بديلة -ومقابل عدم التعاون -هناك  أنإلى  كما توصلت الدراسة
دف التعـاون العلاقة بالتعاون، فهـ يالاختصاص العالمي ذ مبدأفي حالة عدم تعاون الدول مع المحكمة ك

مقاضاة مرتكبي الجرائم الدوليـة، وبالنسـبة للاختصـاص العـالمي نجـد أن تعميمـه في في دراستنا يتمثل 
 مبـدأتفعيـل  كـما أنمرتكبـي هـذه الجـرائم مـن العقـا .  إفـلاتل فـرص ا تضـاإلى  بالتأكيـدسيؤدي 

 الاختصاص العالمي يَيد من فرص التعاون مع المحكمة.

مـن المحكمـة  لكـينهـدف ي كلاهـماالتكامل والتعـاون، ف مبدأقة بين وجدت الدراسة علا أيضاً 
بغض النظـر عـن جهـة المحاكمـة طالمـا  ،الجرائم الدولية ارتكا التحقيِّ والمقاضاة مع المتهمين ب ضمان

 المحاكمات. فاعليةثبت جدية و 

الوطنيـة ن من شأن تكامل الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والـدول وقيـام المحـاكم إ و 
المحكمـة تبلـغ  فاعليـة نإ إذ المحكمة،  فاعليةيدفع باتجاه الْعور بكمالية  نأ بمقاضاة الجرائم الدولية 

 لىإوجه من حيما التحقيِّ والمقاضاة، مـما يـؤدي  أكملحدودها عندما تقوم الدول بواجبها ع   أقصى
وقمـة التعـاون مـع المحكمـة. مرتكبي تلل الجرائم من العقا ، وهذا يْكل هرم  إفلاتلحيلولة دون ا

النظام الدوع والنظام الوطني يعـدان مكملـين  نإ إذ  بدأالتعاون مع المحكمة ينطلِّ من هذا الم كما أن
علاقة مع منظمة دولية نْـأت برغبـة وعَيمـة  إنما أجنبيةلبعضهما، فالعلاقة بينهما ليست علاقة بدولة 

 الدول.



www.manaraa.com

 
 

181 

في تحقيـِّ  التـي تعـَز وتسـاعد خـرىموعـة مـن الوسـائل الأ هنـاك مج أنإلى  أيضـاً وتوصلت الدراسة 
 للمحكمـة. والعلاقـة سـايالتحفظات ع  النظام الأ إبداء، كعدم جواز التعاون حال تخلف الدول عنه

، التي قد تستخدم كوسيلة بديلة لتعَيَ التعاون وعدم الذها  كثيرا باتجـاه اعتبارهـا الأمنمع مجلس 
ونقـاط الضـعف التـي  اتشـكاليمع المحكمـة، واعتبارهـا واحـدة مـن الإعدم تعاون الدول  أسبا من 

ما ابتعـد المجلـس عـن الاعتبـارات السياسـية التـي تحـي  بعملـه. واعتبـار  إذا ةصابالنظام، خ أحاطت
اَمالتعاون مع المحكمة واجباً يفرضه نظامها ومن  ، كـذلل فهـور القـانون نسانيات القانون الدوع الإ الت

عدم تقادم الجـرائم الدوليـة، كـذلل  مبدأ، واستقرار نسانوتطور آليات حماية حقو  الإ  الدوع الجنا 
جانـب إلى  الدوليـة المنظمات ، وتعاونالإخطاراشتراط أن يكون الانسحا  من نظام روما بعد سنة من 

 الوطنية. التعاون الدوع في مجال مكافحة الجريمة عبر أحكامفادة من الإ  إمكانية أخيراً ، و تعاون الدول

 ثانياً: التوصيات

 الأمـنتكريس التعاون في توصياتها وقراراتها واستغلال سـلطة مجلـس ع  المتحدة الأمم حما  
بإصدار القرارات ذات الْأن وذات الصلة بالتعـاون لحـما الـدول عـ  التعـاون مـع المحكمـة 

 الجنائية الدولية.

ائية الدوليـة في جميـع القضـايا التـي حما الدول ع  بذل المَيد من التعاون مع المحكمة الجن 
الجـرائم  لأن بعض القضايا تقع خـارج نطـا  اختصاصـها ومواطنيهـابأن  تنظرها وعدم التذرم
 ية والبشرية برمتها وتهَ جذور المجتمع الدوع.نسانالإ ع  التي تختص بها تؤثر 

اَماالتعاون مع المحكمة هو  أنيوصي الباحما بالعمل ع  تكريس فكرة مؤداها   يقـع عـ   لتـ
 حسبما يرى الباحما عبارة سايالنظام الأ لأن ،ع  السواء طرافغير الأ و  طرافعاتِّ الدول الأ 

أو  عن قواعد ونصوص كاشفة وليست منْئة فهو يتضمن قواعد جرى القـانون الـدوع العـرفي
 ها فهـي كاشـفة لهـا، وقواعـدنعليها وع  تطبيقها وقد جـاءت معاهـدة رومـا تنضـم الاتفاقي

اَمـالقانون الدوع التي تتضمن مثل هذه الا قبـولا بسـمو القـانون الـدوع  أيضـاً ات تتضـمن لت
والقـانون الـدوع الجنـا  نوعـاً مـن  الـدوع الجنا  لقضاءيمنح ا الأمروالقضاء الجنا  الدوع، 

 رسة اختصاص نظر جرائم معينة.السمو من خلال السما  للقضاء الدوع بمما

م روما في المؤلرات الاستعراضـية لـه والتـي تعمـل عـ  مراجعتـه وتعديلـه، صياغة نظا إعادة 
اَمبحيما يبلور  حول التعـاون وصـلاحية المحكمـة في طلـب التعـاون  طرافات الدول غير الأ الت

اتها الممكنة حول ذلل. ويتم ذلل من خلال النص عـ  لجـوء المحكمـة إجراءمن هذه الدول و 
حـما دولـة غـير طـرف عـ  التعـاون ومـنح أو  المتحـدة لطلـبمم لأ  الىإأو  الأمنمجلس  لىإ

صـلاحيات واسـعة حيـال ذلـل ومعاملتهـا معاملـة الـدول  الأمـنالمحكمة مـن خـلال مجلـس 
 .طرافالأ 

جهـاز تنفيـذي للمحكمـة يمكنـه  لإيجادالعمل بْكل جدي ع   طرافالدول الأ  الباحما حماي 
 عها.ات اللازمة للمحكمة لتحقيِّ التعاون مجراءالإ  اتخاذ
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مـع حـالات فاعـل للمحكمة للتعامل بْكل  طرافتقوية صلاحيات وسلطات جمعية الدول الأ  
 عدم التعاون.

المطلـوبين ومقاضـاتهم  شـخاصالقـبض عـ  الأ إلقـاءالتعاون في مجـال الدول بيوصي الباحما  
م لمحكمة للتحقيـِّ معهـ الىإتسليمهم أو  المستقرة في القانون الدوع حكامحسب القواعد والأ 

والضـمانات اللازمـة للحيلولـة  حكامبالاعتبار الأ  الأخذومقاضاتهم تحقيقاً للعدالة الجنائية. مع 
اَمدون المســاس بالحريــة الْخصــية بغــير مقتضىــ قــانوني. وحــما الــدول عــ  الا بطلبــات  لتــ

المســاعدة والتعــاون مــع المحكمــة فــيما تجريــه مــن تحقيقــات ومحــاكمات كالحصــول عــ  
تـوطينهما. وفي  إعـادةائــِّ والأدلــة، وفي مجـال حمايـة الْهــود والضـحايا و المعلومات والوثـ
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في  أوامـرالقبض والتفتيش والحجَ. وتنفيـذ  أوامرمجال التحقيِّ و 
 المحكمة المتعلقة بالتعويضات لصالح ضحايا الجرائم. أوامرالمصادرات، و أو  مجال الغرامات

في نظام المحكمة التعاون من حيـما السـما   طرافوغير الأ  طرافول الأ الديتمنى الباحما ع   
بالاعتبـار مصـالح المجنـي  الأخـذلمدعي عام المحكمة بمباشرة التحقيقات فــو  أراضيــها، مـع 

  .عليهم والْهود وفروفهم الْخصية

ة المحكمـ الاتفاقيـات مـع إبرامبـالمنظمات الدوليـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة يوصي الباحما  
وللحصـول عـ  تعاونهـا في هـذا  ،وجـه أفضـلتسهيل التحقيقات وتنفيذها ع  لمساعدة في ل

 .تقديم المعلومات ةصاالمجال وخ

العمل ع  التخفيـف مـن حـدة الحـالات التـي يجـوز بعند مراجعة نظام روما يوصي الباحما  
 لبـات التعـاونتعيِّ التعاون ويصطدم بها ط اتإشكاليللدولة رفض طلبات التعاون باعتبارها 

 الـوطنيالقومي، وحظر التعـاون الـوارد في القـانون  الأمنحمايـة وهي المساعدة القضائية، أو 
 للدولة

التعـاون في مجـال بذل المَيد من الجهود في  طرافوغير الأ  طرافالدول الأ يتمنى الباحما ع   
ة القيمـة القانونيـة والقرارات التي تصدرها المحكمة. والعمل ع  توضيح وبلـور  حكامتنفيذ الأ 

 والقرارات الوطنية. حكامالتي تصدر عنها كنظام قضا  دوع بمواجهة الأ  حكامللأ 

لتعاون مـن حيـما مواءمـة تشرـيعاتها الوطنيـة مـع االدول ع  بذل المَيد من  الباحما حماي 
مـن خـلال أو  التشريعاتأو  النصوصإضافة وطنيا. وذلل من خلال  هإنفاذنظام روما لتسهيل 

 تعديلها.أو  التشريعات القائمة حذف

بيان موقفها وموقف تشريعاتها الوطنية مـن القـانون الـدوع بمختلـف الدول بيوصي الباحما و 
مصادره، ومن المعاهدات الدوليـة أي بيـان القيمـة القانونيـة للمعاهـدة مقارنـة بالتشرـيعات 

ذلـل مـن المسـائل التـي الوطنية، والتي تختلف باختلاف الوضع الدستوري لكل دولة. باعتبـار 
 نسانيالإ  النْاطية هذا القانون في فل التنامي المستمر له ولظاهرة العولمة واتسام أهمتوضح 

اَعـات والحـرو  خاصـة  بما في ذلل رقعة الجـرائم الدوليـة وفهـور العديـد مـن الـويلات والن
النـوعين مـن  من حيما مواءمة التشريعات الوطنية مع نظـام رومـا عـ  كـلا والتركيَ. الأهلية

 المناسبة ع  الصعيد الوطني. الإجرائيةالتشريعات، الموضوعية والتنفيذية لوضع الآليات 
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حما الدول ع  استخدام المبادئ المستقرة في القانون الـدوع بمـا فيـه القـانون الـدوع العـرفي  
 الاختصاص العالمي. مبدألتحقيِّ العدالة الجنائية الدولية ك

شروم مـدعي عـام المحكمـة  اجعـة نظـام رومـا ببلـورة وتوضـيح حالـةيوصي الباحما عنـد مر  
أو  طائرة لهاأو  ع  متن سفينةأو  ارتكبت الجريمة في دولة طرف إذابالتحقيِّ من تلقاء نفسه 

فقـ  أم لا وتعـديل  طـرافكانت مباشرته بمواجهة الدول الأ  إذاارتكبت من احد رعاياها. فيما 
 .أيضاً  طرافلأ ذلل وتوضيحه ليْمل الدول غير ا

باختصـاص المحكمـة  الأقـلالقبول عـ  أو  الدول التصديِّ ع  نظام روما يتمنى الباحما ع  
 بموجب اتفا  خاص معها لتحقيِّ فاعلية العدالة الجنائية وتوسيع نطاقها.

ع  البعد عن الانتقائية وازدواجية المعايير والعمل ع  استخدام صـلاحياته  الأمنمجلس حما  
 لحالات التي يرتكب فيها جرائم دولية بدون لييَ.في جميع ا

بطلب وقـف البـدء بـالتحقيِّ  الأمنصلاحية مجلس  بإلغاء سايالعمل ع  تعديل النظام الأ 
ا بالْـكل الـذي يحقـِّ العدالـة هوفائف أداءهذا يعيِّ المحكمة ويمنعها من  لأن اشهر  21لمدة 

العمـل أو  الجـرائم الدوليـة. ارتكـا ا  عـ  من العق فلاتالجنائية الدولية فلا مجال لمنح الإ 
ع  تحديد صلاحيته من خلال وضع مَيد من الضواب  ع  عمل المجلس بحيـما يتنحـى عـن 

 .رجاءوليس فق  الإ حالةالانتقائية والتسييس حتى في مجال الإ 

حقيقة ها من أجل كْف يجوز لأنه من  ،الافادة مما هو مستقر في مجال عمل المحاكم الدولية 
اَم المعرو  والمعلومـات ذات الصـلة دلـة الأ بتقـديم  طـرافتطالب الدول غير الأ  أنها أمام الن

 الموجودة بحوزتهم.

في نظـام رومـا بعـدم الـدخول مـع الولايـات المتحـدة  طـرافالأ  ةصاخوبيوصي الباحما الدول  
اتفاقيات أو  اتفاقيات منع التسليم، التي تسمى أو من العقا ، فلاتية في اتفاقيات الإ يكالأمر
اتفاقيات الحصـانة. أمـا أو  اتفاقيات عدم التسليم للمحكمة الجنائية الدولية،أو  (،1)72المادة 

اَمتجميدها والنظر للاأو  بالنسبة للدول التي دخلت فيها فيوصي الباحما بانسحابها منها ات لت
 التي يفرضها نظام روما وليس لهذه الاتفاقيات غير المشروعة.

بالمبادئ التوجيهيـة التـي عممهـا ووجههـا مـدعي عـام المحكمـة للـدول  الأخذبيوصي الباحما  
القبض عليهم، وهي: الامتنام عـن  أوامرالقبض ع  المتهمين والتعاون في تنفيذ  إلقاءبخصوص 

قـبض، وان كـان الاتصـال ضروريـا  أوامـربحقهـم  ةالصـادر  الأفرادالاتصالات غير الضرورية مع 
بالقبض من المحكمة. عقد الاجتماعات  أوامرصدر بحقهم تتصال بمن لم للا  أولاًتبذل محاولات 

المحكمة والتعـاون معهـا والمطالبـة بوضـع حـد  تأييدالتنسيقية الثنائية والمتعددة والتعبير عن 
اَل ترتكـب. تهمـيش الفـارين والحيلولـة دون تقـديم المعونـات والمسـاعدات تلا  نإ  لها فوري

التخطـي  محادثات السـلام لهـم. بـذل الجهـود اللازمـة و  لأغرا أو  يةإنسان لأغرا المسخرة 
القـبض  إلقاءلقيام بعمليات في ار الدعم الفني والماع للدول الراغبة اللازم للقبض عليهم وتواف

 عليهم.
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القضــايا المتعلقــة بالمحكمــة في الســيا  المحــلي للــدول مــن وزارات  إدراجحــما الــدول عــ   
 ن تنسيِّ وطنية.مراكَ ولجا إنْاءومؤسسات و 

الجرائم الدوليـة التـي تعـد إلى  شكل بأيلتد  أنلا يجوز نها لأ  حما الدول ع  نبذ الحصانات 
 سـبباً تكـون  لايجـب أ كـما دوليـة  أمكانت داخلية أانتهاكا للقانون والنظام العام الدوع سواء 

 من العقا . مخففاً 

 72نـص المـادة  لأن ت تعارضـهما،يالاشـكا لإزالـةمـن نظـام رومـا  72و  17تعديل نص المواد  
ويظهـر منـه ان المحكمـة لا  17بالصفة الرسمية الـوارد في المـادة  الأخذعدم  مبدأيتعار  مع 
يفـتر  تواجـد  72نـص المـادة  لأن الجـرائم ارتكـا عن  المسئولين لإحضار فاعلةلتلل وسيلة 

هـذه الدولـة تسـليمهم دولة جنسيتهم ويطلب مـن  إقليمغير  إقليمالمْمولين بالحصانة ع  
لمحكمة، وبنفس الوقت يطلب من الدولة التي يحملـون جنسـيتها التنـازل عـن حصـانتهم  الىإ

لا يمكـن طلـب الدولـة فإنـه  رفضت هذه الدولـةفإن  ،المعترف بها حسب التشريعات الوطنية
اَمالتي يتواجدون عليها التصِّف بما يخالف  تضـمن اتها بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة التـي تالت

لما يثيره التسليم من توتر في العلاقات بـين  تفادياً  ،الحصانة التي يمنحها التشريع الوطني احترام
جرائم ضمن اختصاص المحكمـة يتطلـب  ارتكا ن مثول المتهمين بذلل يدل ع  أ وكل  ،الدول

مـن  17ويتعار  مع نص المـادة  وهو ما قد يصعب الحصول عليه واقعياً  ،تعاون كلتا الدولتين
 .نظام روما

 إرجـاءطلـب  طـرافالنص عـ  حـِّ الـدول الأ  إسقاطبيوصي الباحما عند مراجعة نظام روما  
 الآليـةسـنوات بالنسـبة لجـرائم الحـر ، ووضـع   مـدة سـبعلىإممارسة المحكمـة اختصاصـها 

اَعـات وعمليـات السـلام بحيـما لا يـؤثر في  ات إجـراءالمناسبة للمحكمة للتدخل في حالات الن
وقواعـد القـانون  أحكـامفي فـل  جـراءمشرـوعية الإ  إطـارتي تنفذها حول ذلل ضمن الدول ال

 الدوع وبحيما لا يؤثر ذلل ع  التعاون مع المحكمة.

بما ابتكره قضاة محكمة يوغوسلافيا عند اصـطدامهم  الأخذوصي الباحما مدعي عام المحكمة ي 
 وامـرلم يمتثلـوا لأ نالـذيأو  ارينالمحاكمات الغيابيـة للمتهمـين الفـ إجراء إمكانيةعدم  سألةبم

ات تسـمى بالمحـاكمات تـتم في حالـة عـدم تنفيـذ مـذكرة جـراءالقبض فاوجـدوا نوعـا مـن الإ 
 أنيقنع المـدعي العـام دائـرة المحكمـة  أنالتوقيف التي تصدر عن احد قضاة المحكمة، وبعد 

كـان يعمـل لـديها  سـلطات الدولـة التـي إبلاغات اللازمة قد اتخذت بما في ذلل جراءجميع الإ 
بمـا في  خرىالأ المتهم وآخر مكان كان يتواجد فيه، وانه أي المدعي العام قد اتخذ جميع التدابير 

 أن، وهنا يحِّ لدائرة المحاكمة 1119علام، وائل احمد، الإ ذلل نشر الاتهام في الصحف ووسائل 
 تثبـتسـس كفي من الأكان هناك ما ي إذاالموجودة دلة الأ تصدر مذكرة توقيف دولية وان تقر 

 .إليهالمتهم ارتكب الجريمة المنسوبة بأن 

التعاون الدوع في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية وهـذه  أحكاميوصي الباحما بالافادة من  
أو  الْخصـيةأو  يـةقليمآليـة لتكامـل معـايير الاختصـاص )الإ  إيجـادهي: العمل عـ   حكامالأ 

تنـازم الاختصـاص. تعمـيم التشرـيعات والاعـتراف  اتشـكاليإالعينية العالمية( لعدم الوقـوم ب
الجنائية. تفعيل نظام تسليم المجـرمين: وذلـل  حكامالمتبادل بحجية عبر وطنية للتشريعات والأ 

بوجو  الـنص عليـه  إنمامن خلال التخلص من الفكرة التقليدية وربطه بوجود معاهدة دولية 
  في التشريعات الداخلية للدول.
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 (، القانون الدوع لحماية البيئة، عمان: د.ن.1119الجندي، غسان ) .17

ون الـدوع العـام )المصـادر(، ، الجماليـات البركانيـة في مبـادئ القـان(1117الجندي، غسـان ) .12
 عمان: دار وائل للنشر.

(، اللؤلـؤة الابتسـمولوجية في الصـدفة المعرفيـة في قـانون المـنظمات 1117الجندي، غسـان ) .17
 ، عمان: د.ن.2الدولية، ط
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 ، عمان: د.ن.2(، البصائر والذخائر في القانون الدوع الإنساني، ط1122الجندي، غسان ) .31

، 2(، ســلطة الاتهــام والتحقيــِّ بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط1121حامــد، ســيد محمــد ) .32
 القاهرة: المركَ القومي للإصدارات القانونية.

(، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الإسـكندرية: دار الفكـر 1119حجازي عبـد الفتـا  بيـومي ) .31
 الجامعي.

اَء ال1112حجــازي، عبــد الفتــا  بيــومي ) .33 دوليــة، (، قواعــد أساســية في نظــام محكمــة الجــ
 الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.

اَء الدوع/العقوبات الدولية ضد الدول والإفراد، تقديم 1121حر ، علي جميل ) .39 (، نظام الج
 ، بيروت: منْورات الحلبي الحقوقية.2محمد المجذو ، ط

(، التـدخل الإنسـاني في القـانون الـدوع المعـاصر، القـاهرة: دار 1119حسان، حسام حسـن ) .37
 العربية. النهضة

(، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وتطبيقـات القضـاء الـدوع 1119حسن، سعيد عبد اللطيف ) .36
 الحديما المعاصر، القاهرة: دار النهضة العربية.

(، الجــرائم والمحــاكم في القــانون الــدوع الجنــا ، بــيروت: دار المنهــل 1117حســين، خليــل ) .37
 اللبناني للطباعة والنشر.

ــ ســعيد  .32 ــوده، منتصِّ ــة 1116)حم ــة للجريم ــة العام ــة الدولية/النظري ــة الجنائي (، المحكم
 الدولية/أحكام القانون الدوع الجنا ، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

، الإسـكندرية: دار 2(، الإثبـات أمـام القـاضي الـدوع، ط1117خطا ، احمد رفعت مهدي ) .37
 الفكر الجامعي.

اعلية تطبيِّ قواعد القـانون الـدوع الإنسـاني، في: (، نظرة ع  ف1121خليفة، إبراهيم احمد) .91
، المـؤلر العلمـي السـنوي لكليـة الحقـو ، 3القانون الدوع الإنسـاني "آفـا  وتحـديات"، ج

 ، بيروت: منْورات الحلبي الحقوقية.2جامعة بيروت العربية، ط

 (، آليــات الحمايــة الدوليــة لحقــو  الإنسان/دراســة نظريــة1117خليــل، نبيــل مصــطفى ) .92
وتطبيقية عـ  ضـوء تنفيـذ المعاهـدات الدوليـة والإقليميـة والوكـالات المتخصصـة المعنيـة 

 بحقو  الإنسان، القاهرة: دار النهضة العربية.

معاهدة فرساي، تقـديم -مفاوضات السلام-الداودي، ريا  )لا ت(، تاريخ العلاقات الدولية .91
 ة دمِّْ.، دمِّْ: جامع3وتعريب عن: بيير رنوفان، معاهدة فرساي، ط

( القانون الدوع الإنساني والمحكمة الجنائية الدوليـة/كيف نجحنـا في 1117دراجي، ابراهيم ) .93
، المـؤلر 3إنْاء المحكمة الجنائية الدولية، في: القانون الدوع الإنساني "آفـا  وتحـديات"، ج

، بـيروت: منْـورات الحلبـي 2العلمي السنوي لكليـة الحقـو ، جامعـة بـيروت العربيـة، ط
 الحقوقية.
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دليل الأوساط الاكاديمية، ملخـص أحكـام محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة، منْـورات اللجنـة  .99
 الدولية للصليب الأحمر.

(، حقــو  الإنســان "دارســة تحليليــة 1117راضي، مــازن ليلــو، وعبــدالهادي، حيــدر أدهــم ) .97
 ، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.2مقارنة"، ط

، 2، حقــو  الإنســان "دراســة مقارنــة في النظريــة والتطبيــِّ"، ط(1113الرشــيدي، احمــد ) .96
 القاهرة: مكتبة الشرو  الدولية.

اَئر: دار القافلة.2(، المسؤولية الدولية، ط2777رضا، هميسي ) .97  ، الج

(، النظريـة العامـة للمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة، 1117الرفاعي، احمد عبد الحميد محمد ) .92
 تجارة والطباعة والنشر.القاهرة: مؤسسة الطوبجي لل

(، القانون الدوع العام، ترجمة: شكر الله خليفة، بيروت: الأهلية للنشرـ 2727روسو، شارل ) .97
 والتوزيع.

مَاع، عامر، صلا  الدين ) .71 (، نقاش الجلسـة الثالثـة مـن نـدوة تحـدي الحصـانة، في: 1111ال
اَم بالتعاون مـع محكمـة الجنايـات الدوليـة  والـدول غـير الأطـراف في جيوزيبي نيَي، الالت

النظام الأساي، في: المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، ندوة علمية في كلية الحقو  
جامعة دمِّْ، برعاية الدكتور حسان ريْة وزير التعليم العاع السوري، منْـورات اللجنـة 

 الدولية للصليب الأحمر.

مَاع، عامر، صلا  الدين ) .72 القـانون الـدول الإنسـاني، في: سرور، احمـد  (، آليات تنفيذ1113ال
، القـاهرة: 2(، القانون الدوع الإنساني دليل للتطبيِّ ع  الصـعيد الـوطني، ط1113فتحي )

 دار المستقبل العري.

، القـاهرة: 2(، مبدأ التكامـل في القضـاء الجنـا  الـدوع، ط1112السراج، عبدالفتا  محمد ) .71
 دار النهضة العربية.

اَءات الدوليـة، ط1111ر مختار علي )سعد، الطاه .73 ، بـيروت: 2(، القانون الـدوع الجنـا /الج
 دار الكتا  الجديد المتحدة.

(، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدوليـة، الإسـكندرية: 1111السعدي، عباس هاشم ) .79
 دار المطبوعات الجامعية.

ية: الاختصاصات والمبادئ العامـة، (، المحكمة الجنائية الدول1112سعيد، سامي عبد الحليم ) .77
 القاهرة: دار النهضة العربية.

(، مسؤولية الدول والأفراد، في: المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطـا  1113سكوي، أيان ) .76
القانون الدوع الإنساني، ندوة تحت رعاية الأستاذ هاني مرتضى وزير التعليم العاع السوري، 

 .الداودية الدولية للصليب الأحمر، مطبعة ، اللجن1113/ 29-23دمِّْ 

(، دور محكمــة العــدل الدوليــة في ترســيخ قواعــد القــانون الــدوع 1117ســلهب، ســامي ) .77
، المـؤلر العلمـي السـنوي لكليـة 3الإنساني، في: القانون الدوع الإنساني "آفا  وتحديات"، ج

 حقوقية.، بيروت: منْورات الحلبي ال2الحقو ، جامعة بيروت العربية، ط
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(، القضاء الدوع الجنا : دراسة تحليليـة 1111السيد، مرشد احمد، والهرمَي، أحمد غازي ) .72
، 2للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا مقارنـه مـع محكمـة نـورمبرغ وروانـدا، ط

 عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع.

(، القـانون الـدوع الجنـا : الكتـا  الأول أوليـات القـانون 1112و  عبـد اللـه )الْاذع، فت .77
 الدوع الجنا ، النظرية العامة للجريمة الدولية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

، القاهرة: ايـتراك 2(، التعاون الدوع في مجال مكافحة الجريمة، ط1111شحاتة، علاء الدين ) .61
 للنشر والتوزيع.

 (، القضاء الدوع الجنا ، القاهرة: دار النهضة العربية.1121شعبان، محمد حسني علي ) .62
، عمان: دار الثقافـة 2(، القضاء الجنا  الدوع في عالم متغير، ط1112الْكري، علي يوسف ) .61

 للنشر والتوزيع.

في: القـانون (، القانون الدوع الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، 1119شكري، محمد عَيَ) .63
، المؤلر العلمي السنوي لكلية الحقو ، جامعة بيروت 3الدوع الإنساني "آفا  وتحديات"، ج

 ، بيروت: منْورات الحلبي الحقوقية.2العربية، ط

، بــيروت: منْــورات 2(، الإرهــا  الــدوع والعدالــة الجنائيــة، ط1113شــلالا، نَيــه نعــيم ) .69
 الحلبي الحقوقية.

 (، القانون الدوع الإنساني، عمان: د.ن.1117)الْلالدة، محمد فهاد  .67

(، القانون الدوع الإنساني والضرورة القانونية لنْـوء المحكمـة 1117شمسان، عبد الوها  ) .66
، المؤلر العلمي السـنوي 3الجنائية الدولية، في: القانون الدوع الإنساني "آفا  وتحديات"، ج

 وت: منْورات الحلبي الحقوقية.، بير 2لكلية الحقو ، جامعة بيروت العربية، ط

(، دور المحكمة الجنائية الدوليـة في ضـمان جديـة 1119الصفراني، عمران عبدالسلام محمد ) .67
المحاكمة عن جرائم الحر ، في: القانون الدوع الإنسـاني )الواقـع والأبعـاد والـراى(، المـؤلر 

 .23/7/1119-22العلمي السنوي لكلية الحقو  جامعة جرش الأهلية، 

(، القـانون الـدوع الإنسـاني: الـنص واليـات التطبيـِّ عـ  الصـعيد 1113الطراونة، محمـد ) .62
 ، عمان: مركَ عمان لدراسات حقو  الإنسان.2الوطني الأردني، ط

، 2(، الشرـعـية الدوليــة في فــل النظــام العــالمي الجديــد، ط1113العــادع، محمــود صــالح ) .67
 الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.

(، المحكمـة 1111(، المحكمة الجنائية الدولية، في: عـتلم، شريـف )1111  الدين )عامر، صلا  .71
المواءمات الدستورية والتشريعية)مشروم قانون نمـوذجي(، إصـدار اللجنـة -الجنائية الدولية

 ، القاهرة: د.ن.7الدولية للصليب الأحمر، ط

ة الجـرائم ذات الطبيعـة عامر، صلا  الدين )لا ت( أحكام القانون الـدوع المتعلقـة بمكافحـ .72
 الدولية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.
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، القـاهرة: دار النهضـة 2(، المحكمة الجنائية الدولية، ط1121عبد الحميد، عبد الحميد محمد) .71
 العربية.

(، نطا  اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة: دراسـة في ضـوء 1117عبد الراز ، هاني سمير ) .73
 : د.ن.2مة للنظام الأساي للمحكمة الجنائية الدولية، طالأحكام العا

، عمان: دار 2(، النظام القضا  للمحكمة الجنائية الدولية، ط1112عبد اللطيف، براء منذر ) .79
 الحامد، للنشر والتوزيع.

(، دروس في القانون الجنـا  الـدوع، الإسـكندرية: دار الجامعـة 1111عبد المنعم، سليمان ) .77
 شر.الجديدة للن

(، دور القـانون الجنـا  الـدوع في حمايـة حقـو  الإنسـان، 1112عبو سلطان عبدالله علي ) .76
 ، عمان: دار دجله.2ط

(، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليـة، القـاهرة: 1117العبيدي، خالد عكا  حسون ) .77
 دار النهضة العربية.

في: المحكمـة الجنائيـة ئيـة الدوليـة، عتلم، حـازم )لا ت(، نظـم الادعـاء أمـام المحكمـة الجنا .72
الدولية، تحدي الحصانة، ندوة علمية في كلية الحقو  جامعة دمِّْ، برعاية الدكتور حسان 

 ريْة وزير التعليم العاع السوري، منْورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في: سرور، (، تطبيِّ القـانون الـدوع الإنسـاني عـ  الأصـعدة الوطنيـة، 1113عتلم، شريف ) .77
، 2(، القانون الـدوع الإنسـاني دليـل للتطبيـِّ عـ  الصـعيد الـوطني، ط1113احمد فتحي )

 القاهرة: دار المستقبل العري.

(، المواءمــات الدســتورية للتصــديِّ والانضــمام إلى النظــام الأســاي 1117عــتلم، شريــف ) .21
المواءمـات -ئيـة الدوليـة(، المحكمة الجنا1117للمحكمة الجنائية الدولية، في: عتلم، شريف )

الدستورية والتشريعية)مشروم قانون نمـوذجي(، إصـدار اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، 
 ، القاهرة: د.ن.7ط

عطية، حمدي رجب )لا ت(، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضـاء الـوطني، القـاهرة:  .22
 دار النهضة العربية.

 ية لضحايا الجريمة، القاهرة: دار النهضة العربية.( الحماية الدول1119علام، وائل احمد ) .21

(، القـــانون الـــدوع لحقـــو  1117علـــوان، محمـــد يوســـف، والمـــوسى، محمـــد خليـــل ) .23
 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2، ط1الإنسان/الحقو  المحمية/ج

(، حصـانات الحكـام ومحـاكمتهم عـن جـرائم الحـر  والعـدوان 1116عمر، حسين حنفي ) .29
 ، القاهرة: دار النهضة العربية.2دة والجرائم ضد الإنسانية، طوالإبا

(، حصـانات الحكـام ومحـاكمتهم عـن جـرائم الحـر  والعـدوان 1116عمر، حسين حنفي ) .27
 ، القاهرة: دار النهضة العربية.2والابادة والبجرائم ضد الانسانية، ط

، القـاهرة: 3يـذه، ط(، الحكم القضا  الدوع حجيته وضمانات تنف1117عمر، حسين حنفي) .26
 دار النهضة العربية.
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(، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائيـة الدوليـة، القـاهرة: دار 1112عمرو، محمد سامح ) .27
 النهضة العربية.

اَر ) .22  ، عمان: دار وائل للنشر.2(، القانون الدوع الإنساني، ط1121العنبكي، ن

، بـيروت: 2وتطور القانون الدوع الجنـا ، ط(، المحكمة الجنائية الدولية 1117عيتاني، زياد ) .27
 منْورات الحلبي الحقوقية.

الفاضـل، محمــد )لا ت(، التعــاون الــدوع في مكافحـة الإجــرام، دمْــِّ: منْــورات جامعــة  .71
 ِّ.دمْ

(، حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، الإسـكندرية: دار الجامعـة 1121القناوي، محمد ) .72
 الجديدة.

(، القانون الدوع الجنـا : أهـم الجـرائم الدوليـة، المحـاكم 1112لقادر )القهوجي، علي عبدا .71
 ، بيروت: منْورات الحلبي الحقوقية.2الدولية الجنائية، ط

في: (، علاقـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بعمـل الهيئـات الإنسـانية، 1113كارميناتي، داريـو ) .73
في كليـة الحقـو  جامعـة دمْـِّ، المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، نـدوة علميـة 

برعاية الدكتور حسان ريْة وزير التعليم العاع السوري، منْورات اللجنة الدولية للصليب 
 الأحمر.

(، 1111(، جريمة الإبادة، المحكمة الجنائية الدولية، في: عـتلم، شريـف )1111ماهر، محمد ) .79
)مشروم قانون نموذجي(، إصـدار المواءمات الدستورية والتشريعية-المحكمة الجنائية الدولية

 ، القاهرة: د.ن.7اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط

ــار  ) .77 ــذو ، ط ــد والمج ــذو ، محم ــاني، ط1117المج ــدوع الإنس ــانون ال ــيروت: 2(، الق ، ب
 منْورات الحلبي الحقوقية.

ة، (، القانون الدوع الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليـ1112المخَومي، عمر محمود ) .76
 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2ط

في: (، العلاقة التبادلية بـين القـانون الـدوع الإنسـاني والقـانون المصِّيـ، 1113المهدي، أمين ) .77
(، القانون الدوع الإنساني دليـل للتطبيـِّ عـ  الصـعيد الـوطني، 1113سرور، احمد فتحي )

 ، القاهرة: دار المستقبل العري.2ط

، عمان: ، دار وائـل 2(، الوفيفة القضائية للمنظمات الدولية، ط1113خليل )الموسى، محمد  .72
 للنشر.

(، وسائل التعاون الدوع في تنفيذ الأحكام الجنائيـة الأجنبيـة، القـاهرة: 1119يحيى، عادل ) .77
 دار النهضة العربية.
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 :الرسائل الجامعية

يــة الدائمــــة: )الاختصــاص (، المحكمــة الجنائيــة الدول1117الحلمــي، أيسرــ يوســف العــارف ) .2
 والتنظيم والمحاكمة(، رسالة ماجستير، كلية الحقو ، جامعة القاهرة.

(، مسؤولية الراساء والقادة أمام المحكمة الدولية الجنائية، رسـالة 1112خالد، محمد خالد ) .1
 .ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك

اَمية1116الخييلي، سهيل ) .3 التعاون القضا  الدوع في المجال الجنا  دراسة مقارنة  (، مدى إل
في كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصِّ العربيـة، 

 رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان.
ان ودسـاتير الـدول، أطروحـة (، سلوان رشيد، القانون الـدوع لحقـو  الإنسـ1119السنجاري ) .9

 .دكتوراة، كلية القانون، جامعة الموصل
(، الإشكاليات القانونية لاتفاقيـات الحصـانة المبرمـة بـين الولايـات 1117العتوم، محمد شبلي ) .7

المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، جامعة 
 عمان العربية، عمان.

(، المحكمة الجنائيـة الدوليـة "كتطـور لمفهـومي 1112لعراقي، طار  الحسيني محمد منصور)ا .6
 المسئولية والسيادة"، كلية الحقو ، جامعة المنصورة.

، عـمان: 2(، درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائيـة الدوليـة، ط1121القضاة، جهاد ) .7
 دار وائل للنشر.

ثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف )رسـالة دكتـوراة(، (، آ 2722مرجان، محمد مجدي ) .2
 القاهرة: دار النهضة العربية.

(، ضمانات حقو  الإنسان وحمايتها وفقاً للقانون الـدوع 1112ناصر الدين، نبيل عبدالرحمن ) .7
والتشريع الـوطني )رسـالة ماجسـتير في كليـة الحقـو  بجامعـة عـدن(، الإسـكندرية: المكتـب 

 الحديما. الجامعي
(، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، رسـالة ماجسـتير 1112يْوي، لندة معمر ) .21

 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2في جامعة مؤتة، ط
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 العلمية: الأبحاث

 

(، العلاقـة بـين القـانون الـدوع الإنسـاني والمحـاكم 1116بوي، هورتنسيا دي.تي.جـوتيريس ) .1
 .1116، آذار 262، العدد 22الدولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد  الجنائية

(، المساءلة عن الجرائم الدولية: من التخمين إلى الواقـع، المجلـة الدوليـة 1111بيجيتش، ايلينا ) .2
، منْور ع  موقع اللجنة ع  الإنترنت، تاريخ 1111للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 

 www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5X6K42:11/21/1121الَيارة:

تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمؤلر الدوع الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال  .3
ــــر) ــــارة:1113الأحم ــــاريخ الَي ــــف، ت ــــع:11/21/1121(، جني ــــ  الموق  ، منْــــور ع

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5uwkpq.htm 

الداودي، لطيفة )لا ت(، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والسـيادة الوطنيـة، بحـما قـانوني  .4
تــاريخ منْــور، متــوفر عــ  موقــع المركــَ الأكــاديمي لتجميــع الدراســات والبحــوث العلميــة، 

 http://ac.ly/vb/showthread.php?t=2439:11/21/1121الَيارة:

(، نظـرة جديـدة عـ  المـادة الأولى 1111دي شازورن، لورنس بواسون، وكونـدورللي، لـويجي ) .5
المْــتركة لاتفاقيــات جنيــف: حمايــة المصــالح الاجتماعيــة، المجلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، 

 .1111مختارات من أعداد عام 

، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقـاً (1113الرشيدي، مدوس فلا  ) .6
: مجلس الأمن الدوع، المحكمة الجنائية الدوليـة والمحـاكم الوطنيـة، مجلـة 2772لاتفا  روما 

 .1113الحقو ، جامعة الكويت، العدد الثاني، حَيران، 

ة لمـؤلر "المحكمـة مقدمـ دارفـور، (، دراسـة بحثيـة عـن أزمـة إقلـيم1112سند، حماد وادي ) .7
، منْـور في 1112كانون الثاني  27الجنائية الدولية وأزمة إقليم دارفور"، المنعقد في القاهرة في 
 موقع التحالف العري من اجل المحكمة الجنائية الدولية.

(، الاختصاص القضا  التكميلي والقضاء الجنا  الـوطني، مختـارات مـن 1111سوليرا، اوسكار ) .8
، مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منْور ع  موقع اللجنة الدولية للصـليب 1111أعداد 

  الأحمر ع  شبكة الإنترنت.

(، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، بحما مقدم إلى مركَ 1111الْاوي، سلطان ) .9
 دراسات القانون الدوع، جامعة النهرين.

ــر النظــام 1117الْــاوي، ســلطان ) .11 ــة عــ  (، أث ــة الدولي الأســاي للمحكمــة الجنائي
التشريعات الداخلية، بحما مقـدم لمؤلر:"مـدى مواءمـة التشرـيع الـوطني في دولـة الإمـارات 

 العربية المتحدة مع النظام الأساي للمحكمة الجنائية الدولية"، جامعة الْارقة.

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5X6K42
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 ائل مكافحة الإرها .(، ازدواجية تنفيذ القرارات الدولية ووس1117شمسان، عبد الوها  ) .11

ــبلي ) .12 ــد ش ــوم، محم ــين 1121العت ــة ب ــوء المواءم ــالمي في ض ــاص الع ــدأ الاختص (، مب
التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، بحما حاصل ع  موافقـة النشرـ مـن مجلـة جامعـة 

 .جرش، جرش/الأردن

اَفييه ) .13  (، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل، مختارات من المجلة1116فيليب، ك
، منْور في موقع اللجنة الدولية 1116، حَيران 261، العدد22الدولية للصليب الأحمر: المجلد 

للصليب الأحمر ع  الإنترنت، تاريخ 
:11/21/1121الَيارة:

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review-862-
p375.htm 

مـة الجنايـة الدوليـة الدائمـة، هـل هـي (، إنْـاء المحك1113القاسمي، محمد حسن ) .14
خطوة حقيقة لتطوير النظام القانوني العـام، مجلـة الحقـو ، مجلـس النشرـ العلمـي، جامعـة 

 .1113الكويت، العدد الأول، السنة السابعة والعشرين، آذار 

(، الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدوليـة ونْـوء عنـاصر فـو  1111لودر، ساشا رولف ) .15
، مجلـة اللجنـة الدوليـة للصـليب 1111في القضاء الجنا  الدوع، مختارات مـن إعـداد وطنية 

  الأحمر، منْور ع  موقع اللجنة ع  الإنترنت.

(، التدخل الإنساني في صيغته الجديدة، بحما منْور في مجلـة 1113محافظة، عمران ) .16
 .1113ادس، تشرين ثاني اربد للبحوث والدراسات، تصدر عن جامعة اربد الأهلية، المجلد الس

(، سلامة النفس والجسد، التعـذيب في العـالم العـري في القـرن العشرـين، 2772منام، هيثم ) .17
 بحما جماعي في مناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقو  الإنسان.

(، العفو عن جرائم الحر : تعيين حدود الإقرار الدوع، 1113نكفي، ياسمين ) .18
، منْور في موقع اللجنة ع  الإنترنت، 1113ة الدولية للصليب الأحمر لعام مختارات من المجل

: 11/21/1121تاريخ الَيارة:
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6led45.htm 

عن جرائم الحر : تعيين حدود الإقرار الدوع، مختارات من (، العفو 1113نكفي، ياسمين ) .19
 ة للصليب الأحمر، منْور في موقع اللجنة ع  الانترنت.أعداد اللجنة الدولي

(، ضحايا وشهود الجرائم الدولية: من حِّ الحماية إلى حِّ التعبـير، المجلـة 1111والين، لوك ) .21
 .1111الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 
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 :تشريعات والوثائِّ الدوليةال
 

 .2797اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  .2

 .2792ة الإبادة الجماعية لعام اتفاقي .1

 قية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.اتفا .3

 .2779اتفاقية الأمم المتحدة بْان الأشخاص عديمي الجنسية لعام  .9

 .2776الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصِّي والمعاقبة عليها لعام  .7

 رين.اتفاقية القضاء ع  تجارة الأشخاص واستغلال دعارة الآخ .6

 .2773اتفاقية القضاء ع  جريمة الفصل العنصِّي والمعاقبة عليها  .7

  16/22/2762اتفاقية عدم تقادم جرائم الحر  والجرائم ضد الإنسانية الموقعة    .2

 اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية. .7

 .2797اتفاقية لندن لعام  .21

ة القاسـية أو اللاإنسـانية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو  المعاملة أو العقوبـ .22
 .2729المهينة لسنة 

 اتفاقية منع تقادم جرائم الحر  والجرائم ضد الإنسانية. .21

 .2771إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام  .23

(، تنفيذ التشريعات، من البيانات التي قدمها أعضـاء حلقـة المناقْـة في 1121أمينة محمد ) .29
تحـت عنـوان: تقيـيم العدالـة الجنائيـة الدولية/التعاون/مشرـوم مـوجَ المؤلر الاستعراضي 

مناقْات المائدة المسـتديرة، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، المـؤلر الاسـتعراضي لنظـام رومـا 
ــــارة: 22/6/1121-32/7الأســــاي، كمبــــالا،  ــــاريخ الَي ــــور في: 27/21/1121، ت ، منْ

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-ST-CP-1-ARA.pdf 

 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. .27

، خبر تحت 27/2/1117التحالف العري من اجل المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة    .26
عنوان: المركَ يتقدم بطلب إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيِّ 

ةَ.حول جرائم الحر  والجرائم ضد الإ   نسانية في غ

قرار المحكمة باعتقال الرئيس البْير التحالف العري من اجل المحكمة الجنائية الدولية،  .27
تاريخ الَيارة: ، 9/3/1117في  القاهرةبداية جديدة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقا ، 

، مقال منْور في موقع سودانيَ 27/21/1121
اونلاين:

http://www.sudaneseonline.com/ar216/publish/_1/Sudan_News_A1749.sht
ml 
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 الجنائية المحكمة أجل من الحكومية غير المنظمات تقرير تحالف(، 1112بيس، بيل) .22
 الدولية.

التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية  .27
لتعاون من قبل جمهورية السودان في الدولية تبلغ مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول عدم ا

، تاريخ الَيارة: PR528 ، 16/7/1121القضية المرفوعة ضد هارون وكوشيب، 
، منْور في موقع التحالف ع  27/21/1121

 http://acicc.org/ar/Press%2058%20new.aspالانترنت:

 .3/7/2773تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ  .11

 .1116والستون  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة الحادية .12

تـاريخ  61تقرير الجمعية العامة للأمـم المتحـدة بـدورتها الحاديـة والخمسـين جلسـة رقـم  .11
 .(A/51/PV.60)، الوثيِّ رقم 2776كانون الأول 

تاريخ ، ، 22/6/1121-32/7ختام المؤلر الاستعرا  لنظام روما الأساي المعقود في كمبالا،  .13
، منْور في 27/21/1121الَيارة: 
 www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article1000.shtmlالموقع:

 الدستور الأردني. .2
اَئري لعام  .1  .2776الدستور الج
 .2771الدستور القطري لعام  .3
 دستور المصِّي.ال .9
غطـاس، بْأن تبادل السـكان الأتـراك واليونـانيين، مـن: 2717فبراير  12الرأي الاستْاري في  .19

 .اسكندر )لا ت(، حماية حقو  الإنسان   التعاون القضا  الجنا  الدوع

 .2766العهد الدوع الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  .17

 .2766الحقو  المدنية والسياسية لعام العهد الدوع الخاص ب .16

 .2773القانون البلجيكي بْان الاختصاص العالمي عام  .7
، المنْـور 1111لسـنة  21قانون التصديِّ ع  النظام الأساي للمحكمة الجنائية الدولية رقم  .6

 .26/9/1111من الجريدة الرسمية الأردنية، تاريخ  9737في العدد 
 .1116لسنة  72دني رقم قانون العقوبات العسكري الأر  .7
 .1111لسنة  63قانون اللجنة الوطنية للقانون الدوع الإنساني المؤقت رقم  .2
بْان مبادئ القانون الـدوع المتعلقـة بالعلاقـات  19/21/2771العامة بتاريخ قرار الجمعية  .17

: 11/21/1121تـاريخ الَيـارة:الودية والتعاون بـين الـدول )موقـع وثـائِّ الأمـم المتحـدة(، 
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?Ope
nElement 

http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article1000.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement
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 رمي الحر .بْأن تسليم ومعاقبة مج 23/1/2797تاريخ  3قرار الجمعية العامة رقم  .12

بْأن مبادئ التعاون الدولى فيما يتعلـِّ 3/21/2773تاريخ  3179عية العامة رقم قرار الجم .17
بالكْف والقبض وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكا  جرائم حـر  أو جـرائم ضـد 

 الإنسانية.

 .2773/ أ لعام  7316، وثيقة الأمم المتحدة رقم 3179قرار الجمعية العامة رقم  .31

 .2772لعام  1372ر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم قرا .32

 26، الدورة التاسعة والخمسون، تاريخ 77/93قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  .31
تاريخ ة، ، منْور في مركَ وثائِّ الأمم المتحد1119كانون الأول لعام 

:11/21/1121الَيارة:
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/Res/59/43 - 6k  

بْـان حالـة حقـو   21/21/2776قرار لجنة حقو  الإنسان التابعة للأمم المتحـدة بتـاريخ  .33
 الإنسان في رواندا.

منْـور  ،11/21/1121تـاريخ الَيـارة:، 32/3/1117بتـاريخ: ، 2773قرار مجلس الأمن رقـم  .39
 http://www.ifhamdarfur.net/files/N0529271.pdfفي:

 ائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةالقواعد الإجر  .37

 (، منْور ع  موقع منظمة الأمم المتحدة ع  الإنترنت.2777ا  الدوري للامين العام )الكت .36

 تتأهـب أن الـدول الدوليـة(، عـ  الجنائيـة للمحكمة العام أوكامبو )المدعي مورينو لويس .37
ــات ــاء لعملي ــة  إلق ــبض، الوثيق ــاريخ  ICC-CPI-20081203-PR379_Araالق ــم ت رق

ـــــــارة: ، ، لاهـــــــاي3/21/1112 ـــــــاريخ الَي -www.icc، منْـــــــور في:27/21/1121ت
cpi.int/NR/rdonlyres/.../ICCCPI20081203PR379_Ara3.pdf 

مبادئ المنع والتقصي الفاعل ين لعمليات الإعدام خارج نطـا  القـانون والإعـدام التعسـفي  .32
 والإعدام دون محاكمة.

دوليـة، تحـديما لتقريـر المحكمـة عـن التعـاون، المـؤلر الاسـتعراضي في الجنائية ال المحكمة .37
ــالا ــارة: ، 22/6/1121-32/7، كمب ــاريخ الَي ــور في: 27/21/1121ت -http://www.icc، منْ

cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-2-ARA.pdf 

اضي لنظام ستعر المحكمة الجنائية الدولية، مشروم الوثيقة الختامية بْأن التعاون، المؤلر الا .91
، منْـــور في: 27/21/1121، تـــاريخ الَيـــارة: 22/6/1121-32/7رومـــا الأســـاي، كمبـــالا، 

www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/WGRC-ARA.pdf 

 .2727معاهدة فرساي لسنة  .92
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(، المحاكم البلجيكية مختصة قضائياً في قضية شارون بالتحقيِّ 1111منظمة العفو الدولية ) .91
 IOR، الوثيقـــة رقـــم )2721عـــمال القتـــل التـــي وقعـــت في صـــبرا وشـــاتيلا عـــام في أ 

53/001/2002.) 

(، منْــورة عــ  موقــع IOR 40/25/2002(، وثيقــة رقــم )1111منظمــة العفــو الدوليــة ) .93
 www.amnesty.org:11/21/1121تاريخ الَيارة:مة ع  الانترنت، المنظ

(، المحكمة الجنائية الدوليـة: يجـب عـ  مجلـس الأمـن رفـض 1113ة العفو الدولية )منظم .99
 .1113أيار  2( ، تاريخ IOR  51/002/2003لوثيقة رقم )، ا2911تجديد القرار 

 ميثا  منظمة الأمم المتحدة. .97

 النظام الأساي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. .96

 لجنائية الدولية.النظام الأساي للمحكمة ا .97

 النظام الأساي لمحكمة رواندا. .92

 النظام الأساي لمحكمة نورمبيرغ. .97

نموذج من هذه اتفاقيات الحصانة المبرمة بين الولايات المتحدة والأردن، والمسماة )اتفاقية   .71
(، والمنْورة ع  موقع 1116بخصوص تسليم أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية  لعام 

لأردنية )نظام المعلومات الوطني( ع  الانترنت، تاريخ التشريعات ا
:11/21/1121الَيارة:

http://www.lob,gov.jo/ui/contracts/search_no.jsp?no=1&year=2006  

 
 المراجع الالكترونية:

أمين، ناصر )لا ت(، مدير المركَ العري لاستقلال القضاء، منسـِّ التحـالف العـري مـن اجـل  .1
الدولية، أسبا  اعترا  البعض عـ  النظـام الأسـاي للمحكمـة الجنائيـة  المحكمة الجنائية

، منْـور في موقـع 27/21/1121الدولية، منْور في موقع التحالف العـري، تـاريخ الَيـارة: 
ـــــــــــة  ـــــــــــة الجنائي ـــــــــــل المحكم ـــــــــــن اج ـــــــــــري م ـــــــــــالف الع التح

 http://www.acicc.org/ar/nasser%20amin.aspالدولية:

تاريخ اهية وشيجة الشرعية القانونية الدولية بالشرعية الدستورية، (، م1117الباشا، موسى ) .2
ـــارة:  ـــت: 27/21/1121الَي ـــ  الإنترن ـــن ع ـــودانيَ أونلاي ـــع س ـــور في موق ـــال منْ ، مق

www.sudaneseonline.com/cgi-bin/.../news.cgi?... 

(، حصـانة راسـاء الـدول في القـانون الجنـا  الـدوع، تـاريخ الَيـارة: 1112دريد ) بشراوي، .3
: 9/21/1112، دراســة منْــورة في موقــع "يقــال نــت" الالكــتروني، الخمــيس، 27/21/1121

doreid.blogspot.com/2008/12/blog-post.html 

http://www.amnesty.org/
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/.../news.cgi
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/.../news.cgi
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شـكاليات التعـار  (، النظام الأساي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة وإ1112بوخيمة، توفيِّ ) .4
، 1112/ 17/2مع الدساتير والتشرـيعات الوطنيـة، مقـال منْـور في جريـدة العلـم بتـاريخ: 

-http://www.al، منْــور في موقــع الجريــدة عــ  الإنترنــت:27/21/1121تــاريخ الَيــارة: 
alam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=1845&date_ar=2009-4-

5%206:37:00  

(، القضاء الدوع في مجال حقو  الإنسان، تاريخ الَيارة: 1116بوذيب، نَيهة، ) .5
منْور في ، 27/21/1121

 www.aihr.org.tn/arabic/News/nasiha%20%20boudhib.docالموقع:

التحالف العري من اجل المحكمة الجنائية الدولية، وثيقـة بعنـوان: التحـالف العـري يناشـد  .6
اَماتهـا التعاهديـة، تـاريخ الَيـارة:  الدول العربية في مؤلر القمـة احـترام ، 27/21/1121الت

ــت:  ــ  الانترن ــالف ع ــع التح ــور في موق -http://www.acicc.org/ar/Press%2057منْ
57.asp 

(، بعنوان: في جو من الحرية أفسح، تاريخ الَيارة: 1117تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ) .7
، منْور في موقع الأمم 27/21/1121

  www.un.org/arabic/largerfreedom/sgreport.htmlالمتحدة:

جمعيـة الصـداقة الجيبوتيـة السـودانية تـنظم جريدة القرن الجيبوتية )لا ت(، خبر بعنوان:  .8
: موقع الجريـدة منْور في27/21/1121، ، تاريخ الَيارة: مهرجانا تضامنيا مع الرئيس البْير

 http://www.alqarn.dj/19%20309/M_index.htmالالكتروني:

تـاريخ الجمعية المصِّية للنهو  بالمْاركة المجتمعية، تقــرير مرصــد حــالة الديمقــراطية،  .9
ــارة:  ــان 27/21/1121الَي ــو  الإنس ــات حق ــة لمعلوم ــبكة العربي ــع الْ ــور في موق ، منْ
 http://www.anhri.netالإلكتروني:

جورجي، هاني فتحي )لا ت(، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وموقف جمهورية مصِّ  .11
 العربية من التصديِّ ع  نظامها الأساي.

، تاريخ الَيارة: !!حسن، حمدي عبد الرحمن )لا ت(، الجنائية الدولية.. للأفارقة فق  .11
 موقع إسلام ، مقال منْور في27/21/1121

 www.islamonline.net/servlet/Satellite?c...Cاونلاين:

حسني، عبد اللطيف )لات(، آفا  جديدة للدفام عن الكرامة الإنسانية المحكمة الجنائية  .12
، منْور 27/21/1121الدولية، تاريخ الَيارة: 

 http://www.aljabriabed.net/n46_09husni.htm:في

الجنائية الدولية وتجاوزات مجلس الأمن الدوع، تاريخ  (، المحاكم1117خير الله، داود ) .13
، دراسة منْورة في موقع اللجنة العربية لحقو  الإنسان الالكتروني: 27/21/1121الَيارة: 

www.achr.nu/art647.htm 

http://www.alqarn.dj/19%20309/M_article1.php
http://www.alqarn.dj/19%20309/M_article1.php
http://www.alqarn.dj/19%20309/M_article1.php
http://www.anhri.net/
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c...C
http://www.achr.nu/art647.htm
http://www.achr.nu/art647.htm
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نَاتي، عبد الحميد )لا ت(، العدالة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،  .14 ال
، منْور في: موقع اللجنة الْعبية العامة 27/21/1121تاريخ الَيارة: 

  http://www.airssforum.com/f128/t57742.htmlللعدل:

 سابِّ، ومستْار قانوني لدى المحكمة الجنائيـة الدوليـة شوامانيش، سام ساسان )محام دوع .15
(، المحكمة الجنائية الدولية ضرورة للشر  الأوسـ ، جريـدة النهـار، 1117( )1117منذ عام 

ــــــــــــــــــــــــارة:  ــــــــــــــــــــــــاريخ الَي ، منْــــــــــــــــــــــــور 27/21/1121ت
 ...www.annidaa.org/modules/news/article.php?storyidفي:

لدولية تدعو دولـة قطـر للتعـاون في توقيـف عمـر صحيفة صدى سوريا، المحكمة الجنائية ا .16
، خــــبر منْــــور في صــــحيفة صــــدى ســــوريا، 27/21/1121البْــــير، تــــاريخ الَيــــارة: 

ـــــــــــــــد -www.sadasoria.com/.../page-select-id-show_det-32:27/3/1117الأح
13915.htm 

 .26/6/1121صحيقة سودانيل السودانية الالكترونية، عدد  .17

(، دراسة حول الآليات الدولية لمحاربة الإفلات من العقا ، منتـدى 1116عبد الجليل، أرام ) .18
، منْـور في 27/21/1121، تـاريخ الَيـارة: 21/7/1116تـاريخ  2617الحوار المتمدن العـدد 

  ://debat/show.art. Asp? www.rezgar.comhttp/الموقع:

العـدل  والقانونيـة وزارة القضـائية الدراسـات معهـد مـدير الغفـار، مصـطفى )لا ت(، عبـد .19
 ع  القبض مجال الجنائية في المواد في الدوع القضا  التعاون آليات البحرين، تطور مملكة
 الجريمة. لمكافحة حديثةال الآليات ضوء وإعادتهم ع  الهاربين

ــــــة في خطــــــر ) .21 ــــــارة: (، 1119العدال ــــــاريخ الَي ــــــ  27/21/1121ت ، منْــــــور ع
 http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfeatures/HRF108.htmالموقع:

(، المحكمة الجنائية الدولية وجهل الجاهلون بهـا: سياسـة الاتجـاه 1117علي، تاور ميرغني ) .21
، 27/21/1121، تـاريخ الَيـارة: 1117إذار  29لدوليـة، ا الواحد في مواجه المحكمة الجنائيـة

 www.sudaneseonline.comمقال منْور في موقع سودانيَ اونلاين ع  الانترنت:

 غطاس، اسكندر )لا ت(، حماية حقو  الإنسان   التعاون القضا  الجنا  الدوع. .22

 من الدولية، مختارات الجنائية للمحكمة الأولى الإنسان، السنوات لحقو  ليةالدو  الفدرالية .23
 الدولية. الجنائية المحكمة حول الإنسان لحقو  الدوع الاتحاد تقارير

قضية بيروديا لدى محكمة العدل الدولية، التفاصيل في موقع المحكمة عـ  الانترنـت، تـاريخ  .24
 www.icj-cij.org: 27/21/1121الَيارة: 

الكرينــي، إدريــس )لا ت(، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والعدالــة المؤجلــة، تــاريخ الَيــارة:  .25
، مقــــــــال منْــــــــور في مدونــــــــة إدريــــــــس الكرينــــــــي عــــــــ  27/21/1121

 drisslagrini.maktoobblog.comالانترنت:

http://www.sadasoria.com/.../page-select-id-show_det-32-13915.htm
http://www.sadasoria.com/.../page-select-id-show_det-32-13915.htm
http://www.sadasoria.com/.../page-select-id-show_det-32-13915.htm
http://www.rezgar.com/
http://www.sudaneseonline.com/
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اـ (، 1116اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ) .26 اـنون الـدوع الإنس ني خطة العمل الإقليميـة لتطبيـِّ الق
اـم  ، منْـور في موقـع اللجنـة عـ  27/21/1121تـاريخ الَيـارة: ، 1116ع  الصعيد العـري لع

   www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/egypt-IHL-010306الإنترنت:

 .مصطفى، أحمد إبراهيم )لا ت(، المحكمة الجنائية الدولية المفهوم والممارسة .27

ةَ كامــل ) .28 ــات1117المقهــور، عــ ــة:  (، الولاي ــة الدولي ــة والمحكمــة الجنائي المتحــدة الأمريكي
)اتفاقيات التحصين الثنائية(، بحما مقدم إلى الندوة العلمية حول: المحكمة الجنائية الدولية 

ـــو   ـــة الدراســـات العليـــا / طـــرابلس،  -الواقـــع –) الطم ـــا  المســـتقبل(، أكاديمي وآف
، منْـــــــــــور 27/21/1121تـــــــــــاريخ الَيـــــــــــارة: ، 21/22/1117تـــــــــــاريخ:

 ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=1635&d=1273406186:في

فيونا )رئيسة قسم مْاركة الضحايا والتعويضات، مكتب التسـجيل، المحكمـة الجنائيـة مكي،  .29
(، المحكمة الجنائية الدولية: الدور الجديـد للضـحايا في الإجـراءات الجنائيـة 1117الدولية( )
، مقـال منْـور في مجلـة عدالـة الإلكترونيـة، العـدد 27/21/1121تـاريخ الَيـارة: الدوليـة، 

 www.adalah.org/newsletter/ara/jul05/ar1.doc:الخامس عشر

تـاريخ الَيـارة: منام، هيثم )لا ت(، ومضات هيثم منام، مقال منْور في موقع هيثم منام،  .31
 www.alonysolidarity.net/wamadat_manna.html، منْور في:27/21/1121

تحليل حول بطلان قـرارات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة/  منتديات المقرن السودانية )لا ت(، .31
ءَ الأول ـــــــــــــ ـــــــــــــارة: الج ـــــــــــــاريخ الَي ـــــــــــــور في 27/21/1121، ت ، منْ

 www.mugrn.net/vb/showthread.php?p=161933الموقع:

 .2/7/1113، تاريخ ior 51/002/2003 ،2003(، وثيقة رقم 1113منظمة العفو الدولية ) .32

أرضية مصـادقة المملكـة المغربيـة عـ  المحكمـة (، 1117المنظمة المغربية لحقو  الإنسان ) .33
 .الجنائية الدولية

(، قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكـر نـورين 1117موقع المحكمة الجنائية الدولية ) .34
ــاريخ: وصــالح محمــد جربــو جــ -http://www.icc، منْــور في:3/6/1122اموس، زيــارة بت

cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%
200205/related%20cases/icc02050309/press%20release/pr547?lan=ar-SA 

تـاريخ الَيـارة: يحة، هيلد، ديفيد )لا ت(، البنية المتغيرة للقانون الـدوع، ترجمـة: عـماد شـ .35
اَن، مجلـــــــــــة القـــــــــــانون 27/21/1121 ، منْـــــــــــور في موقـــــــــــع الميـــــــــــ

 http://www.almizanmag.com/modules/news/article.php?storyid=80والقضاء:

، منْور في 27/21/1121الوادية، سامح خليل )لا ت(، مبدأ التكامل القضا ، تاريخ الَيارة:  .36
 http://samehelwadeya.maktoobblog.comموقع مدونات مكتو  ع  الانترنت:

http://www.alonysolidarity.net/wamadat_manna.html
http://samehelwadeya.maktoobblog.com/
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وزارة الخارجية السودانية، ورقة بموقف السودان من طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائيـة  .37
 الدولية إلى المحكمة بممارسة اختصاصها علي بعض أحداث دارفور.

، تقرير إخبـاري، القـرار الأفريقـي بـرفض التعـاون مـع المحكمـة (1117وكالة أنباء شينخوا ) .38
ـــة  ـــة،  الجنائي ـــير ردودا متباين ـــة يث ـــارة: الدولي ـــاريخ الَي  ، منْـــور في:27/21/1121ت

www.xinhuanet.com 2009-07-05 19:05:46 
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